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 مقدمة

 عباده سدى، بل شرع لهم الشرائع وبيّن لهم الأحكام، وأحلن   الحمد لله الذي لم يترك  
 لهم الحلال وحرنم عليهم الحرام.

وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الهادي بإذن ربه إلى سبل السلام، والمرغب في التفقه 
في    ه  ق  ف  ي ـ   به خيرا    الل    د  ر  ي    ن  م  في الدين ومعرفة الأحكام، القائل في أبدع بيان وأجمع تبيان: )

 ( ين  الد   
 أما بعد 

أطروحتي   ضمن  قديماً  قد كتبتها  المقارن كنت  الفقه  طريقة  على  فقهية  بحوث  فهذه 
( المرأةللماجستير والتي كان موضوعها  الشريعة من حرية    دراسة فقهية مقارنة(،   -موقف 

 .ومنتزعة منها  ستلة من تلك الأطروحةفهي في الأصل م  
الغراء في    (الألوكة)قد نشرت أكثر هذه المباحث الفقهية على شبكة    -رة  خأ بأ –وكنت  

للمبتدئيّ من طلاب الفقه ونحوهم، إما في نفع    أن يكون فيها  صورة مقالات متفرقة، رجاءأ 
أو كون  واحد،  موطن  في  المسألة  في  العلم  أهل  من كلام  تفرق  ما  أو جمع  العرض  طريقة 

 والتتبع. د بالتناولفرأ توسع في مناقشته من قبل أو ي  لم ي   المسألة مما
للفائدة،ثم بدا لي ، ليسهل الرجوع أن أجمع تلك المباحث في كتاب الكتروني  ، تتميماً 

 .إليها والوقوف عليها
؛ إنه والزلل الأجر وأن يتجاوز عن الخطأ  منها المسؤول أن يجعل فيها النفع وألا يحرم  والله

 .جواد   عفو  
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 المسائل المتعلقة بالأهلية والتصرف 
المسألة الأولى رفع الحجر عن البكر  

 الرشيدة 
المسألة الثانية: تصرف الزوجة في  

 مالها بغير إذن زوجها 
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 تمهيد وتوطئة:  •
في كونها    المرأة أهليتها تكالرجل  تتعرض  وقد  الأداء،  وأهلية  الوجوب  بهلية  تمتع 
مثل السفه والجنون والعته،    ،عوارض الأهلية التي تكون سبباً في الحجر على المرأةلعارض من  

فيها المرأة مع الرجل  وليست مختصة بالمرأة فلا تعد " الأنوثة  ،لكن هذه العوارض تتشارك 
لعوارض أهلية  به يقيد  ما غير مالها في للتصرف أهليتها وتقيد بالمرأة تختص سبباً 

 مثل المرأة لأقرباء وليس أموالها  في للتصرف الكاملة وأهليتها المالي استقلالها  وللمرأة.الرجل..
زوجها أبيها  أسباب  أحد  عليها  يطرأ ولم  رشيدة عاقلة  بلغت  إذا مالها  على  سلطة أو 

 .(1)الحجر"
تمتع المرأة بما يتمتع به إلى    وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة من الأدلة ما يشير

التعاقدات المالية كالبيع والشراء والإجارة ونحوها، وحرية التبرعات من وصية  الرجل من حرية  
هذا   في  ونكتفي  المعروفة،  الأهلية  عوارض  تعتورها  لم  دامت  ما  ذلك،  ونحو  ووقف  وهبة 

 موضعه في المباحث القادمة إلى  تلك الأدلة، تاركيّ التفصيل والاستقصاءإلى  التمهيد بالإلماع
  لمأْ يأك نْ لهأ ن  أن    وألأك مْ نِصْف  مأا ت أرأكأ أأزْوأاج ك مْ }فمن أدلة الكتاب الكريم قوله تعالى:  

سورة النساء: )  {مِنْ ب أعْدِ وأصِي ة  ي وصِيّأ بِِأا أأوْ دأيْن    ت أرأكْنأ   مم ا  الرُّب ع    ف ألأك م    وألأد    لهأ ن    كأانأ   فأإِنْ   وألأد  
 ( 12الآية 

ففي الآية تصريح بجواز وصية المرأة وأن تنفيذ وصيتها مقدم على قسمة تركتها، وهذا  
 .(2)دليل على أهليتها في إجراء التصرفات المالية

 جاء في التحرير والتنوير: 
  متوهم   يتوهم  لئلا  دين(؛  أو  بِا  يوصيّ  وصية  بعد  )من  بذكر  الأزواج  فريضة  "وأعقبت

 .(3) الجاهلية" زمان في الحال كان  كما  التداين، ومن  الإيصاء من ممنوعات أنهن

 
أيمن1) الإسلامي،  الفقه  للمرأة في  المالية  الذمة  المفصل في 66نعيرات، )ص   محمد  أحمد (  وانظر:   ،)

 (. 10/333أحكام المرأة المسلمة)
 (. 336/ 10( انظر المفصل في أحكام المرأة)2)
 (. 263/ 4( التحرير والتنوير لابن عاشور)3)
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ر وا فأإِنْ أأرْضأعْنأ لأك مْ فأآت وه ن  أ ج ورأه ن  }ومن ذلك قوله تعالى ذكره:    بمأعْر وف   ب أي ْنأك مْ  وأأْتمأِ
 ( 6الآية  :سورة الطلاق) {أ خْرأى لأه   فأسأتر ْضِع   ت أعأاسأرْت ْ  وأإِنْ 

  ولها   عدتهن،  بانقضاء  ن  بِ   فقدْ   طوالق،  وهن  حملهن  وضعن  إذا:  قال ابن كثير: " أي 
فإنْ .منه  تمتنعأن    ولها  الولد،  ترضعأن    حينئذ أن   ولها  مثلها،  أجر  استحقت  أرضعت  ..، 
 .(1) أجرة" من  عليه يتفقان ما على ولنيه أو أباه تعاقد

وسائر عقود    ،تكون طرفاً في عقد إجارة الرضاعأن    المرأة تصلحأن    فدلت الآية على
 . (2) الإجارة المباحة تقاس عليه، سواء كانت هي من تقدم المنفعة أو من تقدم لها المنفعة 

النبوية السنة  في  جاء  رواه    ومما  عباسما  ابن  مولى  الحارث  أن    كريب  بنت  ميمونة 
  كأانأ   ف ألأم ا   وسلم  عليه  الله   صلى  الن بِ    تأسْتأأْذِنِ   وألمأْ   وأليِدأةً   أأعْت أقأتْ   أأنه أا   أأخْبرأأتْه    ،عأن ْهأا  اللّ     رأضِيأ 
ف أعألْتِ   قأالأ   وأليِدأتِ   أأعْت أقْت    أأنينِ   اللهِ   رأس ولأ   يأ   أأشأعأرْتأ   قأالأتْ   فِيهِ   عألأي ْهأا   يأد ور    ال ذِي  ي أوْم هأا    أأوأ 
 .(3)أأمأا إِن كِ لأوْ أأعْطأيْتِيهأا أأخْوأالأكِ كأانأ أأعْظأمأ لأأجْركِِ"  قأالأ  ن أعأمْ  قأالأتْ 

  فهو   زوج  لها   كان  وعتقها إذا  زوجها   لغير  المرأة  هبة  وبونب الإمام البخاري لذلك ب  "
 . (4)يجز" لم سفيهة  كانت  فإذا سفيهة تكن لم إذا جائز

 ميمونة رضي الله عنها:  أن  لترجمة البخاريوجه مطابقة الحديث  قال ابن حجر ذاكراً 
  يستدرك   فلم  سلمو   عليه  الله  صلى  النب  تستأمرأن    قبل  أعتقت  وأنها  رشيدة  "كانت

 . (5) لأبطله" مالها في تصرف لها  ينفذ لا كان   فلو الأولى هو ما إلى  أرشدها بل عليها ذلك

 
 (. 153/ 8( تفسير ابن كثير )1)
 (. 336/ 10( انظر المفصل في أحكام المرأة)2)
، مسلم، باب فضل  2590( ح  207/  3( أخرجه البخاري، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، )3)

، أحمد 2364( ح  79/  3النفقة والصدقة على الأقربيّ والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركيّ )
 . 26817(ح 400/ 44)
 ( 207/ 3( صحيح البخاري )4)
 (. 219/ 5( فتح الباري لابن حجر )5)
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ورغبة أم المؤمنيّ عائشة رضي الله    ،وفي السنة أيضاً قصة مكاتبة بريرة رضي الله عنها
المرأة لها أهلية للبيع والشراء ونحو ذلك من  أن    عنها في شرائها من أهلها، وفيها ما يدل على

من فوائد حديث بريرة:  أن    التصرفات، وقد وذكر البرماوي في شرحه على صحيح البخاري
راء، مالها في الر شيدة المرأة تصرُّف "جواز    .(1)وغيرها"  الِإعتاق، أو بالشنِ

  ذلك أنه إذا ثبت"   ،تمارس التعاقدات المختلفة من بيوع وإجارة ونحو ذلكأن    فللمرأة
يستلزمأن   فذلك  تفريق،  دون  للرجل  هو حق  للمرأة كما  الملكية  أن    التملك حق  مصادر 

مصادر الملكية إحراز المباحات والعقود المالية والتولد من أن    بالنسبة لهما واحدة، ومن المعلوم
الميراث  -المملوك والخليفة المصادر هي   -أي  فهذه  الصدقات،  والهبات وما في حكمها من 

 . (2)مصادر التملك لكل من الرجل والمرأة على السواء"
عقد الفقهاء في كل  تنصيص  عدم  ذلك  على  يعكر  المرأة كالرجل في حرية أن    ولا 

للنص  أن    إجرائه، ذلك المرأة  أن    في كل عقد أو تصرف مالي علىالفقهاء " لم يروا حاجة 
كالرجل في أهلية إجراء هذا العقد أو التصرف اكتفاء منهم بن المرأة تتمتع بهلية الوجوب  

 . (3)والأداء كالرجل تماماً، فتكون لها أهلية إجراء التصرفات المالية كالرجل"
بيّ   فيهما  التنازع  وقع  للمرأة  المالي  التصرف  بحرية  تتعلقان  مسألتان  هناك  ولكن 

 الفقهاء، وهما: 
 رفع الحجر المالي عن البكر الرشيدة -
 تبرع المرأة المتزوجة بمالها بغير إذن زوجها  -

  

 
 (. 229/ 3وي )( اللامع الصبيح للبرمْا1)
 ( المرأة بيّ طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني )ص(، . 2)
 (. 338/ 10( المفصل في أحكام المرأة)3)
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 المسألة الأولى رفع الحجر عن البكر الرشيدة
 

في  الإنسان  على  الحجر  أسباب  من  سبباً  الصنِغر  في كون  الفقهاء  بيّ  خلاف  لا 
المالية، كما   فإن  أن    أنهم لا يختلفون كذلك فيالتصرفات  وبلغ رشيداً  إذا كان ذكراً  الصغير 

 . الحجر يرتفع عنه
ووقع الخلاف بينهم فيما إذا كان الصغير المحجور عليه أنثى في أي وقت يرتفع الحجر 

 عنها، وهل هي كالذكر في ارتفاع الحجر عنها بالبلوغ؟ أم لها أحكام تخصها؟ 
 المسألة على ثلاثة أقوال:وحاصل اختلافهم في هذه 

الأول: بلغت رشيدةأن    القول  إذا  يرتفع الحجر عنها  قول    .الأنثى كالذكر  وهو 
 .(3) والحنابلة  (2) والشافعية (1) الجمهور من الحنفية 

الثاني: عنهاأن    القول  الحجر  يرتفع  لا    زوجها   بها  ويدخل  تبلغ،   حتى  الأنثى 
(5()4) وهو قول المالكية  .صلاحها على العدول ويشهد

 . 

 
 ( 170/ 7(،؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني)352/ 2( أحكام القرآن للجصاص )1)
 (  341/ 2مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ) 
 ( 357/ 4(، نهاية المحتاج للرملي) 353/ 6( الحاوي الكبير للماوردي )2)
 (  517/ 4(؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن المقدسي )560/ 4( المغني لابن قدامة )3)
(4( يونس  لابن  المدونة  لمسائل  الجامع   )17  /645   ( للحطاب  الجليل  الذخيرة 646/  6مواهب   ،)

 (. 228/ 8للقرافي ) 
 (: 646/ 6( جاء في مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ) 5)

" وذكر في المقدمات في ذلك قوليّ: أحدهما أن أفعالها جائزة، وهو قول سحنون في العتبية وقول غير  
في المدونة ورواية زيد عن مالك. والثاني أن أفعالها مردودة ما لم تعنس، أو تتزوج ويدخل بِا    ابن القاسم

 زوجها وتقيم معه مدة يحمل أمرها فيها على الرشد. 
وقد اختلف في هاتيّ اختلافا كثيرا فقيل في ذات الأب: إنها تخرج بالحيض من ولاية أبيها، وقيل: إنها لا 
تخرج بِا حتى تتزوج ويمر بِا عام ونحوه بعد الدخول وقيل: عامان، وقيل: سبعة. وقيل: لا تخرج، وإن 
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الثالث: عنهاأن    القول  الحجر  يرتفع  لا  رشيدة  الأنثى  تبلغ  ضميمة    حتى  مع 
 ،وهو قول أحمد في رواية عنه  .سنة  زوجها  بيت  في  تقيم  أو  وتلد  تتزوجأن    أخرى، وهي:

عن المروي  شريح  -عنه  الله   رضي   -الخطاب  بن  عمر   وهو  قال    ،إسحاقو   ،والشعب  ،وبه 
 .(1)الأوزاعيو  قتادةو  مجاهدو  عطاءو  ،بن سيرينمحمد و  ،والحسن البصري 

 أدلة الأقوال:
 استدل كل فريق لما ذهب إليه بدلة من المنقول والمعقول.

 أدلة القول الأول: 
 أولًا: الكتاب: 

 
طالت إقامتها مع زوجها حتى يشهد العدول على صلاح حالها وقيل: تخرج بالتعنيس، وإن لم يدخل بِا 

 زوجها. 
واختلف في حد تعنيسها فقيل: أربعون، وقيل من خمسيّ إلى ستيّ، وقيل: أفعالها جائزة بعد التعنيس إذا  
أجازها الولي فهذه سبعة أقوال، وقيل في اليتيمة المهملة: أن أفعالها بعد البلوغ جائزة، وقيل: لا تجوز حتى  
يمر بِا بعد الدخول العام ونحوه، أو العامان ونحوهما، وقيل: الثلاثة الأعوام ونحوها، وقيل: حتى تدخل،  
ويشهد العدول على صلاح حالها، وقيل: إذا عنست، وإن لم تتزوج، واختلف في هذه من الثلاثيّ سنة  
ومما دون الثلاثيّ إلى الخمسيّ والستيّ، وهو انقطاع الحيض فهذه ستة أقوال ويتخرج فيها قول سابع،  
وهو أن تجوز أفعالها بمرور سبعة أعوام من دخولها والمشهور في البكر ذات الأب: أنها لا تخرج من ولاية  

 أبيها " انتهى. 
 (: 63/ 4وجاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

"لأصحاب مالك في هذا أقوال غير هذه، قيل: إنها في ولاية أبيها حتى يمر بِا سنة بعد دخول زوجها  
 بِا، وقيل: حتى يمر بِا عامان، وقيل: حتى تمر بِا سبعة أعوام.

وحجة مالك: أن إيناس الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال. وأما أقاويل أصحابه فضعيفة  
 مخالفة للنص، والقياس  

(1 ( أبي شيبة  ابن  إليهم مصنف  الأقوال  عزو هذه  انظر في  (،  182/  7(، المحلى بالآثار )412/  6( 
 ( 517/ 4والشرح الكبير على متن المقنع )
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1-  { تعالى:  الننِكأاحأ قوله  ب ألأغ وا  إِذأا  حأتى   الْي أتأامأى   ر شْدًا  مِن ْه مْ   آنأسْت مْ   فأإِنْ   وأابْ ت أل وا 
 .( 6الآية  :سورة النساء) {أأمْوأالهأ مْ  إِلأيْهِمْ  فأادْف أع وا

كان أو أنثى متى ما بلغ النكاح وأونس منه الرشد    اليتيم ذكراً أن    ففي الآية دليل على
 فيسلم إليه ماله، بلا تعليق لذلك على أمر آخر من تزويج أو غيره. 

  الغلام إلى    يدفع  كما  تتزوج،  لم  أم  تزوجت  مالها  إليها  دفع  الرشد  منها  أونس   "فإذا
  بالبلوغ  إليهما  أموالهما  دفع  في  بينهما  سوى   -  وتعالى  تبارك  -  اللهلأن    ينكح؛  لم  أو  نكح

 (1)" تزويجاً  يذكر ولم والرشد،
 .(2) التصرف" في واطلاقهم عنهم الحجر فك  في ظاهر هوو  "قال ابن قدامة:و 
  (12 سورة النساء: الآية)  مِنْ ب أعْدِ وأصِي ة  ي وصِيّأ بِِأا أأوْ دأيْن {}قوله تعالى:  -2

الد لالةو و  زأوج  "  :جه  ذاتِ  بيّأ  ولا  الوأصِي ةِ،  في  والثينِبِ  البِكرِ  بيّ  يفرنقِْ  لم  أن ه 
 .(3)"وغأيرهِا

 ثانياً: السنة:  
صلى الله عليه  -عن رسول الله  حفظت     -رضي الله عنه  -على بن أبى طالبما رواه  

« :-وسلم م   .(4)  »لاأ ي  تْمأ ب أعْدأ احْتِلاأ

 
 (. 216/ 2(، أحكام القرآن للجصاص )203/ 8( مختصر المزني )1)
 ( 560/ 4( المغني ) 2)
 ( 341/ 2( مختصر اختلاف العلماء )3)
، والطبراني في المعجم  2875(ح  74/  3داود في سننه، باب ما جاء متى ينقطع اليتم ) ( أخرجه أبو  4)

 (ح. 57/ 6،، والبيهقي في السنن الكبرى، باب البلوغ والاحتلام ) 3502( ح 14/ 4الكبير )
في  حجر  ابن  ذكر  وغيرهم، كما  والمنذري،  القطان،  وابن  الحق،  وعبد  العقيلي،  أعله  قد  والحديث 

 (. 217/ 3التلخيص الحبير ط قرطبة )
( متمسكاً بسكوت أبي دواد عنه كما ذكر ذلك العجلوني في  349/    1وقد حسنته النووي في الأذكار )

(، قال: " لا سيما ورواه الطبراني في "الصغير" عن علي أيضًا. بل له شواهد  456/  2كشف الخفاء ) 
 عن جابر وأنس وغيرهما" 
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م يففي هذا الحديث جعل الاحتلام كالحد الفاصل بيّ جرين أحكام الحجر على اليت
 وبيّ انفكاك الحجر عنه.

المناوي أن    "أشار  :قال    ماله  في  الحجر  من  بلوغه  قبل  عليه  جار  اليتيم  حكمإلى 
  يسمى  ولا   استقل،  البلوغ   حالة  وكانت  احتلم   فإذا  وإيوائه،  وكفالته  مهماته  في  والنظر
 .(2() 1) باليتيم

 غالب فيه    يحتلم  الذي  البلوغ  زمن   اليتيمة  أو  اليتيم  بلغ  إذا  أي:  ابن رسلان:"  وقال
  لم   أو   احتلما   سواء   البالغيّ  حكم  عليهما  وجرى  حقيقة   اليتيم  اسم  عنهما   زال  الناس

 .(3) يحتلما"

 
قال ابن حجر: " وفي الباب حديث حنظلة بن حنيفة عن جده، وإسناده لا بس به، وهو في الطبراني،  
وغيره. وعن جابر رواه ابن عدي في ترجمة حزام بن عثمان وهو متروك. وعن أنس" التلخيص الحبير ط 

 (. 217/ 3قرطبة )
الألباني )   وقد صحح  الغليل  السلسلة  1244( ح  79/  5حديث علي في إرواء  ( وحديث حنظلة في 

 . 3180(ح13/ 12الصحيحة )
 ( 575/ 6( فيض القدير شرح الجامع الصغير )1)
 ( فائدة: 2)

 قال الزمخشري في الكشاف: "  
" وحقُّ هذا الاسم )=يعني اليتيم( أن يقع على الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء، إلا أنه قد 

غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال، فإذا استغنوا بنفسهم عن كافل وقائم عليهم وانتصبوا  
كفاة يكفلون غيرهم ويقومون عليهم، زال عنهم هذا الاسم. وكانت قريش تقول لرسول اللّ  صلى اللّ  

عليه وسلم: يتيم أبى طالب، إمنا على القياس وإمنا حكاية للحال التي كان عليها صغيراً ناشئاً في حجر 
عمه توضيعا له.و أمنا قوله عليه السلام »لا يتم بعد الحلم« فما هو إلا تعليم شريعة لا لغة، يعنى أنه إذا  

 احتلم لم تجر عليه أحكام الصغار". 
 ( 464، 463/ 1تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )

 ( 54/ 8( عون المعبود وحاشية ابن القيم )3)
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 ثالثاً: المعقول: 
 ويقوم ذلك على أمرين: 

 الأول: عدم الفرق المؤثر بيّ الجارية الرشيدة وبيّ الغلام الرشيد 
 الثاني: عدم الفرق المؤثر بينها وبيّ المرأة المتزوجة 

فلأنها الرشيد؛  الغلام  وبيّ  بينها  المؤثر  الفرق  عدم  عن  يتيم    أما    منه  وأ ونس  بلغ  " 
 .(1)كالرجل"   ماله إليه فد فع الرشد

 .(2) كالغلام "  فيه تصرفه جواز استحق إليه ماله تسليم استحق كما أنن" مأنْ 
 بل ربما كان الداعي لتمليكها مالها قبل التزويج؛ أولى من الداعي لتمليك الغلام ماله 

أن   ذلك  التزويج؛    ونفقة   جهازها  مؤنة  من   إليه  تحتاج  لما  أشح  التزويج  قبل  الجارية  "قبل 
  : ضدها  والغلام  . زوجها  على  النفقة  ووجوب  عنها  الجهاد  لسقوط  أسمح   التزويج  وبعد  ،نفسها

  الحجر  فك  جاز   فلما  ،مئونته  لكثرة  أشح  التزويج  وبعد  ،مئونته  لقلة  أسمح  التزويج  قبل  لأنه
  أشح   في   التزويج  قبل   الجارية  حجر  يفكأن    فأولى   حاليه  أسمح   في   التزويج  قبل   الغلام  عن

 .(3)   " حاليها
وأما عن عدم الفرق بينها وبيّ ذات الزوج؛ فلأن المرأة إذا بلغت رشيدة لا فرق في 

أهليتها   التصرف في  )موجب  الزوج  لذات  الزوج، وكما يجوز  ذات  المرأة  البلوغ والرشد( عن 
 .(4) مالها فكذلك يجوز لتلك البالغة الرشيدة التصرف في مالها 

 كالمزوجة"   الجارية حجر به انفك التزويج بعد الحجر به انفك " ماأن  ويقال كذلك:
 أدلة القول الثاني: 

 
ثم أضاف ابن رسلان قائلا: " وقد يطلق عليهما مجازا  بعد البلوغ كما كانوا يسمون النب صلى الله عليه  

 وسلم وهو كبير يتيم أبي طالب لأنه رباه".
 ( 560/ 4( المغني ) 1)
 ( 354/ 6( الحاوي الكبير للماوردي )2)
 (. 353/ 6( نفس المرجع )3)
 ( 560/ 4( المغني لابن قدامة )4)
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الشارع لما أمر  أن    وهو:  ،بنى المالكية مذهبهم في هذه المسألة هذه على نظر عقلي
الرشد، وبالنسبة  البلوغ وإيناس  أمرين، وهما  على  ذلك معلقاً  الصغير جعل  برفع الحجر عن 

 .(1)  "ر الرجالباإيناس الرشد لا ي  تأصور من المرأة إلا بعد اختللأنثى فإنن " 
ويعللون ذلك بن المقصود من إيناس الرشد هو معرفة المصالح والمضار المتعلقة بالمال،  

 .(2) "والنقص في المعرفة حاصليّالجهل  يكون وقبل التزويج: "
يرون عندها أن    فهم  فرصة  فلا  الزواج،  قبل  الناس  لكونها محتجبة عن مخالطة  البكر 

تزوجت  " إذا  لكنها  الأموال؛  وتصريف  والشراء  البيع  بمور    ،الناس  إليها   ودخل  للعلم 
 .(3) المنافع" من المضار عرفتْ  وجهها وبرز وخرجتْ 

 وفي هذا يقول ابن يونس المالكي:
إلى    يؤدي  ذلكلأن    والشراء؛  والبيع   التصرف،  وقلة  الاستتار،  الأبكار   شأن  منإن    "

  ووجوه  المال  إصلاح  تعرف  لم  والمعاملات  الرجال  تخبر  لم  وإذا  الأزواج،  فيهن  يرغب  لاأن  
  والمعاملات،  الرجال  وعرفت  الزوج،  بِا  دخل  إذا  حتى  مستصحباً   عليها  الحجر  فكان  الغبن،
 .(4)  عنها" الحجر زال  للمال ضبطها وعرف

وقد استدل المالكية أيضاً على مذهبهم بقياس الحجر عليها في التصرف المالي على  
، وهو نوع  (5)للأب سلطة تزويج ابنته البكر دون إذنها  أن    الحجر عليها في النكاح، وذلك

 .(2() 1)يعم ذلك الحجر التصرفات المالية للمرأة قبل الزواج أن  من الحجر، فلا حرج

 
 (  63/ 4( بداية المجتهد لابن رشد)1)
 (. 228/ 8( الذخيرة للقرافي )2)
 (  29/ 5( تفسير القرطب )3)
 (. 645/ 17( الجامع لمسائل المدونة ) 4)
( تزويج الأب ابنته البكر البالغ بغير إذنها هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية وإحدى الروايتيّ 5)

وإليه ذهب ابن أبي ليلى وإسحاق. وذهب الحنفية والأوزاعي والثوري وأبو ثور وأبو عبيد وابن عن أحمد،  
المنذر وأحمد في الرواية الثانية إلى أنه ليس للأب إجبار ابنته البالغة على الزواج. انظر المغني لابن قدامة 

 (. 169/ 16(، المجموع شرح المهذب )7/40)
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ونوقش هذا القياس بوجود الفارق، فإن اختبارها لمصالح النكاح لا يتأتى إلا بالمباشرة  
بالمباشرة   اختبارها  فإن  وغيره،  وشراء  بيع  من  المالية  المعاملات  مباشرة  بخلاف  متعذرة  وهي 

 .(3) متيسر غير متعذر؛ فلا تقاس تلك على هذه
 أدلة القول الثالث: 

  -عهد إلي  عمر بن الخطاب"  شريح أنه قال:    استدل أصحاب هذا القول بما جاء
 .(4) "لا أ جيز لجارية  عطية حتى تلد ولداً أو تحول في بيتها حولاً أن  -رضي الله عنه

لِْكأة  حأتى  تحأ ولأ فِي ب أيْتِهأا حأوْلاً لاأ أ جِيزأ هِبأةً  أن    عأهِدأ إليأ  ع مأر  "  وفي لفظ: أأوْ تألِدأ    ،مم 
 .(5) " بأطْناً

 .(6) فهذا قول صحابي ولا يعرف له مخالف فيكون إجماعاً  :قالوا

 
 ( 230/ 8( انظر: الذخيرة للقرافي ) 1)
( وقد عكس ابن القيم هذا القياس فاستدل لاختياره في المسألة وهو اشتراط إذن البكر وعدم جواز  2)

الرشيدة،  البالغة  البكر  ابنته  مال  على  الأب  انتفاء حجر  على  بالقياس  النكاح  على  لها  الأب  إجبار 
 فقال: 

" وأما موافقته لقواعد شرعه، فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها  
إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير 
رضاها إلى من يريده هو وهي من أكره الناس فيه أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فينكحها إيه قهرا بغير 

 رضاها إلى من يريده ويجعلها أسيرة عنده " 
 ( 86/ 5زاد المعاد في هدي خير العباد )

 ( 560/ 4( المغني لابن قدامة )3)
 (. 412/ 6( مصنف ابن أبي شيبة )4)
(.وعزاه ابن حزم لسعيد بن منصور في  182/  7(، والمحلى بالآثار )411/  6( مصنف ابن أبي شيبة )5)

 سننه ولم أقف عليه. 
 ( 560/ 4( المغني ) 6)
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  الصحابة، وعليه فلا ينبغي   في   انتشاره   علمي    ثر لم هذا الأالدعوى بن    ه هذ  ونوقشت 
 .(1) والقياس الكتاب به يتركأن 

  مالها   تسليم  من   المنع  منه  يلزم  فلا  العطية  بمنعها من  أثر عمر مختصإن    أيضاً:ويقال  
 . (2) به يعمل لم التصرفات؛ ولذا فإنه حتى الإمام مالك سائر من ومنعها إليها

فيه مخالفة للكتاب، فإن القرآن اشترط إيناس الرشد،    (3)هذا القولأن    والذي يظهر
إيناس الرشد ممكن قبل تلك المدة التي    .وهذا القول لم يشترطه للقياس؛ فلكون  وفيه مخالفة 

 .(4) اشترطوها 
 القول المختار: 

هو مذهب الجمهور، وأن البكر الرشيدة ينفك عنها الحجر المختار في هذه المسألة   
الغلامبالبلوغ   وبيّ  بينها  فرق  ولا  للمنقول    ؛والرشد،  وموافقتها  الجمهور  أدلة  لقوة  وذلك 

من   صحيح  مستند  له  ليس  الحجر  انفكاك  في  والغلام  الجارية  بيّ  التفريق  ولأن  والمعقول؛ 
كتاب أو سنة أو قياس، وأن ما علقوا عليه انفكاك الحجر من الدخول بالمرأة أو بقائها عاماً  

يعلق الحكم عليه؛ فإن المرأة قد تتعلم أن    في بيت زوجها؛ لا يصلح  يكون ضابطاً صحيحاً 
التي صارت   المتأخرة  الأزمان  الزواج، لا سيما في هذه  قبل  ذلك  البيع والشراء وتحسن  أمور 

وأيضاً ففي أزماننا هذه صار تأخر سن    .الأنثى تخرج للدراسة والتعلم من صغرها مثل الذكر
ظلم لها   -(5) وقد لا تتزوج مطلقاً  -وفي منع المرأة من مالها حتى تتزوجالزواج ظاهرة اجتماعية، 

 ومنع لها من مالها دون دليل شرعي صحيح.

 
 ( 560/ 4( انظر: المغني )1)
 ( بتصرف560/ 4( المغني ) 2)
رفع الحجر بمرور عاميّ أو  3) التي حددت  أقوال أصحاب مالك  على غيره من  ( ويصدق هذا أيضاً 

 أكثر على النكاح، وقد وقعت الإشارة إليها في الهامش عند ذكر قول الإمام مالك في المسألة. 
 (. 63/ 4( انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 4)
( اختلف القائلون بمنع رفع الحجر عن المرأة حتى تتزوج أو تبقى في بيت زوجها عاماً فيما إذا عنست  5)

المرأة ولم تتزوج، هل يسلم لها مالها أم تبقى على الحجر عليها؟ فقيل: تبقى على الحجر؛ لأن شرط رفعه  
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 لم يوجد، وقيل: يرتفع عنها ويسلم لها مالها؛ لأنها كبرت وبرزت للرجال. 

 (. 348/ 4( المغني )365/ 13( الشرح الكبير )182/ 7انظر: المحلى بالآثار ) 
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 تصرف الزوجة في مالها بغير إذن زوجهاالمسألة الثانية: 
 

 هذا هو الموطن الثاني من مواطن اختلاف الفقهاء في حرية المرأة في التصرف المالي. و 
أربعة  اختلف الفقهاء في تصرف الزوجة في مالها بالتبرع بدون إذن زوجها على  وقد  

 :أقوال
الأول سبيل أن    :القول  على  المالية  التصرفات  في  الأهلية  لها كامل  الرشيدة  المرأة 

 . التبرع
 .(4)، والظاهرية(3) والحنابلة (2)والشافعية(1) الحنفية وهو مذهب جمهور الفقهاء من

تتصرف في مالها على جهة التبرع فيما زاد أن    المرأة المتزوجة ليس لهاأن    الثاني:القول  
 على الثلث إلا بإذن زوجها، ولها التبرع بالثلث أو ما دون ذلك. 

 .(5) .وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد عند الحنابلة 
 مالها إلا بإذن زوجها،المرأة المتزوجة ليس لها التصرف مطلقاً في  أن  :القول الثالث

رضي الله    أنس بن مالك وأبي هريرة  البصري وروي عن  وهو مذهب طاووس والحسن 
 .(6) عنهما

 
(1( للطحاوي  العلماء  اختلاف  مختصر   )2  /341( قمحاوي  ت  للجصاص  القرآن  أحكام   ،)2 /

353 .) 
 ( . 392/ 5(، بحر المذهب لعبد الواحد بن إسماعيل )354/ 6( الحاوي الكبير للماوردي )2)
 (  420/ 3(، مطالب أولي النهى )348/ 4( المغني لابن قدامة )3)
 (. 189/ 7( المحلى بالآثار ) 4)
(، المغني  594/ 2(، الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب )124/ 4( المدونة ) 5)

 (. 348/ 4لابن قدامة )
(6( حجر  لابن  الباري  فتح  صحيح  218/  5(  شرح  القاري  عمدة   ،)( نيل 151/  13البخاري   ،)

 (. 24/ 6الأوطار )
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ا التصرف مطلقاً في مالها إلا بإذن زوجها، إلا لهالمرأة المتزوجة ليس  : أن  القول الرابع
 .(1) وهو مذهب الليث بن سعد .في الأشياء اليسيرة أو التافهة

 الجمهور( قول  )أدلة القول الأول  :أولاً 
 أ( الأدلة من الكتاب

 سلك الجمهور في استدلالهم بالآيت القرآنية على مذهبهم في هذه المسألة مسلكيّ:
 ا وحرية تصرفها فيه.يت المصرحة بملكية المرأة لماله: الاستدلال بالآالمسلك الأول
الثاني إشارةالمسلك  فيها  التي  الرجل في  إلى    : الاستدلال بالآيت  المرأة مع  مساواة 

التصدق ومنها  الشرعية،  بمرهم    .الأحكام  للناس  عامة  خطابات  فيها  التي  الآيت  أو 
 . في ذلك الخطاب داخلات وكون النساء ،بالتصدق وفعل المعروف

 ومن الآيت التي استدلوا بِا في المسلك الأول: 
 وألأد    لهأ ن    كأانأ   فأإِنْ   وألأد    لمأْ يأك نْ لهأ ن  أن    أأزْوأاج ك مْ وألأك مْ نِصْف  مأا ت أرأكأ  }( قوله تعالى:  1

دأيْن   أو  ي وصِيّأ بِا  ب أعْدِ وأصِي ة   ت أرأكْنأ من  الرُّب ع  مم ا  ف ألأك مْ  النساء: )  {فأإِنْ كان لهأ ن  وألأد   سورة 
   (12الآية 

الأزواج من زوجاتهم جعلت ذلك   ووجه الدلالة من الآية أنها في سياق تحديد ميراث 
الميراث بعد إنفاذ الوصية وقضاء الدين، وهو الأمر نفسه عند ميراث الزوجات من أزواجهم؛  

 .فدل ذلك على للزوجة في حرية الإيصاء ما للزوج فيه
 يوصىأن    منهما  واحد  لكلأن    في  والمرأة  الزوج  بيّ   يفرق  قال الإمام الشافعي: "فلم

  تعطيأن    لها   كان   هكذا   هذا  كان  فإذا  ماله،  في   له  لازم  منهما   واحد   كل   دينأن    وفي  ماله  في
  شيئا،   منه  تضع  ولا  وتهبه  مهرها  تحبسأن    لها  وكان   زوجها،  إذن  بغير  شاءت   من   مالها   من

  كان   المهر لها   كان  إذا دونه لها  اشترت  ما  نصف لا  أعطاها ما  نصف  أخذ  طلقها إذا لها  وكان
 .(2) أشبهه " وما حبسه لها

   (  237سورة البقرة: الآية) ي أعْف ونأ{أن  }فأنِصْف  مأا ف أرأضْت مْ إِلان  :( قوله تعالى2

 
 (. 218/ 5(، فتح الباري لابن حجر )353/ 2( أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي )1)
 ( 217/ 3( الأم للشافعي )2)
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الزوجات، ما يدل على إطلاق أيديهن  إلى    ووجه الدلالة أنه أرجع العفو عن المهر 
 . في التصرف في أموالهن
استئمار من  فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إيها بغير  "  :قال الطحاوي

 ( 1)" فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله ؛أحد  
تعالى:  3 قوله  نِحْلأةً  }(  صأد قأاتِهِن   الننِسأاءأ   ن أفْسًا   مِنْه    شأيْء    عأنْ   لأك مْ   طِبْنأ   فأإِنْ وأآت وا 

نِيئاً فأك ل وه    (2) {مأريِئاً هأ

ووجه الدلالة من الآية أنها أوجبت على الأزواج دفع ما وجب عليهم للزوجات، ولم  
  –كما هو معلوم  -يحل للأزواج من مال الزوجات إلا ما طابت به نفوس الزوجات، وهذا  

حكم سائر أموال الناس، فلا يجوز أخذ شيء منها إلا برضا أصحابِا، وغير ذلك تبقى على  
التحريم؛ فدلن كل ذلك على أنه لا حكم للمرأة المتزوجة تختص به في شأن مالها عن التي لا  

 .(3) زوج لها 
 ومن الآيت التي استدلوا بِا في المسلك الثاني: 

الآيت المتعلقة بالمساواة في العمل الصالح ومنه التصدق والتبرع بالمال، مثل قوله    -1
الْجأن ةأ وألاأ  تعالى:   يأدْخ ل ونأ  فأأ ولأئِكأ  أ نْ ثأى وأه وأ م ؤْمِن   أأوْ  مِنأ الص الِحأاتِ مِنْ ذأكأر   ي أعْمألْ  }وأمأنْ 

 .(4) {ي ظْلأم ونأ نأقِيراً

تعالى طأينِبأةً   وقوله  حأيأاةً  ف ألأن حْيِي أن ه   م ؤْمِن   وأه وأ  أ نْ ثأى  أأوْ  ذأكأر   مِنْ  صأالِحاً  عأمِلأ  }مأنْ 
 ( 5) وألأنأجْزيِ أن  ه مْ أأجْرأه مْ بأِحْسأنِ مأا كأان وا ي أعْمأل ونأ{

 
 (. 186/ 9( معاني الآثار )1)
 4( سورة النساء: الآية 2)
 (. 353/ 2(، أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي )216/ 3( انظر: الأم للشافعي )3)
 124( سورة النساء: الآية 4)
 97( سورة النحل: الآية 5)
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  سائر   ذلك  في  فهذه الصيغ الدالة على العموم في تلك الآيت تفيد أنه قد " دخل 
 أو   ذكر  كبير،  أو  صغير  جن،  أو  إنس  من  عامل  كل  أيضا  ودخل  والبدنية،  القلبية  الأعمال

 . (1) أنثى"
 ( ومن الآيت المتعلقة بالمساواة في الزكاة والصدقة والتبرع: 2

قأاتِ }قوله تعالى:  قِيّأ وأالْم تأصأدنِ  (2){وأالْم تأصأدنِ

{ أن  : }وأأأنْفِق وا مِنْ مأا رأزأقْ نأاك مْ مِنْ ق أبْلِ تعالى وقوله  ( 3)يَأْتِأ أأحأدأك م  الْمأوْت 

 امرأة  وبيّ  الصدقة  على  الحض  في   الرجال  بيّ   وجلن   عزن   يفرق  قال ابن حزم: "فلم 
 . (4)  أرملة ولا .زوج ذات بيّ ولا ثيب، أب ذات غير أو بكر، أب ذات بيّ ولا ورجل،

ةأ وأآتِيّأ الز كأاةأ وأأأطِعْنأ اللّ أ وأرأس ولأه  }وقوله تعالى:   .(5){وأأأقِمْنأ الص لاأ
نظرنا  ولا زواجهن، لأ وليس للنساء الزكاة بإيتاء   مرالأ "أن    الآية وجدنا إلى    وإذا 

 . (6) " أموالها في التصرف في الحق أةر للمأن  على دليلا فيكون أمورهن ولياءلأ
 ب( الأدلة من السنة:  

 احتج الجمهور لمذهبهم بعدد من الأحاديث، فمنها: 
سأأألأه  رأج ل  شأهِدْتأ مأعأ رأس ولِ اِلله صلى الله    -رأضِيأ اللّ   عأن ْه مأا  -ابْنأ عأب اس  ( عن  1

هِدْت ه    :قأالأ   ؟عليه وسلم الْعِيدأ أأضْحًى، أأوْ فِطْراً   -ي أعْنِي مِنْ صِغأرهِِ   ،ن أعأمْ لأوْلاأ مأكأاني مِنْه  مأا شأ
وألاأ إِقأامأةً ثم  أأتأى   ،خأرأجأ رأس ول  اِلله صلى الله عليه وسلم فأصأل ى ثم   خأطأبأ وألمأْ يأذْك رْ أأذأاناً   :"قأالأ 

 
 (. 205( تفسير السعدي )ص: 1)
 35( سورة الأحزاب: الآية 2)
 10( سورة المنافقون: الآية 3)
 (. 191/ 7( المحلى بالآثار ) 4)
 33( سورة الأحزاب: الآية 5)
 . 258ص قاروت، حسن نور أحداهما، أو الزوجيّ نشوز من الاسلام ( موقف6)
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ي أهْوِينأ  ف أرأأأيْ ت  ه ن   قأةِ  بِالص دأ ف أوأعأظأه ن  وأذأك رأه ن  وأأأمأرأه ن   يأدْف أعْنأ إلى    الننِسأاءأ  إلى   آذأانِهِن  وأح ل وقِهِن  
 .(1) "ب أيْتِهِ إلى  بِلاأل  ثم   ارْت أفأعأ ه وأ وأبِلاأل  
مثله   الباب  الخدري  وفي  أبي سعيد  عنه-عن  معاوية   ،-رضي الله  بنت  زينب  وعن 

 .(2) رضي الله عنها 
النب أمر  أزواجهن      ففي هذا الحديث  إذن  ذلك  يعلق على  النساء بالصدقة ولم 

 لا سلطان للزوج على مال زوجته.أن  لهن، ما يدل على
الطحاوي:   رسول الله  "  قال  النساء    فهذا  أمر  ولم  قد  منهن  وقبلها  بالصدقات 

 . (3)" ينتظر في ذلك رأي أزواجهن
 .(4) " يذكر لهن هذا الشرط" ولمقال ابن قدامة: و 

تأخير البيان عن وقت الحاجة لا  لأن    ،ها قبل التصدقلزوجالمرأة    استئذان  : شرطأي
 .(5)يجوز

أولئك   تصدق  المالكية بن  قِبل  من  الاستدلال  هذا  ن وقش  النسوة كان بحضرة وقد 
 . (6) أزواجهن، أو بحمله على ما دون الثلث جمعاً بيّ الأحاديث

 
منكم{.)1) الحلم  يبلغوا  لم  }والذين  باب  البخاري،  أخرجه  ح 51/  7(  خروج  5249(  باب  وفي   ،

المصلى ) البيان بن  3358( ح  359/  5، وأحمد )922( ح44/  4الصبيان إلى  وابن حبان، ذكر   ،
 .2823( ح 63/ 7صلاة العيد يجب أن تكون قبل الخطبة )

، ومسلم، باب 1466( ح  150/  2( أخرجه البخاري، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر )2)
( والوالدين ولو كانوا مشركيّ  والزوج والأولاد  الأقربيّ  والصدقة على  النفقة  ؛  2365(ح  80/  3فضل 

( الحلي  زكاة  في  جاء  ما  باب  ح  28/  3الترمذي،  على  63(  الصدقة  باب  الصغرى،  في  النسائي   ،
 . 16126(ح 502/ 3؛ أحمد في المسند )2583(ح 92/ 5الأقارب)

 (. 189/ 9( معاني الآثار )3)
 (. 349/ 4( المغني لابن قدامة )4)
 ( 182( انظر: الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء )ص: 5)
 (. 251/ 8(، الذخيرة للقرافي )258/ 6( انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ) 6)
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وأ جيب عن الأول بن فعل النسوة إنما وقع في غيبة أزواجهن، حيث ك ن  معتزلات  
 .(1) النب صلى الله عليه وسلم ذهب إليهن وخصنهنن بموعظة لأن  عن الرجال؛

كان هذا من  أن    وأجيب عن الثاني بن النب صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منهن 
 .(2) الثلث أم من غيره 

أهلي كاتأبوني  أن    دخلتْ علي  بريرة، فقالت:( عن عائشة رضي الله عنها قالت:"  2
فقلت  لها فأعينِيني،  أوقي ة   سِنيّأ، في كلنِ سنة   تِسعِ  أواق  في  تِسعِ  أهل كِ أن    :على  أن   شاء 

، فذكأرأتْ ذلك لأهلِها فأبأوا إلا  أع د ها لهم   ةً واحدةً وأ عتِقأك، ويكونأ الوألاء  لي، ف أعألْت  أن   عأد 
ا، فقالت: لا ها اِلله إذًا، قالت: فسأمِعأ  يكونأ الوألاء  لهم، فأت أتْني فذكرأتْ ذلك، قالت: فانتهأرْته 
لهم   واشترأِطي  وأعتِقِيها،  يِها  اشترأ فقال:  ت ه،  فأخبرأ فسألني،  وسل م،  عليه  صل ى الله  رسول  الله 

 . (3)" الولاءأ؛ فإن  الولاءأ لمِأن أعتأقأ 
أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون  أن    شاء أهلكأن    ا: "ففي قول عائشة  

جواز على  ظاهرة  دلالة  فعلت"  لي    ما  وغيرهما  والعق  بالشراء  مالها  في  المرأة  تصرف  الولاء 
 . (4) متوقفاً على إذن الزوج أو محدوداً بالثلث يكون رشيدة، وأن ذلك لا دامت

 
 ( 712/ 2أحاديث الأحكام لابن العطار )( انظر: العدة في شرح العمدة في 1)
 (. 112/ 4( انظر: شرح النووي على مسلم )2)
(3( رضي  إذا  المكاتب  بيع  باب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه  في  2564(ح  200/  3(  ومسلم   ،

أعتق) لمن  الولاء  إذا  3852(ح  214/  4صحيحه، باب  المكاتب  بيع  داود في سننه، باب في  وأبو  ؛ 
( الكتابة  ح  32/  4نسخت   )3931( الصدقة  تحولت  إذا  باب  الصغرى،  سننه  في  والنسائي  /  5؛ 

؛  2124( ح436/  4؛ والترمذي في سننه، باب الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت )2614( ح  107
( أعتقت  إذا  الأمة  ماجه، باب خيار  )2076(ح  223/  3وابن  المسند  وأحمد في  ( ح  464/  10؛ 

 . 4269( ح 90/ 10؛ وابن حبان في صحيحه، باب بيان الأمة المزوجة إذا اعتقت )6415
(4( العطار  الأحكام لابن  أحاديث  العمدة في  العدة في شرح  انظر:  المنعم شرح  1152/  2(  فتح   ،)

 (. 183/ 6صحيح مسلم )



23 

 

ك نْت  أأخْد م  الزُّبأيْرأ خِدْمأةأ الْب أيْتِ، وأكأانأ لأه    "قأالأتْ:    ،-رضي الله عنها  -أأسْمأاءأ ( عن  3
، وأك نْت  أأس وس ه ، ف ألأمْ يأك نْ مِنأ الخِْدْمأةِ شأيْء  أأشأد  عألأي  مِنْ سِيأاسأةِ الْفأرأسِ، ك نْت  أأحْتأشُّ  ف أرأس 

: ثم   إِنه أا أأصأابأتْ خأادِمًا، »جأاءأ الن بِ  صأل ى الله  عألأيْهِ وأسأل   مأ سأبْ   لأه  وأأأق وم  عألأيْهِ وأأأس وس ه ، قأالأ
: يأ  ادِمًا«، قأالأتْ: كأفأتْنِي سِيأاسأةأ الْفأرأسِ، فأأألْقأتْ عأنينِ مأئ ون أتأه ، فأجأاءأني رأج ل  ف أقأالأ   فأأأعْطأاهأا خأ

رأخ صْت  لأكأ أأبىأ ذأاكأ أن    أأبيِعأ فِي ظِلنِ دأاركِِ، قأالأتْ: إِنينِ أن    نينِ رأج ل  فأقِير ، أأرأدْت  أ م  عأبْدِ اِلله إِ 
: يأ أ م  عأبْدِ اِلله إِنينِ رأج ل  فأقِير   أن     أأرأدْت  الزُّبأيْر ، ف أت أعأالأ فأاطْل بْ إِليأ ، وأالزُّبأيْر  شأاهِد ، فأجأاءأ ف أقأالأ

نْأعِي رأج لًا  أن  أأبيِعأ فِي ظِلنِ دأاركِِ، ف أقأالأتْ: مأا لأكأ بِالْمأدِينأةِ إِلا  دأاريِ؟ ف أقأالأ لهأأا الزُّبأيْر : مأا لأكِ  تمأ
يأبِيع   فأكأانأ  يأبِيع ؟  أن    فأقِيراً  فأبِعْت ه   إلى   ، فِي حأجْريِ، كأسأبأ وأثَأأن  هأا  الزُّبأيْر   عألأي   فأدأخألأ  الْجأاريِأةأ، 

بِيهأا لي، قأالأتْ: إِنينِ قأدْ تأصأد قْت  بِِأا : هأ  (1) ف أقأالأ
الحديث هذا  أسماءأن    ففي    بثمن  الصدقة  أنفذت   قد  ما،الصديق    بنت  " 

معها"    ما  أكثر  كان  أو   غيرها،  شيئا  تملك  تكن  لم   ولعلها   زوجها،   إذن  بغير  وبيعها   خادمها،
(2). 

ف ألأم ا  ا    ميمونة  ( عن4 الن بِ  صلى الله عليه وسلم  تأسْتأأْذِنِ  ةً وألمأْ  أأعْت أقأتْ وأليِدأ أأنه أا 
ي أوْم هأا  أأوأ   كأانأ  قأالأ  وأليِدأتِ  أأعْت أقْت   أأنينِ  اِلله  رأس ولأ  يأ  أأشأعأرْتأ  قأالأتْ  فِيهِ  عألأي ْهأا  يأد ور     ال ذِي 

 . (3) أأمأا إِن كِ لأوْ أأعْطأيْتِيهأا أأخْوأالأكِ كأانأ أأعْظأمأ لأأجْركِِ " : "قأالأ  .قأالأتْ ن أعأمْ  ؟ف أعألْتِ 
أن  ا على إعتاقها دونقد أقرن ميمونة ووجه الاستشهاد بِذا الحديث كون النب 

 يسألها: لمأ لمْ تستأذنه قبل قيامها بالإعتاق؟

 
 ؛  5822( ح 12/ 7( أخرجه مسلم، باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق )1)
 ( 183/ 7( المحلى بالآثار لابن حزم)2)
؛ ومسلم، باب فضل 2592( ح  207/  3( أخرجه البخاري، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها.)3)

( مشركيّ  ولو كانوا  والوالدين  والأولاد  والزوج  الأقربيّ  على  والصدقة  وأبو 2364(ح  79/  3النفقة   ،
 داود، باب في صلة الرحم 

)1692( ح  58/  2)  وأحمد  على 27353( ح  332/  6؛  الصدقة  البيان بن  ذكر  وابن حبان،  ؛ 
 . 3343(ح 132/ 8الأقارب أفضل من العتاقة )
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 قال ابن حجر: 
أن   قبل  أعتقت  وأنها  رشيدة،  كانت  أنها  الترجمة  في  ميمونة   حديث  دخول   " ووجه

  لها   ينفذ  لا  كان  فلو  الأولى  هو  ماإلى    أرشدها   بل  عليها،  ذلك  يستدرك  فلم    النب  تستأمر
 .(1) لأبطله"  مالها في تصرف

 (2) زوجها" إذن بغير بمالها المرأة تبرع جواز وعلنق النووي على الحديث بنه يؤخذ منه " 
سًا تمأأارأوْا عِنْدأهأا ي أوْمأ عأرأفأةأ فِي صأوْمِ الن بِنِ  أن    "   اعن أم الفضل بنت الحارث (  5 ناأ
فأأأرْسألأتْ إِلأيْهِ بِقأدأحِ  ب أعْض ه مْ ه وأ صأائمِ  وأقأالأ ب أعْض ه مْ لأيْسأ بِصأائمِ     عألأيْهِ وأسأل مأ ف أقأالأ   صأل ى اللّ   

 .(3)" لأبنأ  وأه وأ وأاقِف  عألأى بأعِيرهِِ فأشأربِأه  
" الحديث:  فوائد  من  النووي   إذن  يشترط  ولا  جائز  مالها  في  المرأة  تصرفأن    ذكر 

  هو  هل   يسأل   لم   أنه  الحديث  من  الدلالة  وموضع...أكثر  أو   الثلث  في  تصرفت  سواء  الزوج
 .(4) لسأل "  الحكم اختلف ولو لا أم الزوج بإذن أو الثلث من  ويخرج مالها من

فيمكن   أحوال،  وقائع  بنها  الجمهور  أوردها  التي  الأحاديث  تلك  المالكية  ويناقش 
 .(5)حملها على أنها كانت قدر الثلث

 : الأدلة من المعقولج( 

 
 (. 219/ 5( فتح الباري لابن حجر )1)
 (. 440/ 3( شرح النووي على مسلم )2)
؛ ومسلم، باب استحباب  1661( ح  198/  2( أخرجه البخاري، باب الوقوف على الدابة بعرفة.)3)

( عرفة  يوم  بعرفات  للحاج  )2688(ح  145/  3الفطر  بعرفة  عرفة  صوم  في  باب  داود   وأبو  / 2؛ 
(ح  259/  4؛ وابن خزيمة، باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقوي على الدعاء ) 2443(ح 301

/  8( ليتقوى به على دعائه وابتهاله ) 1؛ وابن حبان، ذكر ما يستحب للواقف بعرفة الإفطار )2828
 . 3606(ح 371

 (. 3/ 8( شرح النووي على مسلم )4)
 (. 482/ 3( التوضيح لشرح الجامع الصحيح )5)
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الجمهور بالقياس، وهو قياس المرأة المتزوجة الرشيدة على الرجل الرشيد، فكما    استدل
فكذلك يجوز للمرأة الرشيدة التصرف   -يجوز للرجل الرشيد التصرف في ماله دون إذن أحد

 له   جاز  ؛لرشده  إليه  ماله  دفع  وجب  في مالها دون إذن أحد من زوج أو غيره؛ وذلك أن" مأنْ 
 (1)كالذكر   أحد؛ إذن بلا فيه التصرف

إذا   الموت  بعد  تنفذ وصايه  والرجل كليهما  المرأة  بن  قياسهم  على صحة  واستدلوا 
كانت في حدود الثلث؛ إذْ لا خلاف بيّ العلماء على نفاذ وصية المرأة من ثلث مالها بعد  

فينبغي جائزة؛  الموت  بعد  وصايها  فإذا كانت  الرجل؛  وصية  تنفذ  مثلما  تكون أن    موتها 
 .(2) تصرفاتها في الحياة أجوز  

 ثانياً: أدلة المالكية 
يلاحظ لكن  والقياس،  والسنة  الكتاب  من  بدلة  لمذهبهم  المالكية  تلك أن    استدل 

  الأدلة التي استدلوا بِا على الحجر على الزوجة في التبرع في مالها ليس في أي منها الإشارة 
القيد الذي  إلى   بيّ الجائز وغير الجائز من تبرعاتها تقييد ذلك بالثلث، وهو  وضعوه ضابطاً 

 المالية.
القليل الثلث حدن  على قاعدتهم في جعل  إنما سلكوا هذا المسلك هنا جريً    ،(3) وهم 

وقد استندوا في ذلك على حديث   ،(1)قوا ذلك على عدة مسائل طبقنوا فيها هذا الأصل  وطبن 

 
 ( 277/ 9( مطالب أولي النهى ) 1)
 (. 190/ 9( معاني الآثار )2)
الكثير  3) حيز  من  الثلث  يجعل  فمرة  الأصل،  هذا  في  يضطرب  المذهب  "وإن كان  رشد:  ابن  قال   )

هاهنا ))يقصد مسألة وضع الجوائح((، ومرة يجعله في حيز القليل، ولم يضطرب في أنه الفرق  كجعله إيه  
المقتصد   الفقهاء". بداية المجتهد ونهاية  إثباتها بالقياس عند جمهور  والمقدرات يعسر  والكثير،  القليل  بيّ 

(3 /204 ) 
 (: 31/ 7وفي الذخيرة للقرافي ) 

" قال أبو عمران: الثلث في حد القلة في ست مسائل: الوصية، وهبة المرأة ذات الزوج إذا لم ترد الضرر،   
واستثناء ثلث الصبرة إذا بيعت، وكذلك ثلث الثمار، والكباش، والسيف إذا كان حليته الثلث يجوز بيعه 
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بجنس الحلية. والثلث في حيز الكثرة في ثلاثة مواضع: جائحة الثمار، وحمل العاقلة الدية، ومعاقلة المرأة  

 للرجال". 
 (:  472/ 1( من ذلك ما جاء في المدونة ) 1)

" وقال مالك: إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فإن علي  أن أهدي مالي فحنث، فعليه أن يهدي ثلث 
 ماله ويجزئه ولا

قول   في  الثلث  ذلك  من  أجزأه  مالي،  أهدي جميع  أن  علين  قال:  لو  وكذلك  قال:  ماله،  جميع  يهدي 
 مالك؟ 
 نعم. قال: 

قال: وقال مالك: إذا قال الرجل أن فعلت كذا كذا وكذا فعلي لله أن أهدي بعيري وشات وعبدي وليس 
يبيعهم ويهدي ثَنهم، وإن   له مال سواهم فحنث، وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده 
فقال: لله علي أن   له إلا عبد واحد ولا مال له سواه،  فإن لم يكن  فليهدهم، قلت:  ماله  كانوا جميع 

 أهدي عبدي هذا أن فعلت كذا وكذا فحنث؟ 
قال: قال مالك: يجزئه أن يهدي ثلثه، قلت: وكذا ثَنه في هدي ولم يكن له مال سواه، قلت: فإن لم 

 يكن له مال سوى هذا العبد، فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي فحنث؟ 
قال: قال مالك: يجزئه أن يهدي ثلثه. قلت: وكذلك لو قال: لله علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من 

 ذلك الثلث؟ قال: نعم". انتهى
"ويذكر أنه تناظر مدني وكوفي،  (:  385/  20ومن اللطائف ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى )

فقال المدني للكوفي: قد بورك لكم في الربع، كما تقول: يمسح ربع الرأس ويعفى عن النجاسة المخففة 
عن ربع المحل، وكما تقولونه في غير ذلك. فقال له الكوفي: وأنتم بورك لكم في الثلث كما تقولون: إذا  
نذر صدقة ماله أجزأه الثلث؛ وكما تقولون: العاقلة تحمل ما فوق الثلث، وعقل المرأة كعقل الرجل إلى 

 الثلث فإذا زادت كانت على النصف وأمثال ذلك". 
ثم قال ابن تيمية: " وهذا صحيح؛ ولكن يقال للكوفي: ليس في الربع أصل لا في كتاب الله ولا سنة 
رسوله وإنما قالوا: الإنسان له أربع جوانب ويقال: رأيت الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه وهي أربعة فيقام  
الربع مقام الجميع. وأما الثلث فله أصل في غير موضع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد  
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يوصي  أن    النب صلى الله عليه وسلم قال له عندما أراد أن    سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
 . (2) فيه المأذون اليسير هو الثلثأن  ، فدنل الحديث على(1) بماله كله: " الثلث والثلث كثير"

 أدلتهم من الكتاب :أولاً 
}الرنجِأال  ق أو ام ونأ عألأى الننِسأاءِ بمأا فأض لأ اللّ   ب أعْضأه مْ عألأى ب أعْض  وأبمأا أأنْ فأق وا    قوله تعالى:

 (3) مِنْ أأمْوأالهِِمْ{ 

الله تعالى جعل الأزواج ق  وناماً على زوجاتهم، وهذه القوامة أن    ووجه الاستشهاد بالآية
 تشمل القوامة على المال. 

 مذهب الإمام مالك: قال صاحب الذب عن 
مِنْ أأمْوأالهِِمْ }:  بقوله  " فدل  هو   القرآن  بظاهر  كان  فإذا  الزوج،  المرادأن    {وأبمأا أأنفأق واْ 

  قيامه  يزيل   ولا  به،  خص   معنى   المال  في   له  يكونأن    وجب   عليها،   ووالياً   زوجته   على   قينماً 
 .(4) يقوم"  بدليل إلا العموم  بِذا عليها

 
النب   أمر به  ماله لا أكثر كما  له أن يوصي بثلث  المريض  المسلميّ أن  واتفاق  الصحيحة  ثبت بالسنة 
صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص لما عاده في حجة الوداع وكما ثبت في الصحيح في الذي أعتق  
فأعتق اثنيّ وأرق أربعة وكما   النب صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء  له عند موته فجزأهم  ستة مملوكيّ 

 روي أنه قال لأبي لبابة " يجزيك الثلث " وكما في غير ذلك فأين هذا من هذا؟" انتهى. 
(ح  71/  5؛ ومسلم باب الوصية بالثلث )2744(ح 3/  4( أخرجه البخاري، باب الوصية بالثلث ) 1)

؛ الترمذي، باب ما  2866(ح 71/ 3؛ وأبو داود، باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله )4296
؛ 3626( ح  241/  6؛ والنسائي، باب الوصية بالثلث )2116(ح  429/  4جاء في الوصية بالثلث )

 . 2708( ح 13/ 4وابن ماجه، باب الوصية بالثلث )
 (. 258/ 6( التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )2)
 34( سورة النساء: الآية 3)
 (. 722/ 2( الذب عن مذهب الإمام مالك )4)
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الاستدلال بنه لو كان مقتضى هذه القوامة الحجر على الزوجة ومنعها  ونوقش هذا  
تتصرف في مالها بالبيع والشراء إلا بإذن زوجها، وهذه لا يقول  أن    من التصرفات لما كان لها 

 .(1) به المالكية أنفسهم، بل المراد بِا وجوب النفقة والكسوة على الأزواج
 ثانياً: من السنة: 

من استدل   المتزوجة  المرأة  على  الحجر  تفيد  التي  النبوية  الأحاديث  ببعض  المالكية 
 التصرف في مالها بالتبرع بغير إذن زوجها، فمن ذلك:

لاأ يجأ وز  لِامْرأأأة  » قأالأ  -وسلم عليه الله  صلى- اللّ ِ  رأس ولأ أن  عأمْر و  بْنِ  اللّ ِ  عأبْدِ  ( عنْ 1
إِلا    زأوْجِهأاعأطِي ة   لفظ:  (2) .«بإِِذْنِ  زأوْج هأا  »  وفي  مألأكأ  إِذأا  مأالِهأا  فِي  أأمْر   رْأأةِ  للِْمأ يجأ وز   لاأ 
 . (3)عِصْمأت أهأا« 

 
 (. 190/ 7( انظر: المحلى بالآثار )1)
المرأة بغير إذن زوجها  6727(ح  184/  2( أخرجه أحمد في مسنده )2) وأبو داود، باب في عطية   ،
،  2540( ح  65/  5؛ والنسائي في الصغرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها )3548(ح  317/  3)

في الهبات باب  2/798، وابن ماجه  2320(  54/  3زوجها.)وفي السنن الكبرى، عطية المرأة بغير إذن  
 0 47/ 2؛ والحاكم في المستدرك 6727، 2389عطية المرأة بغير إذن زوجها حديث 

، وأبو داود، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها  7058( ح  632/  11( أخرجه أحمد في المسند ) 3)
،  2540( ح  65/  5، والنسائي في الصغرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها )3549(ح  317/  3)

/  2(، والحاكم في المستدرك على الصحيحيّ )468/  3وابن ماجه، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ) 
 . 2299( ح 54

 والحديث قال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهب. 
(: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت  60/    6وقال البيهقي في سننه )

 أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا. 
الإلمام بحاديث الأحكام ) العيد في  ابن دقيق  والراوي عن عمرو ثقة، فمن يحتج 528/  2وقال   " :)

 بِذه النسخة ويصححها يلزمه تصحيحه". 
 (: إسناده حسن. 327/  2وقال المناوي في التيسير في شرح الجامع الصغير )
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أن  لفظة" عطية" تدل على لأن   المرأة محجور عليها في جميع مالها،أن  فظاهر الحديث
 .(1) نقصذلك يشمل الكثير والقليل ويشمل الثلث وما زاد عنه وما 

فوق  بما كان  شعيب  بن  عمرو  حديث  في  الوارد  الحجر  ذلك  المالكية خصنوا  لكن 
 أمرين: إلى  الثلث، واستندوا في ذلك

الجمع بيّ هذا الحديث والأحاديث المتقدمة في أدلة القول الأول، والتي احتج   الأول:
 بِا الجمهور على جواز تبرع المرأة من مالها بغير إذن زوجها. 

عليه في   فيحجر  الموت،  المريض مرض  على  المرأة بالحجر  الحجر على  قياس  الثاني: 
 .(2)  الوصية بما زاد عن الثلث، ويجوز له الوصية بالثلث فما دونه كما

 
: سنده حسن للخلاف في عمرو بن شعيب، وقال  493/    2وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة"  

 (: حسن صحيح. 3546عنه في صحيح أبي دواد ))
عن   أيضاً  الباب  وفي  وسيأت تخريج حديثيهما،  واثلة  وعن  مالك  ابن  امرأة كعب  عن خيرة  الباب  وفي 

 عبادة بن الصامت: 
الإمام أحمد في مسنده )أخرجه عبد   قال  22778/ رقم    436/    37الله بن  ( وإسناده ضعيف كما 

 محققو المسند. 
 وفي الباب كذلك عن طاووس وعكرمة مرسلًا. 

(، وفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ 1115/  2( انظر: روضة المستبيّ في شرح كتاب التلقيّ )1)
 ( 121/ 4المرام ط المكتبة الإسلامية )

 (. 258/ 6( انظر التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )2)
 فائدة: 

 ( 237/ 3قال المازري في شرح التلقيّ )
لكونها  به،  ما تصدقت  ي  رأد جميع  هل  الثلث  من  إذا تصدقت بكثر  قوليّ:  على  المذهب  واختلف   "
تعدنت في هذه الصدقة، وهي فعلة واحدة، فلما ثبت فيها العداء ردن جميعها، أو يختص الردن بما زاد على  

 الثلث لأن التعدي مختص به، فيجب في هذا العقد أن يمضي فيه ما يجوز، ويرد ما لا يجوز". 
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المالكية بحديث عمرو بن شعيب استدلال  ، واعترضوا عليه من  وقد ناقش الجمهور 
 وجوه: 

الشافعي:عدم    - الإمام  قال  فقد  سندا؛ً  به  للاستدلال  بثابت  "  صلاحيته  وليس 
 "فيلزمنا نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول

قدامة ابن  وحديثهم  : وقال    فهو  عمرو،  بن  الله  عبد  يدرك  لم   وشعيب  ضعيف،   " 
 .(2) منقطعة" فصحيفة: عمرو بن الله  عبد حديث وقال ابن حزم: " وأما.(1)مرسل"

على  - دليل  فيه  ليس    فيه   ليس   تحكم  بذلك  فالتحديد  بالثلث،  المنع  تحديد  أنه 
 .(3)دليل  عليه ولا توقيف،

 .(4) أنه في حال ثبوته منسوخ بحديث ابن عباس المتقدم  -
 يمنعوا من دعوى النسخ لأنها لا بد فيها من معرفة المتقدم والمتأخر. أن  وللمالكية

محمول على جهة الندب وإيناس الزوج بطلب إذنه؛ لما له عليها من قوامة، أو  أو    -
مل على غير الرشيدة، أو متأو ل  بنه لا يجوز لها  . (5) تعطي من ماله هو بغير إذنهأن  يح 

ذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج  قال الخطابي: "ه
ذلك في غير الرشيدة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  يكون أن  ويحتمل...بذلك

أنه قال للنساء تصدقن فجعلت المرأة تلقي القرط والخات وبلال رضي الله عنه يتلقاها بكسائه  
 .(6)"وهذه عطية بغير إذن أزواجهن

 
 ( 349/ 4( المغني لابن قدامة )1)
 (. 191/ 7( المحلى بالآثار ) 2)
 ( 349/ 4( المغني لابن قدامة )3)
 (. 191/ 7( المحلى بالآثار ) 4)
(5( النووي  للإمام  المنهاج  شرح  المحتاج  دليل  انظر:  صحيح 65/  2(  شرح  في  الدراري  الكواكب   ،)

 (. 392/ 5(، بحر المذهب للرويني )93/ 2البخاري )
 (. 3/174( معالم السنن للخطابي) 6)
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عنه  -عأنْ وأاثلِأةأ (  2 عألأيْهِ وأسأل مأ:-رضي الله  اللّ ِ صأل ى الله   قأالأ رأس ول    : قأالأ لأيْسأ  "  ، 
رْأأةِ  ئاً مِنْ مأالِهأا إِلا  بإِِذْنِ زأوْجِهأاأن  للِْمأ ي ْ  .(1) "ت أن ْتأهِكأ شأ

زوجها" بإذن  إلا  مالها  في  الزوجة  على  الحجر  الحديث  هذا  قال   ؛(2) وظاهر  ولذا 
  التصرف   لها  ليس  المرأةإلى أن    ذهب  حيث  مالك  قال  المناوي عقب إيراد الحديث: " وبِذا

 .(3) زوجها" بإذن إلا مالها في

 
فوائده )1) الكبير )1206( ح  88/  2( أخرجه تمام في  المعجم  والطبراني في  ؛ 206( ح  85/  22؛ 

 . 7680( ح 364/ 4والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )
 وقد قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم. 

 (: فيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف. 27/ 5وقال في موضع آخر )
، حماد مولى بني أمية كأنه مجهول، لم يذكروا فيه شيئاً سوى أن الأزدي   وقال الألباني: وهذا إسناد  ضعيف 

 تركه. انتهى 
 الحديث مع ضعف إسناده بشواهده. لكن  الشيخ صحنح 

 . 775( ح 405/ 2انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )
 ( قال الألباني في الصحيحة عقب إيراد الحديث والحكم بصحته لشواهده: 2)

تمام  " والحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بِا إلا بإذن زوجها، وذلك من 
أن  -إذا كان مسلما صادقا  -القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج 

يستغل هذا الحكم، فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه، وما أشبه 
هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى 

القاضي الشرعي لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها، فمنعها من التصرف 
المشروع في مالها. فالقاضي ينصفها أيضا. فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما الإشكال في سوء  

 التصرف به. فتأمل". 
 (. 406/ 2سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )

 (. 378/ 5( فيض القدير )3)
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ويمكن مناقشة هذا الدليل بما نوقش به حديث عمرو بن شعيب المتقدم سواءً بسواء ؛ 
من جهة ضعفه لما في إسناده من جهالة، ثم بكونه خالياً من التحديد بالثلث كما ذهب إليه  

 على الاستحباب لا الوجوب.  -على فرض التسليم بصحته  –المالكية، أو بحمله 
بِح لِين  لهأأا،    امرأة كعب بن مالك   خيرةعن  (  3 أأتأتْ رأس ولأ اللّ ِ صأل ى الله  عألأيْهِ وأسأل مأ 

للِْمأرْ  »إِن ه  لاأ يجأ وز   عألأيْهِ وأسأل مأ:  اللّ ِ صأل ى الله   ف أقأالأ رأس ول   ا،  بِِأذأ تأصأد قْت   إِنينِ  فِي ف أقأالأتْ:  أأةِ 
ف أقأالأتْ: ن أعأمْ، ف أب أعأثأ رأس ول  اللّ ِ صأل ى الله     ،مأالِهأا أأمْر  إِلا  بإِِذْنِ زأوْجِهأا، ف أهألِ اسْتأأْذأنْتِ كأعْباً؟«

: ن أعأمْ، ف أقأ  ا؟« قأالأ : »هألْ أأذِنْتأ للِْخأيْرأةِ أأنْ تأصأد قأ بِح لِينِهأا هأذأ ، ف أقأالأ بِلأه   عألأيْهِ وأسأل مأ إِلىأ كأعْب 
 .(1)  "   صأل ى الله  عألأيْهِ وأسأل مأ مِن ْهأارأس ول  اللّ ِ 

 .(2) زوجها إذن دون,  به الصدقة ولا,  مالها  من شيء هبة للمرأة يجوز وظاهره أنه لا
مثله؛    يثبت  لا,    شاذ  ونوقش هذا الدليل بنه لا يصلح للاحتجاج؛ إذْ هو حديث

ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم   اً آيتيّ من كتاب الله عز وجل , وسننإذْ أنه يخالف  
 .(1) متفق على صحة مجيئها

 
، والطبراني في المعجم  2389( ح  798/  2( أخرجه ابن ماجه، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ) 1)

.وأخرجه الهيثمي في مصباح 8676( ح  293/  8، وفي المعجم الأوسط )654(ح  256/  24الكبير )
، وقال: هذا إسناد ضعيف عبد الله بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن  843( ح  58/  3الزجاجة )

وله   الأصول،  الخمسة  في  له شيء  وليس  الحديث  هذا  سوى  ماجه  ابن  عند  هذا  لخبره  وليس  مالك، 
 شاهد من حديث ابن عمر رواه أبو داود وابن ماجه. 

 (.: حديث شاذ لا يثبت مثله. 189/ 9والحديث قال عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار )
( عند الكلام عن ترجمة خيرة راوية الحديث: إسناد لا يثبت.  7/631وقال عنه ابن حجر في الإصابة )
( عن ابن عبد البر قوله: إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. ولم 473/  2وقد نقل الألباني في الصحيحة )

 أقف على قول ابن عبد البر. 
( أن علة الحديث هي جهالة عبد الله بن يحيى الأنصاري ووالده. 473/  2وذكر الألباني في الصحيحة )

 لكن الشيخ صحنح الحديث بشواهده. 
 (. 351/ 4( شرح معاني الآثار )2)
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هريرة  (  4 أبي  عنه  عن  أأيُّ    قال:رضي الله  وأسأل مأ:  عألأيْهِ  الله   صأل ى  اللّ ِ  رأس ول   س ئِلأ 
، وألاأ   أأمأرأ إِذأا  ، وأت طِيع ه   نأظأرأ إِذأا  تأس رُّه   »ال ذِي   : قأالأ ن أفْسِهأا  الننِسأاءِ خأيْر ؟  فِي  يأكْرأه   فيِمأا  تخ أالفِ ه  

 .(2)  «اوأمأالهِِ 
 إلا عن أمر زوجها. فيما يتعلق بمالها المرأة ألا تصدر فظاهر الحديث أنه على

 ونوقش هذا الاستدلال بمور:
  النساء" خير  صفات ذكر إنما عدم صحة الاستدلال به؛ " لأنه -
يحتمل  - مالهأن    أنه  السُّفأهأاءأ  }تعالى:  كقوله  بيدها  الذي   المقصود  ت  ؤْت وا  وألاأ 

 .(4) ؛ ويؤيد ذلك بعض الطرق التي جاء فيها " نفسها وماله"(3) {أأمْوأالأك م  

 
 (. 353/ 4( شرح معاني الآثار )1)
، وفي الكبرى، باب أي  3231(ح68/ 6( أخرجه النسائي في سننه الصغرى، باب أي النساء خير ) 2)

.وأحمد  2682( ح175/ 2، والحاكم في المستدرك على الصحيحيّ )5324(ح  161/  5النساء خير ) 
 . 7421( ح 383/ 12في المسند )

وقد جاء الحديث من طريق أبي عاصم ويحيى بن سعيد عن ابن عجلان بلفظ:" في نفسها ومالها"، وجاء  
 من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان بلفظ: " في نفسها وماله". 

من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، عن   2325( ح  306وأخرجه الطيالسي في المسند )ص:  
سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة وقال فيه: "وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"، وزاد  
أسنن  ضعيف  معشر:  وأبو  الآية.  آخر  إلى  النساء(  على  قوامون  )الرجال  الآية:  هذه  وتلا  آخره:  في 

 واختلط كما في التقريب. 
 والحديث قال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهب. 

 وقال محققو مسند الإمام أحمد: إسناده قوي
 (: حسن صحيح. 1838وقال الألباني في الصحيحة ) 

 5( سورة النساء: الآية 3)
(4( المصابيح  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة  انظر:   )5  /2132( التيسير  معاني  لإيضاح  التحبير   ،)6  /

449 ) 
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المعاشرة،أن    - حسن  على  وماله"   " قوله  مل  لا    يح  الندب  على  ذلك  يكون  أو 
 .(1) الوجوب 
رْأأة  لأأرْبأع  لمِأالِهأا    "قال  -صلى الله عليه وسلم-  عن أبى هريرة عن النب(  5 ت  نْكأح  الْمأ

ينِ تأربِأتْ يأدأاكأ  اتِ الدنِ  . (2)" وألِحأسأبِهأا وألِجأمأالِهأا وألِدِينِهأا فأاظْفأرْ بِذأ
دلن ذلك   -ووجه الاستدلال بالحديث أنه لما كان المال أحد البواعث على نكاح المرأة

إذنه؛ لكان في   على وجود حق للزوج يتعلق بمالها، فإذا هي تصرفت فيه بالهبة والتبرع بغير 
العادة بتبسط الزوج في مال زوجته وانتفاعه به بدليل أن    هذا ضرر على الزوج، وقد جرت 

المهر يقل أو يكثر بحسب ما عند المرأة من مال، كما يقل ويكثر بحسب ما عند المرأة من  
 .(3)   تتصرف في مالها بما يبطل ما كان سبباً في نكاحهاأن  جمال؛ وإذا كان كذلك فليس لها

وهو   مالها،  زوجته في  على  الزوج  علة لحجر  ما جعلوه  الاستدلال بن  هذا  ونوقش 
كونه ينتفع بمالها ويتبسط، منتقض  بحال المرأة مع زوجها؛ ذلك أنها تنتفع بماله وتتبسط فيه،  
انتفاع  فكيف يكون مجرد  ماله،  عليه في  لها  ذلك حجراً  فيه، ولم يوجب  النفقة  عليه  بل لها 

 . (4)الزوج بمال المرأة علةً للحجر عليها في مالها، وهو دون انتفاع الزوجة بمال الرجل؟! 
  الرجلأن    وأجاب المالكية بوجود الفارق بيّ الرجل والمرأة في الصورة المذكورة، ذلك

 . (5) به بخلاف المرأة  حقه فتعلق المال  في الصداق بذل

 
 (. 190/ 7(، المحلى بالآثار )2132/ 5( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1)
الدين.)2) الأكفاء في  النكاح، باب  البخاري، كتاب  أخرجه  ومسلم في كتاب 5088( ح  9/  7(  ؛ 

( الدين  ذات  نكاح  استحباب  داود، باب ما  3708( ح  175/  4النكاح، باب  وأبو  من  ؛  به  يؤمر 
؛ 3230(ح  68/  6؛ والنسائي، باب كراهية تزويج الزناة )2049( ح  174/  2تزويج ذات الدين، )

 . 1858(ح 62/ 3وابن ماجه، باب تزويج ذات الدين )
/ 7(، شرح صحيح البخاري لابن بطال )257/  6( انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )3)

 ( 722/ 2(، الذب عن مذهب الإمام مالك )1179(، المعونة على مذهب عالم المدينة )ص: 109
 (. 349/ 4( انظر: المغني لابن قدامة )4)
 (. 252/ 8( انظر: الذخيرة للقرافي ) 5)
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بنقصانه ونقصها  المرأة  مال  بزيدة  المهر  زيدة  الجمهور  على    " إلى    وأرجع  يعود  ما 
توفير من  يرجعوا    ؛(1) بالإعسار"  عنه  أولاده  نفقة  وسقوط  بالإرث،  المال  الزوج  لم  أنهم  بمعنى 

 وجود علاقة بيّ المهر والحجر على مال الزوجة لصالح الزوج. إلى  ذلك
المالكية هنا، وحاصله: أنهم   -رحمه الله  –وقد أورد الشافعي   إشكالاً على استدلال 

في زواج الرجل بِا؛ ومن ثم يجعل له سلطاناً عليها في    يسار الزوجة كان له أثرأن    إذا اعتبروا
دِ على المستدل ما إذا لو تزوجها فقيرة ثم اغتنت، هل  -مالها يكون للزوج عليها سلطان    فأيرأ

فيقال لهم: ما علة هذا الحجر والمنع وقد تزوجها   .قالوا: نعمأن   في مالها في تلك الحالة أم لا؟
قالوا: لا فقيرة ولم تخدعه؟! وإن  فلا    .معسرة  يسارها،  مع  قد خرجت من الحجر  لهم:  قيل 

 . (2)يكون اليسار علة أن  يصلح
 ثالثاً: القياس 

وذلك بقياس الحجر على الزوجة ومنع تبرعها    ،احتج المالكية أيضاً لمذهبهم بالقياس
 . (3)إلا بإذن الزوج بالحجر على المريض ومنعه من التبرع إلا بإذن الورثة 

 وأجاب الجمهور بالمنع من صحة هذا القياس؛ من وجوه:
 لوجود الفارق بيّ الصحيح والمريض.  -
المرض يكون سبباً لإفضاء المال للورثة، على حيّ تكون الزوجية سبباً لجعل الزوج   -

ليست   كما أنها   تكون الزوجية علة لحجر الزوج على زوجته،أن    من أهل الميراث؛ فلا تصلح
 علة في حجر الزوجة على زوجها. 

تبرع   - يبطلون  والمالكية  تبرعه،  جاز  مرضه  من  عوفي  فإن  موقوف،  المريض  تبرع 
 الزوجة مطلقا؛ً فكأنهم أعطوا الفرع حكماً زائداً عن حكم الأصل.

 
 (. 354/ 6( الحاوي الكبير للماوردي   ط الكتب العلمية )1)
 (. 3/217( انظر الأم للإمام الشافعي )2)
 ( 251/ 8( انظر: الذخيرة للقرافي ) 3)
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ما تقدم ذكره من كون انتفاع المرأة بمال زوجها أكثر من انتفاع الرجل بمال زوجته،    -
لصالح  عليها  حجراً  الثاني  يوجب  فكيف  لصالحها،  الزوج  على  حجراً  الأول  يوجب  ولم 

 .(1) الزوج؟!
 أدلة القول الثالث: 

للمرأة  أنه لا يجوز  القول وهو:  إلا  تتبرع بشيء من  أن    استدل أصحاب هذا  مالها 
أدلة المالكية، فلا حاجة لإعادتها، لكن الفرق بيّ مذهبهم  بإذن زوجها بما تقدم ذكره من 

على   أخذوها  بل  المالكية،  فعل  بالثلث كما  الأدلة  تلك  يخصصوا  لم  أنهم  المالكية  ومذهب 
أبيه عن جده الأدلة حديث عمرو بن شعيب عن  تلك  -  اللّ ِ   رأس ولأ أن    ظاهرها، وأشهر 

 .(2) «لاأ يجأ وز  لِامْرأأأة  عأطِي ة  إِلا  بإِِذْنِ زأوْجِهأا» قأالأ  -وسلم عليه الله صلى
 .(3) مالها"   جميع  في عليها الحجر فإنن " مقتضاه

 قوله: أن  ووجه ذلك
 .(4) نقص"  وما  زاد وما الثلث يشمل: يعني والكثير؛ القليل يشمل )عطية( "

مالها"    في   أمر  للمرأة  يجوز  عمرو بن شعيب: " لا" وأيضاً ففي بعض روايت حديث  
العموم؛ يفيد  أمرلأن    وهذا  ذلك  النفي،  سياق  في  نكرة  وقعت  كلمة    والبيع   العطية  فيعم 

 .(5) شيء"  وكل والاستعمال والرهن
ويمكن مناقشة أدلة أصحاب هذا القول بما تقدم إيراده في مناقشة أدلة المالكية، وفي  

النصوص التي أفادت إجازة تعاملات المرأة المتزوجة من بيع وشراء وعتق ونحو  طليعتها تلك  
تكون الأدلة أن    وكل ذلك يوجب  .ذلك، وإجازة تبرعاتها من تبرعات وهبة وصدقة ونحوها

 
، دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام 349/  4(، المغني لابن قدامة )186/  7انظر: المحلى بالآثار )(  1)

 (. 66/ 2النووي )
 ( تقدم تخريجه 2)
 (. 1115/ 2( روضة المستبيّ في شرح كتاب التلقيّ )3)
 (. 122/ 4( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية )4)
 ( 122/ 4( بتصرف من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام )5)
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 -التسليم بصحتها  على فرض  –الواردة في عدم جواز تصرف المرأة في مالها إلا بإذن زوجها  
بينها   الزوجيّ؛ وذلك جمعاً  المعاشرة بيّ  قبيل حسن  الوجوب، ومن  الندب لا  محمولة على 

 وبيّ الأدلة الصحيحة القاضية بجواز تصرف المرأة في مالها من دون إذن الزوج.
 أدلة القول الرابع: 

وهو القول الذي لا يجيز تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها إلا في الشيء اليسير 
 سعد.وهو قول الليث بن  .والتافه

ي ستدل لمذهب في المنع من التصرف بما استدل به المالكية وأصحاب  أن    ويصلح له
 .القول الثالث من نصوص الحجر على الزوجة في التصرف في مالها إلا بإذن الزوج

 لكن يبقى السؤال ما مستنده في تجويزه للشيء اليسير والتافه؟؟ 
عليه   النب صلى الله  عن  ر وي  ما  هو  المنقول  من  ذلك  الاستناد في  يمكن  ما  ولعل 

 .(1)  "زوجها إذن بغير بال  له شيئاً  مالها من تعطيأن  لامرأة يجوز لا: »وسلم
 .(2)إليه"  عمرو بن شعيب حديث رد يوجب التقييد قال المازري: "وهذا

لكن المالكية يجعلون ما له بال  ما جاوز الثلث، وساقوا من التدليل لذلك ما سبقت  
 الإشارة إليه عند التعرض لقولهم وأدلته. 

المنسوبة لابن حبيب الرواية  تلك  مظانها من كتب  -ففي  عليها في  أجدها   والتي لم 
منع الزوجة من التصرف في مالها إلا بإذن الزوج ما عدا الأشياء اليسيرة والتي لا    -الحديث

 قيمة لها، وهو ما يصلح مستنداً لمذهب الليث لو كانت تلك الرواية ثابتة وصحيحة.
من    ،ولكن الاستدلال  هذا  على  يأردِ   وصحتها،  الرواية  هذه  ثبوت  افتراض  وعلى 

من    -المناقشة بن شعيب وغيره  عمرو  على حديث  مناقشات  من  الجمهور  أورده  ما  نفس  
 .الأحاديث التي احتج بِا المالكية

 
ابن حبيب  1) رواية  من  ولكن هكذا ذكره  الحديث،  دواوين  من  اللفظ في شيء  بِذا  عليه  أقف  لم   )

(،  258/  6صاحب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )  -صلى الله عليه وسلم    -مرفوعاً إلى النب  
 (، في معرض احتجاجهما لمذهب مالك في التحديد بالثلث. 236/ 1وصاحب شرح التلقيّ )

 (. 236/ 1/ 3( شرح التلقيّ )2)
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 خامساً: القول المختار

هو  الجمهور،  المختار  قول  الأول،  مالها  وهو  القول  في  الزوجة  على  الحجر  ،  عدم 
وذلك لما يتأيند به مذهبهم من أدلة نقلية وعقلية ولموافقتها مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية؛  

أدلة الأقوال عن التصرف في مالها، كما أن    ولأن الأقوال الأخرى فيها إخراج البالغة الرشيدة
مالها في  الزوجة  على  القاضية بالحجر  الجمهور من حيث  ؛  الأخرى  أدلة  قوة  بنفس  ليست 

وعلى فرض التسليم بصحتها، يمكن إعمالها والجمع بينها وبيّ أدلة الجمهور القاضية    .ثبوتها
بعدم الحجر، وذلك بحملها على الاستحباب وحسن العشرة بيّ الزوجيّ، أو باختصاصها  

 . بالزوجة غير الرشيدة
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 المسائل المتعلقة بخروج المرأة من البيت 

 وفيها ثلاث مسائل رئيسة:  
أو   ضرورة  لغير  بيتها  من  المرأة  خروج  الأولى:  المسألة 

 حاجة )للتنزه والتفسح( 
 المسألة الثانية: استئذان الزوج في الخروج

 المسألة الثالثة: خروج المعتدة من بيتها في العدة
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  تمهيد •
البقاء في البيت ما لم تكن هناك  الناظر في نصوص الشريعة يجد أنها تحضُّ المرأة على  

ذلك قوله تعالى البيت؛ ومن  للخروج من  ب  ي وتِك ن  ﴿  :مدعاة  فِي  [؛ 33]الأحزاب:    ﴾وأق أرْنأ 
 ( 1)  قال ابن العربي في تفسيره: "يعني: اسكن  فيها ولا تتحركن، ولا تبرحن منها

تحب   أنها  أخبرته  التي  للمرأة  وسلم  عليه  الله  صلى  النب  ))قد وقال  معه:  الصلاة 
علمت، وصلاتكِ في بيتكِ خير لكِ من صلاتكِ في حجرتكِ، وصلاتكِ في حجرتكِ خير  
قومكِ،   مسجد  في  صلاتكِ  من  لكِ  خير  داركِ  في  وصلاتكِ  داركِ،  في  صلاتكِ  من  لكِ 

 ( 2) وصلاتكِ في مسجد قومكِ خير لكِ من صلاتكِ في مسجد الجماعة

قال القرطب: "والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا 
 (3) "لضرورة

الانكفاف الذي ذكره القرطب، وهل هو  وسيأت الكلام لاحقا في بيان حكم ذلكم  
 للوجوب أم للاستحباب. 

إلى أن المقصود من أمر النساء بالقرار في البيوت ليس  التنبيه والتنويه على أنه ينبغي  
"ملازمة البيوت فلا يبرحْنأها إطلاقاً، إنما هي إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في  
الحاجة   هي  إنما  يستقررن،  ولا  فيه  يثقلن  لا  طارئ  استثناء  عداه  وما  المقر،  وهو  حياتهن، 

 ."ت قضأى، وبقدرها

والحاصل أن قرار المرأة في البيت هو الأصل، والفقهاء لم يختلفوا في مشروعية ذلك،  
كما يراه الناظر في كلامهم، وإنما اختلفوا في الأمر ببقاء المرأة في بيتها هل هو للوجوب أو  
للاستحباب، وهو ما ست بنى عليه مسألتنا هذه )خروج المرأة للتنزُّه والتفسُّح(، غير أن ما أردنا 

أن الفقهاء لم تختلف كلمتهم أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للضرورة  الإشارة إليه هنا  
إليه واضح، وأما يقول بوجوب أو الحاجة القرار، فالأمر بالنسبة  ، أما من يقول باستحباب 

 
 ( 6/352( أحكام القرآن لابن العربي )1)
 .( سيأت تخريجه عند ذكر أدلة الأقوال2)
 ( 14/178( تفسير القرطب )3)
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 (1)   القرار في البيت، فإنه مع قوله بالوجوب يستثني الخروج لضرورة أو حاجة

 :وقد أشار ابن تيمية إلى أن أمر النساء بالقرار في البيوت؛ المأخوذ من قوله تعالى

[ لا منافاة بينه وبيّ "الخروج لمصلحة مأمور بِا، كما  33]الأحزاب:    ﴾وأق أرْنأ فِي ب  ي وتِك ن  ﴿
لو خرجت للحج والعمرة، أو خرجت مع زوجها في سفر، فإن هذه الآية قد نزلت في حياة  
ذلك كما   بعد  عليه وسلم  رسول الله صلى الله  سافر بِن  وقد  عليه وسلم،  النب صلى الله 

 (2)  "سافر في حجة الوداع بعائشة رضي الله عنها، وغيرها

في   بالقرار  الأمر  من  حاجة  أو  ضرورة  هو  ما  استثناء  على  الصريحة  الأدلة  ومن 
ف أعأرأفأها،  عمر،  فرآها  ليلًا  زمعة  بنت  سودة  ))خرجت  قالت:  عائشة  عن  ورد  ما  البيوت، 
النب صلى الله عليه وسلم، فذكرت  إنكِ والله ي سأوْدة ما تْخفأيّأ علينا، فرجعت إلى  فقال: 
ذلك له، وهو في حجرت يتعش ى، وإن في يده لعأرْقاً، فأ نزل عليه، فرفع عنه، وهو يقول: قد 

 (3)  أ ذِنأ لكن  أن تخرجن لحوائجكن

أ بيح لهن  " :قال ابن بطال النساء لكل ما  في هذا الحديث دليل على جواز خروج 
 (4)  الخروج فيه من زيرة الآباء والأمهات وذوي المحارم والقرابات

العيني فيه، ..." :وقال  الخروج  لهن  مطلق  هو  فيما  يَذنوا  أن  عليهن  وإذا كان حق 
له  لأداء شهادة  أولى؛ كخروجهن  إليه  الخروج  يندب  أو  عليهن  فرض  هو  فيما  فالإذن لهن 

 
 ( 4/34) ( انظر: المفصل في أحكام المرأة1)
 ( 4/317) ( منهاج السنة النبوية2)
(3( النساء لحوائجهن،  البخاري في صحيحه، باب خروج  أخرجه  ، ومسلم في  5237( ح  49/  7( 

/ 40، وأحمد في المسند )5796(  6/  7صحيحه، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان )
وعلا  24290( ح  333 الأمر بالاستعاذة بالله جل  وابن حبان في صحيحه، ذكر  أراد دخول  ،  لمن 

، وابن خزيمة، باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز 1410( ح  257/  4الخلاء من الخبث والخبائث )
، والبيهقي في السنن الكبرى،  4433( ح 269/ 4، وأبو يعلى )54( ح 32/ 1بالليل إلى الصحارى )

 . 13886( ح 7/87باب سبب نزول آية الحجاب ) 
 ( 364/ 7) ( شرح صحيح البخاري لابن بطال4)
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 (1)   منهن، ولأداء فرض الحج وشبهه من الفرائض، أو لزيرة آبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهن

بيّ   خلاف  موضع  ليس  منه  لها  بد  لا  ما  إلى  بيتها  من  المرأة  فخروج  وبالجملة، 
 .الفقهاء، سواء من أوجبوا القرار في البيت أو من استحبوه

  

 
 ( 6/160( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1)
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خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة أو حاجة )للتنزه  : المسألة الأولى 
 والتفسح( 

 
البيت، وهل هو  قرار المرأة في  ي نب الكلام في حكم هذه المسألة على مسألة حكم 
على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، فإذا كان الأمر بالقرار في البيت واجبا؛ً كان 
الخروج لغير ضرورة  أو حاجة  محرماً، وإذا كان القرار في البيت مستحباً فقط كان الخروج لغير 

 مكروهاً. حاجة جائزاً 
أم  فلننتقل   عليها  البيت، وهل هو واجب  المرأة في  قرار  العلماء في مسألة  إلى كلام 

 مستحب لها؟

 :البيتأولًا: أدلة القائلين بوجوب قرار المرأة في 

لحاجة  أو  لضرورة  إلا  الخروج،  وعدم  للبيت،  المرأة  ملازمة  بوجوب  القائلون  استدل 
 .على ذلك بالكتاب والسنة

  :أما الكتاب

 .[33الأحزاب: ] ﴾وأق أرْنأ فِي ب  ي وتِك ن  وألاأ تأبرأ جْنأ تأبرأُّجأ الْجأاهِلِي ةِ الْأ ولىأ ﴿  فقوله تعالى

وهو وإن كان خطابًا لأمهات المؤمنيّ في الأصل، إلا أن بعض الفقهاء عم مه على  
 .جميع النساء

النب   لنساء  الِخطاب  وإن كان  البيت،  بلزوم  الأمر  الآية  هذه  "معنى  القرطب:  يقول 
صلى الله عليه وسلم، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء،  

 (1)  كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة

توجيهات لأمهات   فيها  التي  الأحزاب  آيت سورة  عند كلامه على  ابن كثير  وقال 
المؤمنيّ: "هذه آداب أمر الله تعالى بِا نساء النب صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة ت أبأع  لهن  

ذلك "وقوله  ،(2) في  قال:  أن  ب  ي وتِك ن  ﴿ :إلى  فِي  الزمن  [33الأحزاب:  ]  ﴾وأق أرْنأ  أي:  ؛ 

 
 ( 14/178( تفسير القرطب )1)
 ( 6/408( تفسير ابن كثير، ت سلامة )2)
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 ( 1)  بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة

تعالى   قوله  في  القراءات  ذكر  أن  بعد  الألوسي  جميع  " :﴾وأق أرْنأ ﴿وقال  على  والمراد 
 ( 2)  القراءات أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت، وهو أمر مطلوب من سائر النساء

عن   منهيات  البيوت  بلزوم  مأمورات  النساء  أن  على  الدلالة  "وفيه  الجصاص:  وقال 
إلا    ،(3) " الخروج منه  الخروج  عن  والانكفاف  بيتها  "لزوم  المرأة  على  أنه  العربي  ابن  وأشار 
 (4) "لضرورة

 (5) "وقال ابن الحاج المالكي: "خروج المرأة لا يكون إلا لضرورة شرعية

وقال شمس الدين الزركشي الحنبلي: "المرأة وإن لم يكن متوفى عنها تمنع من خروجها  
 (6)  من بيتها لغير حاجة مطلقًا 

البيوت   أن  وجد  الكريم،  القرآن  آيت  في  نظر  "ومن  زيد:  أبو  بكر  الدكتور  وقال 
مضافة إلى النساء في ثلاث آيت من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن،  

مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة   -والله أعلم    -وإنما حصلت هذه الإضافة  
  ﴾ وأق أرْنأ فِي ب  ي وتِك ن  ﴿ :إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا إضافة تمليك؛ قال الله تعالى

وقال سبحانه33]الأحزاب:   وأالحِْكْمأةِ ﴿ :[،  اللّ ِ  تِ  آيأ مِنْ  ب  ي وتِك ن   فِي  ي  ت ْلأى  مأا   ﴾ وأاذكْ رْنأ 
 (7) 1: الطلاق] ﴾لاأ تخ ْرجِ وه ن  مِنْ ب  ي وتِهِن  ﴿ :[، وقال عز شأنه34]الأحزاب: 

تعالى بقوله  الاستدلال  نوقش  ب  ي وتكِ ن  ﴿ :وقد  فِي  على  33]الأحزاب:    ﴾وأق أرْنأ   ]
وجوب ملازمة المرأة للبيت بن الأمر هنا إن كان للإيجاب، فهو في حق أمهات المؤمنيّ، أما  

 
 ( 6/409( تفسير ابن كثير، ت سلامة )1)
 ( 11/187( تفسير الألوسي = روح المعاني )2)
 ( 5/229) ( أحكام القرآن للجصاص، ت قمحاوي3)
 ( 6/352( أحكام القرآن لابن العربي) 4)
 ( 2/12) ( المدخل لابن الحاج5)
 ( 5/578 (( شرح الزركشي على مختصر الخرقي 6)
 .( 127( حراسة الفضيلة، د.بكر عبدالله أبو زيد )ص: 7)
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 .غيرهن من النساء، فهو في حقهن للندب

لك أن الأمر بالقرار في البيوت من خصائص أمهات المؤمنيّ؛ "توقيراً لهن، وتقوية ذ
في حرمتهن، فقرارهن في بيوتهن عبادة، وأن نزول الوحي فيها وتردد النب صلى الله عليه وسلم  
في خلالها يكسبها حرمة، وقد كان المسلمون لما ضاق عليهم المسجد النبوي يصلون الجمعة 
في بيوت أزواج النب صلى الله عليه وسلم كما في حديث الموطأ، وهذا الحكم وجوب على  

 ( 1)" أمهات المؤمنيّ، وهو كمال لسائر النساء

الأمر   إن  قيل:  قد  أنه  أمهات  على  حق  في  حتى  واجباً،  ليس  البيوت  في  بالقرار 
المؤمنيّ، وإنما مندوب إليه؛ فقد نقل ابن بطال عن المهلب في شرح قول النب صلى الله عليه  

وأق أرْنأ  ﴿ :وسلم لعائشة رضي الله عنها: ))لكن أفضل الجهاد حج مبرور((، يفسر قوله تعالى
[، أنه ليس على الفرض لملازمة 33]الأحزاب:    ﴾فِي ب  ي وتِك ن  وألاأ تأبرأ جْنأ تأبرأُّجأ الْجأاهِلِي ةِ الْأ ولىأ 

 (2) البيوت

 :وأما السنة

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم: ))لا تمنعوا إماء الله    (1
 .(3) مساجدأ الله...((

ووجه الاستشهاد منه؛ كما يقرره ابن دقيق العيد أن "مأنْعأ الرجال للنساء من الخروج  
الجواز، وإخراجه عن   لبيان محل  عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد  قرروا  مشهور معتاد، وقد 

 
  (22/10( التحرير والتنوير)1)
 ( 4/191( شرح صحيح البخاري لابن بطال)2)
(  7/  2( أخرجه البخاري، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم )3)

(  32/  2، ومسلم باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة )00ح  
، وأحمد في 565( ح  222/  1، وأبو داود، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد )1018ح  

( المساجد تفلات  4655( ح  16/  2المسند  الأمر بخروج النساء إلى  وابن خزيمة في صحيحه، باب   ،
 . 154( ح  143/ 1، وأبو يعلى في مسنده ) 1679( ح 90/ 3)
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 (1)  المنع المستمر المعلوم، فيبقى ما عداه على المنع

المرأة    (2  ))إن  قال:  عليه وسلم،  النب صلى الله  عن  مسعود،  بن  عبدالله  رواه  ما 
 (2)  عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من ربِا إذا هي في قعر بيتها

الصفة،   بِذه  موصوفة  هي  أي:  عورة(؛  ")المرأة  الحديث:  هذا  المناوي في شرح  قال 
للرجل، والعورة سوأة  تبرزها وظهورها  ي ستقْبأح  أنه  ، والمعنى:  ي سترأ أن  فحقه  ومأن هذه صفته 

 (3)  الإنسان وكل ما يستحي منه، كنى بِا عن وجوب الاستتار في حقها

الطيب الناس " :وقال  إغواء  فيها وفي  الشيطان  دامت في خدرها لم يطمع  يعني: ما 
بِا، فإذا خرجت طمِع وأطْمأعأ؛ لأنها حبائل الشيطان، فإذا خرجت جعلها مصيدة يزينها في  
قلوب الرجال ويغريهم عليها فيورطهم في الزنا، كالصائد الذي يضع الشبكة ليصطاد ويغري  

 .(4) الصيد إليها بما يوقعه فيها

ذلك   ذكر  متروك،  راو   إسناده  في  إذ  للاحتجاج؛  صلاحيته  بعدم  مناقشته  ويمكن 
 . الهيثمي وغيره

فسها، أو وعلى فرض ثبوته فيمكن حمله على حال إذا ما خافت المرأة الفتنة على ن

 
 ( 1/198).( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1)
(2( جامعه،  في  الترمذي  أخرجه  ح)476/  3(   )1173( صحيحه  في  خزيمة  وابن  ح  93/  3(،   )

( ح  412/ 12على المرأة من لزوم قعر بيتها )، وابن حبان في صحيحه، ذكر الإخبار عما يجب 1685
(  295/  9، وفي المعجم الكبير للطبراني )2890( ح  189/  3، والطبراني في المعجم الأوسط )5598

( 45/ 2، والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )2061( ح 324/ 1، والبزار في مسنده )9481ح 
 .2109ح 

رجال  ورجاله  الكبير  في  الطبراني  رواه  الهيثمي:  وقال  غريب.  صحيح  حسن  حديث  الترمذي:  قال 
 .الصحيح

 . 273( ح 303/ 1وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )
 ( 6/266) ( فيض القدير3)
 ( 7/2272( شرح المشكاة للطيب، الكاشف عن حقائق السنن) 4)
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 .(1) ن بِا، فيحرم عليها الخروج حينئذ  وإلا فيكون مكروهًااخِيف الافتت

 :ثانيًا: أدلة القائلين بالاستحباب

 :استدل القائلون بن القرار في البيوت مستحب وليس بواجب

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ))خرجت سودة بنت زمعة ليلًا، فرآها عمر،   (1
النب صلى الله عليه وسلم   إلى  فرجعت  علينا،  إنك والله ي سودة ما تخفيّ  فقال:  فعرفها، 

  -فأنزل عليه    -فذكرت ذلك له وهو في حجرت يتعش ى، وإن في يده لعأرْقاً، فأنزل الله عليه  
 ( 2) فر فع عنه وهو يقول: قد أذِنأ الله لكن  أن تخرجن لحوائجكن

أ بيح لهن  "  :قال ابن بطال النساء لكل ما  في هذا الحديث دليل على جواز خروج 
الخروج فيه من زيرة الآباء والأمهات وذوي المحارم والقرابات، وغير ذلك مما بِن الحاجة إليه، 

فيدخل في ذلك الإذن لهن في كل خروج إلى    (3) " وذلك في حكم خروجهن إلى المساجد
 ( 4) مباح، وبيانه أن الخروج لهن إلى المسجد ليس بواجب عليهن

رأى   (2 وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  أن  ))لو  قالت:  عائشة،  عن  عمرة،  عن 
  (5)  عليهن الخروجالنساء اليوم نهاهن عن الخروج أو حرم 

النب   الخروج، وأن  المنع من  ترى  عائشة  أن  والشاهد من الحديث، وإن كان ظاهره 
النساء في عصر النب صلى الله   النساء لمنعهن، أن  صلى الله عليه وسلم لو رأى ما أحدثته 
نعن من الخروج، وقد علم الله تعالى أن بعض النساء سي حْدِثن، ولم يَمر   عليه وسلم لم يكن  يم 
نبيه بنهي جميع النساء عن الخروج، فيكون المنع متوجهًا في حق من ق مْنأ بالإحداث لا عموم  

 
 ( 379/ 5( انظر: فيض القدير )1)
 .( تقدم تخريجه 2)
 ( 364/ 7) ( شرح صحيح البخاري لابن بطال3)
 (24/281( انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)4)
، وعبدالرزاق في مصنفه، باب: منع النساء من  25957( رقم:  110/  43( رواه أحمد في مسنده )5)

 . 988( رقم: 427/ 2، وإسحاق بن راهويه، )6289(، 455/ 3اتباع الجنائز )
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 (1)  النساء

للنساء  الإذن  على  عمر  بن  عبدالله  أبناء  أحد  اعتراض  ذكر  أن  بعد  الغزالي  قال 
للمرأة   مباح  الآن  "والخروج  الزمان:  تغير  هو  ذلك  على  حامله  وأن  المساجد،  إلى  بالخروج 
للنظارات  الخروج  فإن   ، لمهمن  إلا  تخرج  ألا   وينبغي  أسلم،  القعود  ولكن  زوجها  برضا  العفيفة 

 (2) والأمور التي ليست مهمة تقدح في المروءة وربما تفضي إلى الفساد

الجوزي ابن  منهن، " :قال  أو  بِن  الفتنة  خِيفت  إذا  لكن  مباح،  النساء  خروج 
 (3)."فالامتناع من الخروج أفضل

وقد ذكر ابن حجر: "استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق 
 (4)  والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال

عثيميّ ابن  الشيخ  والسلام " :وقال  الصلاة  عليه  النب  عهد  في  النساء  زالت  وما 
يخرجن إلى الأسواق، ولكنهن يخرجن على وجه ليس فيه تبرج ولا فتنة، فلا تخرج المرأة متطيبة 

 (5)  ولا متبرجةً بزينة

))ي   (3 قالت:  أنها  عنها  المؤمنيّ رضي الله  أم  عائشة  بنت طلحة عن  عائشة  عن 
 (6)  رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور

والشاهد منه أن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنيّ فأهِمْنأ من هذا الترغيب في الحج  

 
 (. 2/10(، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ) 349/ 2( انظر فتح الباري لابن حجر )1)
 ( 47/ 2) ( إحياء علوم الدين2)
 ( 67( أحكام النساء لابن الجوزي )ص: 3)
  (9/337( فتح الباري لابن حجر)4)
 (  36( فتاوى نور على الدرب، لابن عثيميّ )ص 5)
(6( المبرور  الحج  فضل  باب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه  ح  164/  2(  في 1520(  يعلى  وأبو   ،

( ح  166/  8مسنده   )4717( النساء  حج  السنة، باب  شرح  في  والبغوي  ح  17/  7،   )1848  ،
/  9، والبيهقي في السنن الكبرى، باب من لا يجب عليه الجهاد ) 142( ح  45والمروزي في السنة )ص:  

 . 18261( ح 21
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المذكور في الحديث إباحةأ تكريره لهن، كما ي باح للرجال تكرير الحج؛ ومن ثمأ  يكون فيه دليل  
تعالى قوله  المذكور في  البيوت  في  بالقرار  الأمر  أن  ب  ي وتِك ن  ﴿ :على  فِي  ]الأحزاب:    ﴾وأق أرْنأ 

 (1)  [ ليس للوجوب، وإنما هو الندب33

قالت: ))خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في  ن عائشة أم المؤمنيّ، أنها  (  4
بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى  

 .(2)الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه((؛ الحديث

البر: "فيه من الفقه خروج النساء في الأسفار مع أزواجهن جهادًا كان    قال ابن عبد
الجهاد إلى  والأزواج  المحارم  ذوي  مع  إذا جاز خروجهن  لأنه  غيره؛  أو  الخوف   - السفر  مع 

فأحرى أن يخرجن إلى غير    -عليهن وعلى من معهن من الرجال في الإيغال في أرض العدو  
 ( 3)  الجهاد من الحج والعمرة وسائر الأسفار المباحة

عن أنس بن مالك، قال: ))كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بم سليم،    (5
 ( 4) ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقِيّ الماء، ويداوِين الجرحى

خدمة  فيه  فيما  بِن  والانتفاع  الغزو  في  النساء  خروج  جواز  الحديث  هذا  ففي 

 
 ( 4/75( انظر: فتح الباري، ابن حجر)1)
(2( التيمم  البخاري، باب  أخرجه  )334( ح  91/  1(  التيمم  ومسلم، باب  ،  842( ح  191/  1، 

( ح  189/  1، والنسائي في السنن الكبرى، بدء التيمم )25455( ح  285/  42وأحمد في مسنده )
، وابن حبان في صحيحه، ذكر الإباحة للمسافر أن ينزل في منزل بسبب من أسباب هذه الدنيا 295
، وابن خزيمة في صحيحه، باب الرخصة في النزول في السفر 1317( ح  146/  4غير واجد الماء )وهو  

 . 262( ح 131/ 1على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا )
 ( 1/302)  ( الاستذكار3)
، والنسائي في السنن الكبرى،  4785ح   (1965( أخرجه مسلم، باب غزوة النساء مع الرجال )/ 4)

، والمروزي في السنة  3295( ح  333/  3، وأبو يعلى في مسنده )8831( ح  145/  8غزو النساء )
( ح  30/  9، والبيهقي في السنن الكبرى، باب شهود من لا فرض عليه القتال )152( ح  48)ص:  

18312 . 
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 ( 1) للمجاهدين؛ كمداوة الجرحى، وسقي الماء، ونحو ذلك
مجاهدع  (6 نساؤهم"    :ن  فقال  بحد،  استشهدوا  رجالًا  إنا   :أن  الله،  رسول  ي 

نستوحش في بيوتنا فنبيت عند إحدانا، فأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن  
 ( 2) عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها

بيوتهن   من  بالخروج  النسوة  لأولئك  وسلم  عليه  الله  صلى  النب  إذْن   منه  والشاهد 
والاجتماع عند إحداهن للحديث والمؤانسة، ولو كان بقاء المرأة في بيتها واجباً وخروجها منه  

 .محرمًا ما كان أذِن لهن في الخروج للتحدث، كما لم يَذن لهن في المبيت خارج بيوتهن

 

 القول المختار: 
من    ختارالم الخروج  للمرأة  يجوز  وأنه  بواجب،  وليس  مستحب  البيوت  القرار في  أن 

الذي تخرج لأجله  دام  ما  والحاجة،  تقييد لخروجها بالضرورة  غير  من  والتفسح  للتنزه  البيت 
مباحًا وجائزاً، وما دامت تخرج محتشمة غير متبرجة ولا متعطرة، وما دامت تأمن الفتنة على  

 .نفسها وعلى غيرها من الافتتنان بِا

بل هناك نصوص لبعض علماء المالكية يجونزِون فيها للمعتدة الخروج بالنهار ولو لغير  
حاجة، فإذا كان الأمر كذلك مع تظاهر الأدلة بلزوم المعتدة لبيت زوجها، فمن باب أولى أن  

 .يكون خروج غير المعتدة أجوز

 
 ( 12/188) (، شرح النووي على مسلم246/ 2( معالم السنن )1)
، والبيهقي في السنن  12077(، 36/  7( أخرجه عبدالرزاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها ) 2)

، وأخرجه كذلك في معرفة السنن والآثار  15914( رقم: 436/ 7الكبرى، باب كيفية سكنى المطلقة )
 .4895(ح 11/218للبيهقي)

ا الْم رْسل بمأا رأوأاه  الْب أيْ هأقِيُّ، 253/ 8قال البيهقي: مرسل، قال ابن الملقن في البدر المنير ) (: "ويقوى هأذأ
م   ارِ وألاأ تبيتان لأيْ لأة تاأ : "الْم طلقأة والمتوفى عأنْ هأا زأوجهأا تخرجان بِالن  هأ ة  عأن ابْن عمر رأضي الله  عأنه  أأنه قأالأ

ا"عأن بيوتهما  ارِ وألاأ )تغيب عأن( بأيتهأ : "الْم طلقأة ألْب أت ةأ تزور بِالن  هأ وذكره  ."، وأفي رِوأايأة لأه  عأنه : أأنه قأالأ
 ، لما فيه من إرسال. 5597( رقم 206/ 12الألباني في السلسة الضعيفة ) 
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خليل مختصر  على  شرحه  في  عليش  الشيخ  "  قال  وفاة  :  أو  طلاق  من  للمعتدة  و 
)النهار(.. أنه لا .)الخروج( من مسكنها )في( قضاء )حوائجها طرفي(  ومفهوم في حوائجها 

الوقتيّ المذكورين لغير حوائجها، ويجوز خروجها نهاراً ولو لغير حاجة ولو   يجوز خروجها في 
 (1)  "لعرس إن دعيت إن شاءت، ولا تتزين، ولا تبيت إلا ببيتها

وظاهر كلام المؤلف أنها لا تخرج في غير  ..." :وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل
 ( 2) "حوائجها، وظاهر النقل جوازه؛ فإنه قال: تخرج للعرس ولا تبيت إلا في بيتها

 !فإذا كان هذا شأن المعتد ة عندهم، فكيف بغير المعتدة؟

يلزمها لزوم .وجاء في الشرح الممتع في سياق الكلام على أحكام المطلقة الرجعية: "..
المسكن، فيجب عليها لزوم المسكن كالمتوفى  عنها، فلا تخرج إلا للضرورة في الليل، أو الحاجة  
في النهار، أما الزوجات الأ خأر فلا يجب عليهن لزوم المسكن، فتخرج المرأة لزيرة قريبها، لزيرة  

 (3) "صديقتها، وما أشبه ذلك
 

 :شروط الخروج :تتمة 

وليس حيث   مستحب  بيتها  قرارها في  وأن  بيتها،  من  المرأة  الراجح جواز  أن  ذكرنا 
 :بواجب، فلا بد أن نذكر أن خروجها لها شروط وإلا صار محرمًا

أن تخرج المرأة إذا خرجت تفلةً غير متطيبة ولا متعطرة؛ لقول النب صلى الله   ( 1
 (4)   وليخرجن تفلات)) :عليه وسلم عندما نهى عن منع النساء من الخروج إلى المساجد، قال

طريقة    ( 2 في  ولا  مشيتها،  هيئة  في  ولا  ملابسها،  في  متبرجة  غير  تكون  أن 
كلامها، فإن أي واحدة من هذه الأمور تؤدي إلى الفتنة بِا؛ وحيث كان خروجها يؤدي إلى  

 .الافتتنان بِا، فقد نص الفقهاء على تحريمه، ونقلنا طرفاً من ذلك عنهم

 
 ( 4/335) ( منح الجليل شرح مختصر خليل1)
 ( 159/ 4( شرح مختصر خليل للخرشي )2)
 ( 13/187) ( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمي3ّ)
 .( تقدم تخريجه 4)
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ألا  تكون في خروجها مخالطة للرجال، فإن مخالطتها للرجال من دواعي الافتتنان   (3
بِا أو فتنتها، وكذلك ألا  يؤدي خروجها إلى الخألوة بالرجال، فإن تحريم الخلوة بالأجانب مما  

 .تظاهرت أدلة الشريعة على بيانه

أن يكون خروجها بإذن زوجها إن كانت ذات زوج أو بإذن وليها، إن لم تك  (  4
 .متزوجة
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 استئذان الزوج في الخروج   :المسألة الثانية  
 وفيها ثلاثة فروع:

 حق الزوج في المنع :الأول

 ؟: هل تأثم المرأة أن خرجت بدون إذن الزوجالثاني
  : حدود إذن الزوجالثالث
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   توطئة •
استحباب  من البيت، وأنه لا خلاف في  المرأة  حكم خروج    مضى في المسائل السابقة

قرار المرأة في البيت ما لم تكن هناك ضرورة أو حاجة لخروجها، وإنما اختلف الفقهاء في كون  
 ذلك القرار واجباً أو مستحباً فقط.

وإذا كان قرار المرأة في البيت بِذه المنزلة؛ فقرار الزوجة في بيت زوجها أشد تأكداً في  
القرار بِذا  الزوج  لتعلق حق  وذلك  بحقه    ،حقها،  متعلق  الخروج  في  لزوجها  المرأة  واستئذان 

 عليها  
 :  مسائل ثلاثة ذلك فيلذلك سنناقش  ونظراً 

 منع الزوجة من الخروج   حق الزوج في -1
 خرجت بغير إذن زوجها؟أن  هل تأثم الزوجة -2
 حدود إذن الزوج -3
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 الزوجة من الخروج : حق الزوج في منع الفرع الأول
 

عليه النصوص الشرعية أن للزوج حقًّا في منع زوجته من الخروج من بيته، الذي تدل  
أو   مباح  هو  لمِا  خروجها  يكون  أن  مثل  في  وذلك  والحاجة،  الضرورة  حالات  في  إلا 

 .مستحب

 :وقد تكلم الفقهاء عن هذا الحق ونصوا عليه، ومن أقوالهم في ذلك

 .(1)   "قال ابن قدامة: "وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد
 . (2)"وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع

 .(3)  "وقال الشيرازي: "وللزوج منع الزوجة من الخروج إلى المساجد وغيرها

 . (4)  "لكن النكاح يقف الخروج فيه على إذن الزوج.وقال ابن العربي: "..

تتركه  وعلل   فلا  واجب  المسكن  ملازمة  في  الزوج  "حق  بقوله:  ذلك  البيهقي 
 (5)"للفضيلة

وقال ابن رجب الحنبلي: "ولا نعلم خلافاً بيّ العلماء: أن المرأة لا تخرج إلى المسجد   
 . (6) "إلا بإذن زوجها، وهو قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم

والسنة    بالكتاب  الخروج  من  زوجته  منع  في  الزوج  حق  على  الفقهاء  استدل  وقد 
 والمعقول 

  :أما الكتاب

تعالى  (1 مِنْ و جْدكِ مْ ﴿:  قوله  ت مْ  ن ْ مِنْ حأيْث  سأكأ فمن  6]الطلاق:    ﴾أأسْكِن وه ن    ،]

 
 ( 295/ 7( المغني لابن قدامة )1)
 (. 51( الإجماع لابن المنذر )ص: 2)
 (. 411/ 16(، المجموع شرح المهذب )480/ 2( المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي )3)
 ( 384/ 7( أحكام القرآن لابن العربي )4)
 ( 199/ 4( المجموع شرح المهذب )5)
 (. 53/ 8( فتح الباري لابن رجب )6)
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الخروج   من  ممنوعةً  الزوجة  تصير  أن  وهو  )الاحتباس(؛  الكاساني  يشير  النكاح كما  أحكام 
الخروج والبروز والإخراج،  النهي عن  يقتضي  الأمر بالإسكان  أن  ذلك  والبروز، ودليله على 

 .(1)  وتوضيحه أن الأمر بالفعل نهي عن ضده 

ب أعْض  وأبمأا  ﴿ :قوله تعالى  (2 ب أعْضأه مْ عألأى  الننِسأاءِ بمأا فأض لأ اللّ    ق أو ام ونأ عألأى  الرنجِأال  
 [. 34النساء: ] ﴾أأنْ فأق وا مِنْ أأمْوأالهِِمْ 

فقد دلت الآية على تفضيل الرجل على المرأة في المنزلة، وأنه هو الذي يقوم بتدبيرها  
وتأديبها، وكل هذا يدل على أن له عليها حق الطاعة في غير معصية، وأن له إمساكها في  

 . (2)  بيته ومنعها من الخروج، كما أن آخر الآية يدل على وجوب النفقة على الرجل

 :وأما السنة

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))إذا استأذنت امرأة أحدكم ف
 .(3) إلى المسجد، فلا يمنعها((

يَذن   بن  الرجل  إلى  الِخطاب  وسلم  عليه  الله  صلى  النب  توجيه  أن  منه  والشاهد 
الصلاة   إلى  الخروج  الإذن   -لامرأته في  على  لحثه  لأما كان  وإلا  المنع،  يملك  أنه  على  يدل 

 .(4)  معنى، ولخأأرأجأتْ سواء أذِن لها أو لم يَذن

 
 ( 331/ 2الشرائع )( بدائع الصنائع في ترتيب 1)
/  3(، تفسير القاسمي = محاسن التأويل ) 24/ 3(، روح المعاني)149/ 3( أحكام القرآن   للجصاص) 2)

98 .) 
؛ 5238( ح  49/  7( أخرجه البخاري، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره )3)

؛ ومسلم، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة  5211(ح  177/  9وأحمد في المسند )
/ 2؛ و النسائي، النهي عن منع النساء من اتيانهن المساجد )1019(ح  33/  2وأنها لا تخرج مطيبة )

؛ وأبو  787( ح 391/ 1؛ وفي السنن الكبرى، النهي عن منع النساء عن إتيان المساجد )706(ح 42
 . 5443( ح 333/ 9يعلى  في مسنده )

(4( مسلم  بفوائد  المعلم  إكمال   )2  /353( رجب  لابن  الباري  فتح  لابن  317/  5(،  الباري  (.فتح 
 (. 358/ 7(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )348/ 2حجر )
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كما يدل أيضًا على أن منع الرجال للنساء من الخروج كان مشهوراً ومعتادًا عندهم،  
 .(1)  والشارع أقرهم عليه، وإنما أرشدهم إلى الإذن لهن في الخروج إلى المساجد 

الفقهاء قاسوا عليه الخروج والحديث وإن كان واردًا في الخروج إلى المساجد، إلا أن  
من   المحارم  وذوي  والأمهات،  الآباء  من  الأرحام  وزيرة  الجنازة،  وشهود  المرضى،  لعيادة 

 .(2)  القرابات، أو غير ذلك من الفضائل
الخروج  المرأة زوجها في  "استئذان  بقوله:  للحديث  البخاري في صحيحه  ترجم  ولهذا 

 ."إلى المسجد وغيره

الكرماني: "فإن قلت: الحديث لا يدل على الإذن في الخروج إلى غير المسجد، قال  
 .(3) "   قلت: لعل البخاري قاسه على المسجد

على  يمنعها((  فلا  أحدكم  امرأة  استأذنت  ))إذا  المطلقة:  بالرواية  القسطلاني  واحتج 
فقال بالمسجد،  الإذن  تقييد  التقييد  " :عدم  الحديث  في  مطلق  وليس  هو  إنما  بالمسجد، 

 . (4)  "يشمل مواضع العبادة وغيرها
 :وأما المعقول

 :فالاستدلال من جانبيّ

وتأديبها   -1 زوجته  أمر  بتدبير  يقوم  أن  تقتضي  المرأة  على  الرجل  قوامة  أن 
وإمساكها في بيتها ومنعها من الخروج إلا بإذنه، وخروجها من غير إذنه نشوز  منها، وخروج  

منه   إذن  بلا  عليها، وخروجها  أوجبها الله  التي  أن  - لغير ضرورة  -عن طاعته  لا يخلو من 
طاعة   وهو  الواجب،  على  المباح  أو  المستحب  تقديم  يجوز  ولا  مستحبًّا،  أو  مباحًا  يكون 

 
 (. 348/ 2(، وفتح الباري لابن حجر )198/ 1( انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ) 1)
(، عمدة القاري 211/  5(، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )466/  2( الاستذكار )2)

 (. 160/ 6شرح صحيح البخاري )
 ( 170/ 19( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )3)
 ( 154/ 2(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )4)
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 .(2)"قال البيهقي: "حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة .(1)الزوج

الزوجيّ،   -2 بيّ  بالسكن  إخلالًا  الزوج  إذن  بلا  الخروج  من  تمكينها  في  أن 
 .(3) وفتحًا لباب الرنيِبة والإرجاف في النسب، مما قد يحمل الزوج على نفي النسب

 

 :تتمة: استئذان المرأة وليَّها 

إذا كانت المرأة ذات زوج، فقد سبق بيان أنه لا بد لها من إذن زوجها، وأما إن لم  
العلماء أيضًا أنه لا بد لها من إذن وليها في الخروج، واستدل الفقهاء  تكن متزوجة، فقد ذكر  

نساؤكم  استأذنكم  ))إذا  وهي:  آنفًا؛  المذكور  عمر  ابن  حديث  في  الروايت  ببعض  لذلك 
 . (4)((بالليل إلى المسجد فأْذأنوا لهن

قال ابن بطال: "ففيه دليل أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، أو غيره   
 .(5) " من أوليائها

 .(6)وذكر الرملي وابن الملقن مثل ذلك في شرحهما لهذا الحديث

ومما يدل على ذلك أيضًا أن الشارع جعل للأب ولاية على ابنته من جهة وجوب   
النفقة لها عليه، ومن جهة الولاية عليها في النكاح، وجعل للأب والأم حقًّا على ابنتهما من  

والصلة، فإن خروجها من البيت عن غير إذنهما نوع عقوق لهما، فإذا كان كذلك،  جهة البر  
فإن تلك الولاية وموجب البر والصلة يقضيان أن يكون خروج الفتاة عند خروجها عن إذن 

 .والديها أو مأن له ولاية عليها
  

 
الكيا هراسي )1) القرآن،  انظر: أحكام  الإمام أحمد )449/  2(  فقه  الكافي في  (، المجموع  82/  3(، 

 (. 199/ 4شرح المهذب )
 (. 199/ 4( المجموع شرح المهذب )2)
 (. 331/ 2( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )3)
 ( تقدم تخريجه 4)
 (. 471/ 2( شرح صحيح البخاري لابن بطال )5)
 (. 358/ 7(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )316/ 2( طرح التثريب في شرح التقريب )6)
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 ؟ : هل تأثم المرأة أن خرجت بدون إذن الزوجالفرع الثاني 
 

 هذه المسألة يقوم على جانبيّ:الجواب عن  تقرير
 الأول: كون الإذن من حقوق الزوج.

 وقد تقدم إثباته وتقديم الأدلة عليه.  
 الثاني: كون المرأة ملزمة بطاعة الزوج

 وهذا ما سنعرض له الآن، فنقول:
جعلت الشريعة للزوجة حقوقاً على زوجها مثل النفقة والسُّكنى، كما جعلت للزوج  
الطاعة المأخوذ من قوامته عليها؛ والتي جاءت في قوله   حقوقاً على زوجته، ومن ذلك حق 

[، ووجه الدلالة من الآية أن القو ام: هو  34]النساء:    ﴾الرنجِأال  ق أو ام ونأ عألأى الننِسأاءِ ﴿ :تعالى
 .(1) المبالغ في القيام، يقال: هذا قينِم المرأة وقوامها للذي يقوم بمرها ويحفظها 

الرجال قوامون: "قيامهم عليهن بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة؛ لمِا فمعنى كون  
 .(2) "فضل الله به الرجل على المرأة في العقل والرأي، وبما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليها

فقد دلت الآية على أن الزوج يقوم بتدبير أمر زوجته وتأديبها، وإمساكها في بيتها،  
من   ذلك كله  لأن  معصية؛  تكن  لم  ما  أمره  وقبول  طاعته  عليها  وأن  البروز،  من  ومنعها 

 .(3)  مقتضيات القوامة

تعالى بقوله  أيضًا  الزوج  طاعة  لوجوب  العلماء  قأانتِأات  ﴿ :واستدل    ﴾فأالص الِحأات  
أصل  34]النساء:   فإن  بحقوقهن؛  قائمات  لأزواجهن،  "مطيعات  التفسير:  أهل  قال   ،]

 .(4) القنوت دوام الطاعة، وهو عام في طاعة الله، وطاعة الزوج

 
 (. 45/ 2( التفسير الوسيط للواحدي )1)
 ( 236/ 2( أحكام القرآن للجصاص ط العلمية ) 2)
 (. 449/ 2(، أحكام القرآن   الكيا هراسي )169/ 5( تفسير القرطب )3)
(، تفسير الرازي =  487/  6(، التفسير البسيط ) 692/  6( تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر )4)

 (. 190/ 1التسهيل لعلوم التنزيل )(، تفسير ابن جزي = 71/ 10مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )
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قال الواحدي: "وظاهر هذا إخبار، وتأويله الأمر لها بن تكون طائعة، ولا تكون  
قال تعالى  الله  لأن  لزوجها؛  مطيعةً  إذا كانت  إلا  صالحة  قأانتِأات  ﴿ :المرأة    ﴾فأالص الِحأات  

 .(1) "[؛ أي: الصالحات من اللوات يطعن أزواجهن34]النساء: 

 :ومن السنة 

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))اثنان   (1
حتى   زوجها  عصت  وامرأة  يرجع،  حتى  مواليه  من  آبِق  عبد   رؤوسهما:  صلاتهما  تجاوز  لا 

 .(2) )ترجع
ت ثاب  ففي الحديث دليل على المرأة التي تعصي زوجها تكون صلاتها غير مقبولة، ولا  

 .(3)عليها وإن أجزأتها

خمسها،    (2 المرأة  صلت  "إذا  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  النب  أن  هريرة  أبي  عن 
 .(4) "وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت

 
 (. 487/ 6( التفسير البسيط )1)
؛ والطبراني في المعجم الأوسط  7330( ح  191/  4( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحيّ )2)
؛ والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  478(ح  289/  1؛ وفي المعجم الصغير )3628( ح  67/  4)
 .  7668( ح 362/ 4)

 والحديث سكت عنه الذهب في التلخيص. 
 وقال الهيثمي: رجاله ثقات. 

 . 1888( ح 186/ 2وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )
 (.. 358/ 1( انظر: التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني )3)
أطاعت ؛ وابن حبان، ذكر إيجاب الجنة للمرأة إذا  1661( ح  199/  3( أخرجه أحمد في مسنده )4)

(  34/  5؛ والطبراني في المعجم الأوسط )4163( ح471/  9زوجها مع إقامة الفرائض لله جل وعلا )
)4598ح   المسند  في  والبزار  ح  46/  14؛   )7480( الفوائد  ومنبع  الزوائد  مجمع  في  والهيثمي  / 4؛ 

 .  7632(ح 353
هذا  في  وهم  معيّ:  ابن  وقال  جماعة،  وضعفه  وجماعة  أحمد  وثقه  الجراح  بن  رواد  وفيه  الهيثمي:  قال 
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التي  والحديث دليل على عظم منزلة طاعة الزوجة لزوجها، ولهذا ينبغي للمرأة المؤمنة  
ترجو لقاء الله أن تجتهد في طاعة زوجها كل الاجتهاد، وتلتمس مرضاته في غير معصية؛ فهو  

 .(1)  باب لدخولها الجنة

 :الأدلة الخاصة بالإذن 

وإذا تقرر أن إذن الزوج لا بد منه في خروج المرأة من منزله، وأنه من حقوقه عليها،  
فلا جرم أن يدل على أن خروج الزوجة من    -وأن طاعة المرأة لزوجها واجبة في غير المعصية  

غير إذن زوجها معصية، وأنها تكون آثَة بذلك، وقد ورد التصريح بإثم المرأة إن خرجت دون 
 :إذن زوجها، بل وجعل ذلك من الكبائر

النب صلى الله    (1 إلى  امرأة  ))جاءت  قال:  عنهما  فعن عبدالله بن عمر رضي الله 
إلا   بيته  من  لا تخرج  قال:  الزوجة؟  على  الزوج  ما حق  رسول الله،  فقالت: ي  عليه وسلم، 
أو   تفيء  حتى  الغضب  وملائكة  الرحمة،  وملائكة  الله،  ملائكة  لعنتها  فعلت،  فإن  بإذنه، 

 .(2)((ترجع

 .بيد أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به الحجة

 
 الحديث. وبقية رجاله رجال الصحيح. 

 . 3254( ح 971/ 2وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )
 ( 77/ 2( الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي )1)
(، وأبو 813رقم/) " (، وعبد بن حميد في " المسند17409( رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " )رقم/2)

( جميعهم من طريق 292/ 7(، والبيهقي في " السنن الكبرى " )3/456داود الطيالسي في " المسند " )
 ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر. 

ليث بن أبي سليم، وقد اتفق الن  ق اد على تضعيفه. انظر:   وهذا الحديث ضعيف فيه علتان: الأولى أن فيه
.والثانية: اختلاف ألفاظه، مما يدل على وقوع الاضطراب فيه، ولذلك قال  8/468تهذيب التهذيب 

(: " وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم،  189/ 5الحافظ ابن حجر رحمه الله في " المطالب العالية " )
 وهو ضعيف " انتهى. 

 (. 3515والحديث ضعنفه الشيخ الألباني رحمه الله، في " السلسلة الضعيفة " )رقم/
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عليه وسلم قال: ))لا يحل  وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن النب صلى الله  (  2
 .(1) ((لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره

وقد صرح بعض فقهاء الشافعية والحنابلة بذلك؛ أي: تحريم خروج المرأة من غير إذن 
أو   إذن ولي  بغير  عليهن  للمساجد: "ويحرم  النساء  الشافعي عن خروج  الرملي  قال  زوجها؛ 

 .(2) "حليل أو سيد

فيحرم    لها  يَذن  ولم  زوج  لها  "إذا كان  الجماعة:  حضور  عن  المطالب  أسنى  وفي 
 .(3) "حضورها مطلقًا

من   خروجها  بنحو  المرأة  نشوز  الكبائر  من  فعد   الشافعي،  الهيتمي  حجر  ابن  وأما 
 .(4) منزلها بغير إذن زوجها ورضاه 

الحنبلي:   الحجاوي  لها  وقال  نفقة  فلا  فعلت  فإن  إذنه،  بلا  الخروج  عليها  "ويحرم 
 (5) "إذن

وقال ابن مفلح الحنبلي: "ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة، أو 

 
، والطبراني في المعجم الكبير 2770( برقم  206/  2( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحيّ )1)
الكبرى، باب ما جاء في حقه عليها )210( رقم  107/  20) السنن  والبيهقي في  ( رقم:  293/  7؛ 

   7665( رقم: 362/  4، والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد محقق )15112
 قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه " 

 وتعقبه الذهب فقال: بل منكر وإسناده منقطع. 
 وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 

 . 1216( رقم:  6/ 2وقال الألباني: منكر ضعيف الترغيب والترهيب )
 ( 140/ 2( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )2)
 ( 270/ 1( أسنى المطالب في شرح روض الطالب )3)
 (. 72/ 2( الزواجر عن اقتراف الكبائر )4)
 (. 243/ 3( الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )5)
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 . .(1) "واجب شرعي

وإذا خرجت .وقال ابن تيمية الحنبلي: "لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه ..
 .(2) "من بيت زوجها بغير إذنه، كانت ناشزة عاصية لله ورسوله، مستحقة العقوبة

فيها بالضرب الخروج  وجعل الحنفية من بيّ الحالات التي يجوز للزوج تأديب زوجته 
 .(3) من بيته بغير إذنه

  

 
 (. 374/ 3( الآداب الشرعية والمنح المرعية )1)
 (. 153/ 3( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )2)
 (. 612/ 1( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )3)
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 الثالث: حدود إذن الزوج فرعال

 
وقد   زوجها،  إلا بإذن  زوجها  بيت  من  لا تخرج  الزوجة  أن  الأصل  أن  استثنى تقدم 

 .الفقهاء من ذلك حالات الضرورة والحاجة؛ حيث للزوجة أن تخرج بإذن الزوج وبغير إذنه

ذلك:   أمثلة  ومن  خروجها،  لعدم  المرأة  على  ضرر  عليه  يترتب  ما  بالضرورة  وأرادوا 
 .خوفها من انهدام المنزل وهي فيه، أو نشوب حريق في المنزل

الحاجات   فمن  شرعي،  غير  يكون  ما  ومنها  شرعيًّا،  يكون  ما  فمهنا  الحاجة،  وأما 
، ومن الحاجات غير الشرعية خروجها للإتيان  الشرعية خروجها للحج الواجب مع وجود محأْرأم 
بمأكل ونحوه إذا لم يكن عندها من يَتيها به، أو لاكتساب النفقة إذا أعسر الزوج، أو كان  
لها حق على آخر تريد أخذه، أو لرفع شكوى للقاضي، أو نزلت بِا نازلة ولم تجد من يستفتي  

 .(1) لها، وغير ذلك من حوائجها التي لا بد لها منها، ولم يقم الزوج بتلك الحوائج
وقد اختلف الفقهاء في مسألة زيرة الزوجة لوالديها، هل هي من الحاجات الشرعية،  

 فتخرج لزيرتهما وإن لم يَذن لها الزوج، أم لا بد من إذنه لها؟

 .لأهمية هذه المسألة فسنعرض لبيانهاونظراً 

 هل للزوج منع زوجته من زيارة والديها؟

 :اختلف الفقهاء في ذلك على قوليّ

الأول طاعته، :القول  ويلزمها  ذلك  من  يمنعها  أن  إلا    للزوج  لزيرتهما  تخرج  فلا 
 .بإذنه، لكن لا يمنعها من كلامهما أو زيرتهما إلا أن يخشى من زيرتهما ضرراً

 .وهو قول الشافعية والحنابلة

قال الشافعية: "للزوج أن يمنع زوجته من عيادة أبيها وأمها إذا مرضا، ومن حضور   

 
(، البحر  58/  3تبييّ الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلب )(،  398/  4( شرح فتح القدير )1)

(، مطالب أولي النهى في شرح غاية  212/  4الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )
(، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد  374/  3(، الآداب الشرعية والمنح المرعية ) 271/ 5المنتهى )

 (.72/ 2(، الزواجر عن اقتراف الكبائر )234/ 1بن حنبل )
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 (1) "   موتهما وتشييعهما إذا ماتا

أرادت "  :وقال الحنابلة وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء 
زيرة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد  في امرأة لها زوج وأم مريضة: 

 .(2) "طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يَذن لها

 :أدلة الشافعية والحنابلة 

عليه وسلم:   (1 للنب صلى الله  وقولها  الإفك،  قصة  عائشة في  المؤمنيّ  أم  حديث 
 . (3) ))أتأذن لي أن آت أبوي؟((

أن   "فيه  العراقي:  الحافظ  زوجها،  قال  بإذن  إلا  أبويها  بيت  إلى  تذهب  لا  الزوجة 
 .(4)"بخلاف ذهابِا لحاجة الإنسان، فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقع في هذا الحديث

عن أنس رضي الله عنه: ))أن رجلًا غزا وامرأته في علو وأبوها في السفل وأمرها   (2
فأخبرته   وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  فأرسلت  أبوها،  فاشتكى  بيتها  من  تخرج  ألا  
واستأذنته، فأرسل إليها أن: اتقي الله وأطيعي زوجكِ، ثم أن أباها مات، فأرسلت إلى رسول  
الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه وأخبرته فأرسل إليها أن: اتقي الله وأطيعي زوجكِ، فخرج  

 
 (. 500/ 9( البيان في مذهب الإمام الشافعي )1)
(، وفي مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 239/  3وجاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) 

( والأولى 427/  4المنهاج  ولدها،  وجنازة  ومن شهود جنازتهما  أبويها  عيادة  من  منع زوجته  (."وللزوج 
 خلافه". 

 (. 295/ 7( المغني لابن قدامة )2)
(3( الإفك  البخاري، باب حديث  أخرجه  الإفك 4141(ح  148/  5(  في حديث  ومسلم، باب  ؛ 

؛ والنسائي في السنن الكبرى، قوله تعالى: }إن الذين جاءوا  7196( ح  112/  8وقبول توبة القاذف )
؛ وابن  25623( ح  404/  42؛ وأحمد في مسنده )11296( ح  198/  10بالإفك عصبة منكم{ )

؛ 4212( ح  13/  10حبان، ذكر ما يجب على المرء من الإقراع بيّ النسوة إذا كن عنده وأراد سفرا )
 . 1104(ح 516/ 2وإسحاق بن راهويه )

 (. 58/ 8( طرح التثريب في شرح التقريب )4)
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لأبيكِ  غفر  قد  الله  إن  لها:  فقال  أبيها،  على  فصلى  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
 .(1)((بطواعيتكِ لزوجكِ 

 .ودلالة الحديث ظاهرة في وجوب تقديم طاعة الزوج على بر الوالدين 

أبويها، وطاعة زوجها   أملك بِا من  تزوجت كان زوجها  إذا  "المرأة  تيمية:  ابن  قال 
 . (2)"عليها أوجب

طاعة الزوج واجبة، وزيرة  كما علل الشافعية والحنابلة مذهبهم بدليل آخر؛ وهو أن  
 .)3(الوالدين غير واجبة، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب

يقولون مع ذلك أنه ينبغي للزوج ألا يمنع زوجته   -أي الشافعية والحنابلة    –لكنهم   
وإزكاء   ووالديها،  الزوجة  بيّ  للرحم  قطيعة  من  المنع  في  لما  يزوراها؛  وأن  والديها  زيرة  من 

 .(4) للعداوة والشحناء بيّ الزوج والزوجة

 .القول الثاني: ليس للزوج منع زوجته من الذهاب لزيارة والديها

 .وهو قول الحنفية والمالكية

لزيرة   لزيرة والديها مرة كل جمعة، وكذلك  أن تذهب  للمرأة  أن  فيرون  الحنفية،  أما 
 . (5) ن ة، سواء أذن الزوج لها أم لم يَذمحارمها مرة كل سن

 
(1( المرأة  على  الزوج  في حق  مسنده، باب  في  أسامة  أبي  ابن  أخرجه  رقم  551/  1(  وأبو  499(   ،

( والترهيب  الترغيب  في  السنة(  الأصبهاني)قونام  رقم:  248/  2القاسم  ذخيرة 1520(  في  والمقدسي   ،
 (. 481/ 8.وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال )1133( رقم: 649/ 2الحفاظ )

والحديث فيه "يوسف بْن عطية الصفار".وقد نقل ابن عدي عن ابن معيّ قوله فيه: "ليس بشيء"،  
 وعن البخاري:" منكر الحديث". 

 (. 2015( رقم 76/ 7في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) والحديث ضعنفه الألباني
 (. 261/ 32( مجموع الفتاوى ) 2)
 ( 295/ 7(، المغني لابن قدامة )501/ 9( البيان في مذهب الإمام الشافعي )3)
 ( 295/ 7(، المغني لابن قدامة )501/ 9( البيان في مذهب الإمام الشافعي )4)
القدير )5) فتح  الطوري )398/  4( شرح  الخالق وتكملة  الدقائق ومنحة  الرائق شرح كنز  البحر   )4 /
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إتيانها في منزلها، فإن   إذا كان الأبوان لا يقدران على  والمرجح عندهم أن محل ذلك 
بعد   المرة  إتيانها لا تذهب كل جمعة، بل يَذن لها زوجها في زيرتهما في  يقدران على  كانا 

 .(1) الأخرى بحسب العرف؛ فإن كثرة الخروج غير محمودة

الوالدين وتقديمه على طاعة الزوج في حال ما إذا مرض ويؤكد الحنفية في تعظيم حق  
أحد الوالدين، فيقولون: "ولو كان أبوها زمِناً مثلًا، وهو يحتاج إلى خدمتها، والزوج يمنعها من  

 ( 2) "تعاهده، فعليها أن تعصيه مسلمًا كان الأب أو كافراً

وأن   والديها،  لزيرة  الخروج  من  زوجته  يمنع  أن  للرجل  ليس  أنه  فيرون  المالكية،  وأما 
 . (3)  القاضي يلزمه بالإذن لها بالخروج مرة كل أسبوع

المأمونة وغير   الشابة، والمرأة  الشابة وغير  المرأة  تفصيل وتفريق بيّ  ذلك  وعندهم في 
 :المأمونة

على   بالخروج  لها  ي قضأى  أنه  خلاف  فلا  متجالة،  "إن كانت  المالكي:  خليل  قال 
زيرتهما، وإن كانت شابة وهي غير مأمونة، فلا خلاف أنها لا ي قضأى لها بذلك ولا إلى الحج  

وإن كانت مأمونة، فقولان: أحدهما: أنه ي قضى عليه بذلك، والآخر أنه لا ي قضى حتى  ...
 .(4)  "يمنعها من الخروج إليهم ويمنعهم من الدخول إليها، فحينئذ  ي قضى عليه بحدهما

 :والمالكيةأدلة الحنفية  

تعالى  (1 قال  والديها؛  بر  الزوجة  على  أوجب  قد  تعالى  الله  يْنِ  ﴿ :أن  وأبِالْوأالِدأ
[، فقد أمر الله تعالى في غير موضع من كتابه، وأوصى بالإحسان إلى  83]البقرة:    ﴾إِحْسأاناً 

 
212 .) 

(، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار )ص:  515/  2( النهر الفائق شرح كنز الدقائق ) 1)
262 .) 

(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة  58/  3( تبييّ الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلب ) 2)
 (. 212/ 4الخالق وتكملة الطوري )

 ( 548/ 5(، التاج والإكليل لمختصر خليل )332/ 9( البيان والتحصيل )3)
 ( 135/ 5( التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )4)
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المحبة   من  ولهما  العبد،  لأنهما سبب وجود  والفعلي؛  القولي  الإحسان  الوالدين بجميع وجوه 
للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر، بل وأمر بإحسان الصحبة 

 (1)  إليهما حتى وإن كانا كافرين
ولا ريب أن امتناع الزوجة عن زيرة والديها يناقض ذلك البر المطلوب، وليس هو من  
إحسان الصحبة إليهما مع عظيم حقهما عليها، وتأكُّد برهما عليها، وكم يقع على الوالدين 

 .من أذًى وضيق إذا امتنع أولادهم عن زيرتهما

أن منع الزوج لزوجته من زيرة والديها فيه إيذاء نفسي لها، وهو يخالف ما أمر الله  )2
 .(2)  تعالى به من معاشرتها بالمعروف

فإنها ترجع  الغالب أن زيرة الزوجة والديها لا تتعارض مع قيامها بحقوق زوجها،    (3
 . (3)  إلى بيتها ولا تقيم عند والديها

 :القول المختار

يترتب على زيرتها    ختارالم إذا كان  إلا  ليس للزوج منع زوجته من زيرة والديها  أنه 
 . لهما مفسدة شرعية أو دنيوية، وذلك لما للمنع من قطيعة الأرحام والإضرار بالمرأة ووالديها

  

 
 (. 456( تفسير السعدي )ص: 19/ 5( انظر: أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي ) 1)
 ( 4/296( انظر المفصل في أحكام المرأة )2)
 ( انظر المرجع السابق. 3)
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 من بيتها في العدة  خروج المعتدة :المسألة الثالثة

 :ة فروعثلاثا وفيه
 وعدم انتقالها عنه  : لزوم المعتدة بيت الزوجيةلالأو 

 الخروج المؤقت()خروج المعتدة لحاجاتها وقت الثاني: 
 الثالث: خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة
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 تمهيد  •
للمرأة التي فارفت زوجها بوفاته عنها   أو بطلاقه لها أحكاماً خاصة  جعلت الشريعة 

 .لمدة من الزمن، وتسمى هذه المدة العدة، وتتعلق بِا بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة
   والع دَّة  لغة:

يقال الإحصاء،  وهو   ، العدنِ من  مأخوذة  وهي  ا    : الإحصاء،  عأدًّ يعده  الشيء  عد  
ةً؛ إذا أحصاه وتطلق أيضاً على المعدود، يقال: عدة المرأة: أيم أقرائها، وسميت   .وت أعْداداً وعأد 

 .(1)بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا
 والعدة اصطلاحاً:

 .(2) اسم  لمدة  تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها
 .(3) حياة أو  بوفاة زوجها فارقت من وقيل: تربص

 .(4) مدة محددة شرعاً لانقضاء ما بقي من آثار الزواجوقيل: 
أو من طلاق .(5) رجعيتكون معتدة من وفاة زوجها وإما من طلاق  أن    والمعتدة إما

 (.1)بائن

 
الأعظم )1) والمحيط  المحكم  العرب )79/  1(  لسان   ،)3  /281( العروس  المعجم  353/  8(، تاج   ،)

 (. 41/ 4(، حاشية البجيرمي على الخطيب )587/ 2الوسيط )
 (. 78/ 5(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )41/ 4( حاشية البجيرمي على الخطيب )2)
المطالب )ص:  3) لنيل  الطالب  دليل   )281( الدليل  شرح  في  السبيل  منار  آثار حل 278/  2(،   ،)

 . 6القاهرة، الطبعة الأولى، ص  -عصمة الزوجية، نور الدين أبو لحية، دار الكتاب الحديث
 (. 7165/ 9( الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )4)
( الطلاق الرجعي: هو الذي يوقعه الرجل على زوجته التي دخل بِا، ولا يكون مسبوقاً بطلاق، أو  5)

 يكون مسبوقاً بطلقة واحدة فقط. ويجوز للزوج فيه ردُّ زوجته في عدتها من غير استئناف عقد. 
 ( المقتصد  ونهاية  المجتهد  بداية  )83/  3انظر  المقنع  متن  على  الكبير  الشرح  السنة  184/  8(،  فقه   ،)

 (. 348/ 9( الفقه الإسلامي وأدلته )272/ 2للسيد سابق )
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خطبتها  وعدم  الزينة  بالمرأة، كترك  المتعلقة  الشرعية  الأحكام  بعض  بالعدة  وتتعلق 
 فضلاً عن نكاحها، واستحقاقها للنفقة. 

 : تكلم العلماء على الحكمة من مشروعية العدة وذكروا من ذلكوقد 
الرحم  -1 براءة  على  وصوناً    ،التعرف  حفظاً  الحمل؛  من  المرأة  خلو  من  والتحقق 

فراغ  من  الاستيثاق  بعد  ذلك  يكون  آخر  زوج  من  تزوجت  فإذا  الاختلاط،  من  للأنساب 
 . الرحم

البيت، فإن خروجها    -2 صون سمعة المرأة وكرامتها، وذلك بحجبها عن الخروج من 
 .تتناولها الألسنلأن  بمجرد الفراق يجعلها محلاً 

من    -3 بمنع  وذلك  نكاحها،  في  الرجال  رغبة  أو  للنكاح  المرأة  تشوف  ذريعة  سد 
 الزينة وتحريم نكاحها أو خطبتها.

السبيل  -4 على  إلى    تسهيل  حرصاً  رجعياأ؛  الطلاق  إذا كان  زوجته  الزوج  مراجعة 
 رابطة الزوجيةإبقاء 

لحقه، ومراعاة    -5 الوفاة، وتعظيماً  الزوج كما في عدة  فقدان  التأسف على  إظهار 
 لمشاعر أهله وأقاربه 

فالنفس يعتريها الحزن عند حلول مصيبة الموت، فكان    -6 البشرية،  موافقة الطبيعة 
  .(2) السماح للمرأة بترك الزينة وغيرها في وقت العدة مما ينسجم مع طبيعة النفس البشرية

 
( الطلاق البائن: هو الذي يوقعه الزوج على زوجته ويكون مكملا للثلاث طلقات أو قبل الدخول 1)

قسميّ: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى. فأما  بِا، أو يكون على مال  )عند الجمهور(.وهو على 
البائن بينونة صغرى فهو ما يكون عن طلقة بائنة أو طلقتيّ بائنتيّ، ولا بد من عقد جديد لاستئناف  
الزوجية وأما البائن بينونة كبرى فيكون عن ثلاث طلقات ولاستئناف الزوجية فيه لا بد أن تتزوج المرأة  

 برجل آخر ثم يطلقها ثم يعقد عليه الزوج الأول. 
( الموسوعة  276/ 2(، فقه السنة )83/ 3(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 518/ 9انظر المحلى بالآثار )

 (. 318/ 5الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة )
(2( العالميّ  رب  عن  الموقعيّ  إعلام  ص  112/  2(  زهرة  لأبي  الشخصية  الأحوال  الفقه 372(،   ،
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 وعدم انتقالها عنه  : لزوم المعتدة بيت الزوجيةالفرع الأول
 

من الأحكام الخاصة بالعدة ملازمة المعتدة لمنزل الزوجية، وعدم مفارقته إلا لضرورة  
 . (1)وعذر

ولا يجوز لمعتدة من وفاة أو طلاق أن تنتقل عن بيتها  " :قال عبد الوهاب المالكي
تنقضي عدتها إلا أن تخاف عورة منزلها أو تدعوها ضرورة لا يمكنها المقام  التي كانت فيه حتى  

 . (2) معها

الشافعي أن  " :وقال الحصني  فلا يجوز لها  العدة  المعتدة ملازمة مسكن  يجب على 
القرآن العظيم قال الله تعالى لاأ تخ ْرجِ وه ن  مِنْ ﴿ :تخرج منه ولا إخراجها إلا لعذر نص عليه 

فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا    سورة الطلاق: الآية)  ﴾ب  ي وتِهِن  وألاأ يخأْر جْنأ 
ذلك  وقد وجبت في  تعالى  العدة حق الله  لأن  ذلك؛  من  المنع  للحاكم  يجز، وكان  لم  عذر 

 . (3) " المنزل، فكما لا يجوز إبطال أصل العدة كذلك لا يجوز إبطال صفاتها

الحنبليوقال   )كمتوفى  ")  :البهوت  الإحداد  في  لا  مطلقها  منزل(  لزوم  في  ورجعية 
  سورة الطلاق: الآية)  ﴾لاأ تخ ْرجِ وه ن  مِنْ ب  ي وتِهِن  وألاأ يخأْر جْنأ ﴿ :عنها( زوجها نصا لقوله تعالى

أو لا  (1 الخروج  المطلق في  أذن لها  فلا   ; وسواء  تعالى  العدة وهي حق لله  لأنه من حقوق 

 
( للزحيلي  وأدلته  محمد  7165/  9الإسلامي  د  مقارنة،  فقهية  دراسة  الإسلام  في  الأسرة  أحكام   ،)

 . 647مصطفى شلب، ص 
( من أمثلة الضرورات والأعذار المبيحة لترك المعتدة بيت زوجها: " إذا خافت على نفسها أو مالها  1)

من هدم أو حريق، أو غرق، فلها الخروج، سواء فيه عدة الوفاة والطلاق، وكذا لو لم تكن الدار حصينة 
وخافت لصوصا، أو كانت بيّ فسقة تخاف على نفسها، أو تتأذى من الجيران أو الأحماء تأذي شديدا، 

 أو تبذو أو تستطيل بلسانها عليهم، يجوز إخراجها من المسكن". 
 ( 415/ 8روضة الطالبيّ وعمدة المفتيّ ) 
 ( 931( المعونة على مذهب عالم المدينة )ص: 2)
 (. 433(كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )ص: 3)
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 .(1) " يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها كما لا يملك إسقاطها أي العدة 

ولنبين   بعضٍ،  دون  المعتدات  بعض  في  الفقهاء  بين  واختلافات  اتفاقات  وثمة 
 :أحكام كل حالة

 
 أولا: المعتدة من طلاق رجعي 

زوجها ولا  إذا كانت المعتدة مطلقة طلاقاً رجعياً فقد اتفق العلماء على أنها تلزم بيت  
 .(2) تخرج منه حتى تنقضي عدتها

قال ابن عبد البر: " وأجمعوا أن المطلقة طلاقاً يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل  
 .(3) "من بيتها

الكاساني الخروج، وقوله   ":وقال  الأزواج عن الإخراج والمعتدات عن  تعالى  نهى الله 
ن ْت مْ ﴿تعالى   ، والأمر بالإسكان نهي عن  (6)سورة الطلاق: الآية    ﴾أأسْكِن وه ن  مِنْ حأيْث  سأكأ

الإخراج والخروج ولأنها زوجته بعد الطلاق الرجعي لقيام ملك النكاح من كل وجه فلا يباح  
بالخروج   لها  أذن  وإن  الخروج  لها  يباح  لا  الطلاق  بعد  أن  إلا  الطلاق  قبل  الخروج كما  لها 
بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدة وفي العدة حق الله تعالى  
فلا يملك إبطاله بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن الحرمة ثَة لحق الزوج خاصة فيملك إبطال حق  
نفسه بالإذن بالخروج، ولأن الزوج يحتاج إلى تحصيّ مائه والمنع من الخروج طريق التحصيّ 

 .(4)ه النسب إذا حبلتللماء؛ لأن الخروج يريب الزوج أنه وطئها غيره فيشتب

العلماء في ذلك قوله تعالى   به  ب  ي وتِهِن  وألاأ  ﴿والأصل الذي استدل  لاأ تخ ْرجِ وه ن  مِن 

 
 (. 206/ 3( شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) 1)
(، 631/  10(، الجامع لمسائل المدونة )36/  3( تبييّ الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلب )2)

(، المحرر في الفقه على 586/  5(، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )247/  11الحاوي الكبير )
 (. 108/ 2مذهب الإمام أحمد بن حنبل )

 (. 160/ 6( الاستذكار ) 3)
 ( 205/ 3( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )4)
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تِْيّأ بِفأاحِشأة  م ب أينِنأة   فهو نهي  عن إخراج المعتدة    ؛(1  سورة الطلاق: الآية)  ﴾يخأْر جْنأ إلا  أن يَأ
من بيت زوجها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها، ودليل ذلك أنه أباح الإخراج حال إتيانها  
بفاحشة، ولو كان النهي متوجها إلى إخراجها من بيتها أو بيت وليها لما علقه على ذلك؛  

وإضافة البيوت للنساء مع كونها ملك للأزواج؛ .فإن المرأة لا تخرج من بيتها ولو أتت بفاحشة
المرأة   أملاكه ن ، كما نهى عن خروج  لس كنأاهأا كأنها  استحقاقهِن   الن هيِ وبيانِ كمالِ  لتأكيدِ 

 .(1) المعتدة ولو بإذن زوجها 
"وقوله الطبري:  ب  ي وتِهِن  ﴿ :قال  مِنْ  تخ ْرجِ وه ن   لاأ  رأب ك مْ  اللّ أ  الطلاق:  )  ﴾وأات  ق وا  سورة 

يقول: وخافوا الله أيها الناس ربكم فاحذروا معصيته أن تتعدوا حده، لا تخرجوا من    (1الآية  
طلقتم من نسائكم لعدتهن من بيوتهن التي كنتم أسكنتموهن فيها قبل الطلاق حتى تنقضي  

 .(2)عدته
النكاح ما دامت في العدة،   وقال القرطب:" أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن 

 . ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثَت ولا تنقطع العدة
الرجل  .والرجعية والمبتوتة في هذا سواء لصيانة ماء  إليهن؛  وهذا معنى    .وهذا  البيوت  إضافة 

تِ اللّ ِ وأالحِْكْمأةِ ﴿ :كقوله تعالى  ( 34)سورة الأحزاب: الآية    ﴾وأاذكْ رْنأ مأا ي  ت ْلأى فِي ب  ي وتِك ن  مِنْ آيأ
تعالى ب  ي وتِك ن  ﴿ :وقوله  فِي  الآية    ﴾وأق أرْنأ  الأحزاب:  إضافة    (33)سورة  إسكان وليس  إضافة  فهو 

يقتضي أن يكون حقا في الأزواج،  (1سورة الطلاق: الآية  ) ﴾لا تخ ْرجِ وه ن  ﴿  :وقوله  .تمليك
 . (3) أنه حق على الزوجات( 1سورة الطلاق: الآية ) ﴾وألا يخأْر جْنأ ﴿ :ويقتضي قوله

والحاصل أن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجة، فلها النفقة والسكنى والميراث في حال  
بيته إلا بإذنه كما أن الزوجة ليس لها أن   ألا تخرج من  أيضاً  مات الزوج في عدتها، وعليها 
تخرج من بيته إلا بإذنه، وإنْ صرح بعض الفقهاء بن الرجعية لا يجوز لها الخروج لغير ضرورة 

 
(، زاد 247/  11(، الحاوي الكبير )299/  28(، التحرير والتنوير )260/  8( تفسير أبي السعود )1)

 (. 597/ 5المعاد في هدي خير العباد )
 (. 30/ 23( تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر )2)
 ( 155/ 18( تفسير القرطب   )3)



75 

 

أو حاجة وإن أذن الزوج لها في الخروج؛ لأن عدم الخروج في العدة من حقوق الله وليس من  
 .حقوق الزوج فلا يسقط بإسقاطه له

 
 

 ثانياً: المعتدة من طلاق بائن )المبتوتة( 
 

على   مبني  عنه  انتقالها  وعدم  الزوجية  لمنزل  بائن  طلاق  من  المعتدة  لزوم  في  الكلام 
وقد  ثلاثاً،  للمطلقة  والسكنى  النفقة  مسألة حكم  الفقهاء في  بيّ  المشهور  الفقهي  الخلاف 

، أما إن كانت حائلاً (1)فلها النفقة والسكنىاتفق الفقهاء أن المطلقة البائن إن كانت حاملاً  
 :(2) غير حامل؛ ففي ذلك ثلاثة أقوال مشهورة 

لها النفقة والسكنى، وهو مذهب الحنفية وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي    :القول الأول
 .ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والبتي، والعنبري

الثاني وقول :  القول  والظاهرية،  الحنابلة  مذهب  وهو  السكنى،  ولا  النفقة  لها  ليس 
مهران،   بن  وميمون  وعكرمة  والحسن  وطاووس،  وعطاء،  وجابر،  عباس،  وابن  علي، 

 .وإسحاق، وأبي ثور

الثالث والشافعية  :القول  المالكية  مذهب  النفقة، وهو  لها  وليس  السكنى  وهو   .لها 
 .قول عمر، وابنه وابن مسعود، وعائشة، وفقهاء المدينة السبعة

وعلى هذا فيكون خلاف العلماء في لزوم المعتدة من طلاق بائن لمنزل الزوجية 

 
(1( الهداية  في  ذلك  على  الإجماع  الحنفية  من  المرغياني  من  44/  2( حكى  قدامة  ابن  (، كما حكاه 

الظاهرية، ولا تجب على مذهب  (.وفي ذلك نظر فإن السكنى لا تجب عند  232/  8الحنابلة في المغني )
 (. 689/ 5الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح والشعب. انظر: البناية شرح الهداية )

(،  113/  3(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 345/  5( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )2)
( ) 157/  6الاستذكار  المهذب  شرح  المجموع   ،)18  /164 ( قدامة  لابن  المغني  المحلى  232/  8(،   ،)

 (. 276(، اختلاف الفقهاء)ص: 74/ 10بالآثار )
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 :وعدم انتقالها عنه منحصراً في قولين

 .القول الأول: يلزمها الاعتداد في بيت الزوجية

 .الحنفية والمالكية والشافعية وينبغي أن يكون هذا قول 

ولا   فيه(  وجبت  بيت  )في  وموت  طلاق  معتدة  أي  ")وتعتدان(  الحنفية:  قال  فقد 
 .(1)"يخرحان منه

الذي كانت " بيتها  من  زوجها  عنها  المتوفى  ولا  المبتوتة  تنتقل  لا  أصحابنا:  وقال 
 .(2) "تسكنه

لمعتدة من وفاة أو طلاق  أن تنتقل عن بيتها التي كانت فيه  ولا يجوز  " :وقال المالكية
 .(3) " حتى تنقضي عدتها إلا أن تخاف عورة منزلها أو تدعوها ضرورة لا يمكنها المقام معها

وقال الشافعية: " ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفى عنها زوجها الخروج من موضع العدة  
تعالى لقوله  عذر؛  غير  بِفأاحِشأة   ﴿:من  تِْيّأ  يَأ أن  إِلا   يخأْر جْنأ  وألاأ  ب  ي وتِهِن   مِنْ  تخ ْرجِ وه ن   لاأ 

 . (.4) (1سورة الطلاق: الآية )﴾م ب أينِنأة  
 

 .القول الثاني: تعتد حيث شاءت

 .وينبغي أن يكون هذا قول الحنابلة والظاهرية

في   العدة  عليها  تجب  فلا  المبتوتة  وأما  الحنابلة:"  قال  حيث فقد  وتعتد  منزله، 
 .(5) "شاءت

 .(6) " وعليه الأصحاب .ن ص  عليه .وهذا المذهب: "قال المرداوي

 
 ( 250( الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار )ص: 1)
 ( 394/ 2( مختصر اختلاف العلماء )2)
 ( 931( المعونة على مذهب عالم المدينة )ص: 3)
 ( 148/ 2( المهذب في فقه الإمام الشافعي )4)
 (. 107/  7(، المبدع في شرح المقنع )65/ 2شرح العمدة ) ( العدة 5)
 (. 312/ 9( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ) 6)
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وقال الظاهرية: )وتعتد المتوفى عنها، والمطلقة ثلاثا، أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق 
الذي  الميت، ولا على  ورثة  المطلق، ولا على  أحببن ولا سكنى لهن، لا على  زوجها حيث 

 .(1) وأن يرحلن حيث شئن  اختارت فراقه، ولا نفقة، ولهن أن يحججن في عدتهن،

 :أدلة الأقوال

 :أدلة القول الأول

 :أما المنقول

تِْيّأ بِفأاحِشأة  م ب أينِنأة  ﴿ :فقوله تعالى  (1   ﴾لاأ تخ ْرجِ وه ن  مِنْ ب  ي وتِهِن  وألاأ يخأْر جْنأ إِلا  أن يَأ
الآية  ) الطلاق:  "قال  (  1سورة  هذا سواء.القرطب:  والمبتوتة في  ماء  .والرجعية  لصيانة  وهذا 

 .(2) "الرجل

وقد دلت الآية على استحقاق السكنى في جميع المطلقات بلا فرق بيّ رجعية وبائن ؛ 
فإن الله تعالى كما حرنم على المطلقة الخروج، فكذلك حرنم على الرجل إخراج المطلقة، فدنل 

 .ذلك على وجوب السكنى لها قِبل الزوج، وأنه يلزمها أن تعتد في منزله

قال الشافعي رحمه الله تعالى: " فذكر الله عز وجل المطلقات جملة لم يخصص منهن  
أن   عليهم  وحرم  وجدهن  من  يسكنوهن  أن  أزواجهن  على  فجعل  مطلقة،  دون  مطلقة 
يخرجوهن وعليهن أن لا يخرجن إلا بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن، فكان من خوطب بِذه  
الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى لأن الساكن 
إيها وكذلك  إخراجه  قيل منه مسكنه وكما كان كذلك  فإنما  أ خرج من مسكنه؛  قيل:  إذا 
الزوج  على  المحرم  الخروج  هذا  فكان  غيره؛  في  وسكنها  فيه  السكن  من  بامتناعها  خروجها 

 .والزوجة رضيا بالخروج معا أو سخطاه معا أو رضي به أحدهما دون الآخر
فليس للمرأة الخروج ولا للرجل إخراجها إلا في الموضع الذي استثنى الله عز ذكره من 

العذر مبينة وفي  بفاحشة  هذا    .أن تأت  من  والمرأة  الزوج  على  تعالى  أوجب الله  فيما  فكان 
تعبدا لهما، وقد يحتمل مع التعبد أن يكون لتحصيّ فرج المرأة في العدة وولد أن كان بِا والله 

 
 (. 73/ 10( المحلى بالآثار ) 1)
 ( 155/ 18( تفسير القرطب )2)
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 . (1)تعالى أعلم

وقد نوقش هذا الاستدلال بن هذا الحكم خاص بالرجعية دون المبتوتة بدليل قوله 
 ( ،1سورة الطلاق: الآية  ) ﴾لاأ تأدْريِ لأعأل  اللّ أ يح ْدِث  ب أعْدأ ذألِكأ أأمْراً﴿ :تعالى في نفس الآية

 .(2) ةيعني رجع
ويجوز أن يكون أول الكلام عاما   .بنه يجوز أن يكون الذي يحدثه نكاحاً :  وأجيب

 .(3)الرجعية دون المبتوتةفي الرجعية والمبتوتة، وآخره خاصاً في 

ت مْ مِنْ و جْدكِ مْ أ ﴿:قوله تعالى  (2 ن ْ سورة الطلاق: الآية  )    ﴾أأسْكِن وه ن  مِنْ حأيْث  سأكأ
 .(4)وهذا بالإسكان على عمومه في المطلقات ولم يخص منهن مطلقة دون أخرى، (6

 .وقد نوقش ذلك أيضاً بنه في المطلقة الرجعية

تِ حمأْل  فأأأنْفِق وا عألأيْهِن   ﴿ :وأجيب بنه: " لو كان هذا صحيحاً لما قال وأإِنْ ك ن  أ ولاأ
فإنن المطلقة الرجعية ينفق عليها حاملاً كانت   (6)سورة الطلاق: الآية    ﴾حأتى  يأضأعْنأ حمأْلأه ن  

 .(5) "أو غير حامل، فلما خصها بذكر النفقة حاملًا دل على أنها البائن التي لا ينفق عليها

 :أما المعقول

  :فبالقياس، وهو على وجهيّ

تعتد في   :الأول أن  عليها  أن  يرون  الجمهور  فإن  زوجها؛  عنها  المتوفى  على  القياس 
 .فمن الأولى أن تجب السكنى للمطلقة ثلاثاً  -كما سيأت في المسألة التالية  -بيت زوجها

 
 ( 250/ 5( الأم للشافعي )1)
(، تفسير ابن جزي = التسهيل 323/ 5( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )2)

 (. 384/ 2لعلوم التنزيل )
(3( الهمام  بن  لكمال  القدير  فتح   )9  /487( الكبير  الحاوي  للرويني 247/  11(،  المذهب  بحر   ،)
(11 /308 .) 
الفقهاء )ص:  4) اختلاف  انظر:  الكبير ) 276(  العربي  247/  11(، الحاوي  القرآن لابن  أحكام   ،)
(7 /401 .) 
 ( 401/ 7( أحكام القرآن لابن العربي )5)
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لا   :والثاني لها  السكنى  ووجوب  الزوجية  بيت  في  والاعتداد  الرجعية،  على  القياس 
 .(1) خلاف فيهما بيّ الفقهاء

 

 :أدلة القول الثاني

 :أما المنقول

قيس - بنت  فاطمة  )فحديث  بْنأ  :  عأمْروِ  أأباأ  الْب أت ةأ   حأفْص  أن  غأائِب     طأل قأهأا  وأه وأ 
نأا مِنْ شأيْء  فأجأاءأتْ رأس ولأ اللّ ِ صأ  ل ى  فأأأرْسألأ إِلأي ْهأا وأكِيل ه  بِشأعِير  فأسأخِطأتْه  ف أقأالأ وأالله مأالك عألأي ْ

: " لأيْسأ لأكِ عألأيْهِ ن أفأقأة   وأأأمأرأهأا أن ت أعْتأد  فِي ب أيْتِ أ منِ   "اللّ   عألأيْهِ وأسأل مأ فأذأكأرأتْ ذألِكأ لأه  ف أقأالأ
رأج ل    فأإِن ه   مأكْت وم   أ منِ  ابْنِ  ب أيْتِ  فِي  فأاعْتأدنِي  أأصْحأابي  ي أغْشأاهأا  امْرأأأة   تلِْكأ   "  : قأالأ ثم     ، شأريِك 

 (. 2)"  أأعْمأى تأضأعِيّأ ثيِأابأكِ فأإِذأا أأحْلألْتِ فأآذِنيِنِي 

فأمر النب صلى الله عليه وسلم لها أن تعتد في دار ابن أم مكتوم دليل أن لا سكنى 
السُّكْنىأ  إِنم أا  ذلك،  الروايت صريحة في  بعض  وقد وردت  لها،  نفقة  لا  زوجها كما  على  لها 

 .(1)  (3)  وأالن  فأقأة  لمِأنْ كأانأ لزِأوْجِهأا عألأي ْهأا رأجْعأة  

 
 (. 247/ 11( انظر: الحاوي الكبير )1)
المطلقة ثلاثا لا نفقة لها )2) وأبو داود، باب فى نفقة  3770( ح  195/  4( أخرجه مسلم، باب  ؛ 

؛ والنسائي في الصغرى، باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل  2286(ح  253/  2المبتوتة )
؛ وابن حبان، ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا ركن  3245( ح  75/  6يخبرها بما يعلم )

؛ وابن الجارود في  27327( ح  309/  45؛ وأحمد في المسند ) 4049(  356/  9أحدهما إلى صاحبه )
 . 760( ح 191المنتقى، باب في العدد )ص: 

/  24؛ والطبراني في المعجم الكبير )27343( ح 332/ 45( أخرج هذه الرواية أحمد في مسنده )3)
( ح  473/ 7؛ والبيهقي في السنن الكبرى )3952( ح 40/ 5؛ والدارقطني في سننه )937(ح 379

16139  . 
 قال البيهقي: ليس بمعروف في هذا الحديث، ولم يرد من وجه يثبت مثل ه.
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وجب   لو  لأنه   " البر:  عبد  ابن  بِا  قال  تعبدها الله  عبادة  وكانت  عليها،  السكنى 
لألزمها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك 

 .(2) " ولا إلى بيت ابن أم مكتوم

وقد نوقش بن نقل النب صلى الله عليه وسلم سكناها من بيت أحمائها إلى بيت ابن 
أم مكتوم ليس فيه إبطال للسكنى، بل فيه نقل لموضع، وهو ما يعني إثباتها لا إبطالها، ولأنه 

 .(3)   لو أسقط السكنى لتركها تسكن حيث شاءت ولم يؤمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم

وإنما كان نقلها إلى بيت ابن أم مكتوم لعذر إما لاستطالتها على أحمائها أو لكونها  
 .(4) استوحشت المكان 

 

 :وأما المعقول

النفقة فيجب أن تسقط السكنى؛ لاجتماعهما   النفقة، فإذا سقطت  فبالقياس على 
في الوجوب والسقوط، إذْ يجبان بالزوجية ويسقطان بالنشوز، وما دامت المبتوتة قد سقطت 

 .(5) نفقتها فينبغي أن تسقط سكناها

بن السكنى في العدة تختلف عن السكنى في الزوجية، فالسكنى في الزوجية  :ونوقش
أما السكنى في العدة فهي   .من حقوق الآدمييّ وهي كالنفقة تسقط باتفاقهما على إسقاطها

 
( في إشارة منهم إلى تضعيفه هذه الرواية: أورده الخطيب  البغداديُّ في 55/ 45وقال محققو مسند أحمد )

 "الم دْرأج " وابن  القطان في "الوهم والإبِام " انتهى. 
(1( بالآثار  المحلى   )10  /100( الأخبار  منتقى  شرح  الأخيار  سيد  أحاديث  من  الأوطار  نيل   )7 /

 ( 360/ 8(.الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) 63
 (. 151/ 19( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )2)
 ( 309/  11(، بحر المذهب للرويني ) 248/ 11( الحاوي الكبير )3)
 ( 363/ 8( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )4)
 ( 220/ 2( انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتيّ والوجهيّ )5)
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 .(1) من حقوق الله تعالى فلا تسقط بإسقاطهما لها 
 

 :القول المختار

المختار أن المبتوتة يجب عليها السكنى في بيت زوجها وعدم الانتقال عنه إلا لعذر  
وأنه إذا أمكن    .شأنها شأن غيرها من المعتدات من طلاق رجعي أو وفاة؛ صيانة لماء الرجل

فلا  -والتي سنعرض لها في التتمة الآتية-بقاؤها في بيت الزوجية بالشروط الذي ذكرها العلماء 
 .تخرج عن بيت الزوجية

  

 
 (. 248/ 11( انظر: الحاوي الكبير )1)
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 تتمة( في كيفية م قام المطلقة في بيت مطلقها )

 
اعتداد   على  متفقة  الفقهاء  أن كلمة  وعدم  تقدم  الزوجية  بيت  في  الرجعية  المطلقة 

وبقي أن نشير إلى   . انتقالها عنه، ووقع بينهم خلاف في مكان اعتداد المطلقة البائن كما تقدم
 .كلام الفقهاء في كيفية مساكنة المطلقة لمطلقها

 

 :وهناك اتجاهات عند الفقهاء في هذا الشأن

 . الأول: المنع من مساكنة المطل  ق لمطلقته البائن أو الرجعية

 . (2) والشافعية ،(1)وهو مذهب المالكية

ويرى هؤلاء تحريم مساكنة المطلق لمطلقته ومخالطته لها ودخولها عليها، وسواء في ذلك  
 .عندهم المطلقة البائن والرجعية، وت عامل معاملة الأجنبيات

وحجتهم في ذلك أن نصوص تحريم الخلوة والنظر إلى الأجنبية، وهذا ظاهر في المطلقة  
ذلك .البائن من  يستثنون  أنهم  إلا  الزوجة،  إنها في حكم  يقولون  وإن كانوا  فهم  الرجعية  أما 

مضاد   وقع  الذي  الطلاق  بكون  ذلك  ويعللون  بِا،  والاستمتاع  عليها  والدخول  بِا  الخلوة 
 .(3) للنكاح الذي كان سبباً في الحل، ولا يصح بقاء أحكام الضد مع وجود ضده

للمطلق السكنى مع مطلقته في دار واحدة بشرط أن تكون داراً  المالكية  وقد أجاز 
بحيث لا تحصل   الآخر،  عن  مستقل  بيت  منهما في  واحد  ويكون كل  وللناس،  لها  جامعة 

 . (1()4) الخلوة المحرمة 

 
/  2للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )(، الشرح الكبير  190/  4( منح الجليل شرح مختصر خليل )1)

422 ) 
المفتيّ )2) الطالبيّ وعمدة  الوهاب  418/  8( روضة  فتوحات  المنهج =  (، حاشية الجمل على شرح 

 (. 466/ 4بتوضيح شرح منهج الطلاب )
 (. 418/ 8(، روضة الطالبيّ وعمدة المفتيّ )85/ 4( شرح مختصر خليل للخرشي )3)
/  2(، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )190/  4( منح الجليل شرح مختصر خليل )4)
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وأجاز الشافعية كذلك مساكنة المعتدة إذا كانت الدار واسعة مع وجود محرم للمرأة 
للخلوة، وكذا يجوز مساكنتها ولو بدون محرم إذا   من الرجال أو محرم للرجل من نسائه؛ منعاً 
غير  الممر  مع كون  مرافقه  فيها  التي  منهما بحجرته  واحد  واستقل كل  واسعة،  الدار  كانت 

 
422 .) 

 تنبيه مهم: ( 1)
 ( بعد أن ذكروا مذاهب الفقهاء في المسألة: 117/ 25جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية )

" وقال المالكية: لا يجوز للرجل الدخول على مطلقته الرجعية ولو كان معها من يحفظها، ولا يباح له   
السكن معها في دار جامعة لها وللناس. وحجتهم في تحريم الاختلاء بِا أن الطلاق مضاد للنكاح الذي 

 قد سبب الإباحة والإبقاء للضد مع وجود ضده". انتهى. 
وما نسبته الموسوعة للمالكية من عدم إباحة السكنى مع المطلقة في دار جامعة لها وللناس؛ غير صحيح،  
)مجلة كلية   ومعاشرتها  الرجعية  المعتدة  مساكنة  عن  مقال  في  الكتناب  بعض  الخطأ  هذا  في  قلدهم  وقد 

العدد   والسياسية كركوك  القانونية  للعلوم  والصفحة: ص5مجلد  17القانون  ( حيث 239-237، الجزء 
قالوا لاأ يجأ وز  للِر ج ل الدُّخ ول عألى م طألأقأتِهِ الر جْعِي ةِ وألأوْ كأانأ مأعأها مأنْ يحأْفأظ ها، وألاأ   قال الكاتب: " المالكية

امِعأة  لهأا وأللن اسِ".   ي  بأاح  لأه  الس كأن  مأعأها في دأار  جأ
 والحقُّ أن مذهب المالكية في مساكنة المعتدة في دار جامعة لها وللناس خلاف ما نسبته الموسوعة إليهم: 

جاء في حاشية الدسوقي عند شرح قوله " والرجعية زوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل  
 معها" قال:  

" قوله: الاستمتاع( أي ولو بنظر لشعر أو لوجه وكفيّ بلذة، وأما نظره لوجهها وكفيها بلا لذة فجائز  
)قوله: والدخول إلخ( المراد به الخلوة بِا والسكنى معها فقط. وأما سكناه معها في دار جامعة له وللناس 

 ( 422/ 2فهو جائز ولو كان أعزب". الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )
/  4قال الخرشي: "وله السكنى معها في دار جامعة لها وللناس ولو أعزب". شرح مختصر خليل للخرشي )

86 ) 
(: " وقال مالك: وإذا كانت دار جامعة لا بس أن يكون معها في الدار تكون هي  44/  2وفي المدونة )

 في بيت وهو في بيت آخر". 
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 .(1) مشترك، فيكون حكمهما كالدارين المتجاورين
 

 الاتجاه الثاني: الجواز في الرجعية والبائن

 .(2)   مذهب الحنفيةوهذا 

ووجه قولهم أن الرجعية زوجة يجوز لها أن تتزين لمطلقها، وعسى أن يكون ذلك داعية  
 .(3) إلى إرجاعها إلى عصمته

لكن يكون كل واحد منهما في غرفة  دار واحدة  يساكنها في  أن  فيجوز  البائن  أما 
عنده، وإلا لم   نفسها  المرأة على  المطلق تأمن  أن  مستقلة وبشرط أن يكون  عليها  يجز وكان 

 .(4)تعتد في مكان آخر، والأولى أن يترك لها المسكن لتقضي فيه عدتها

 
فيها،  1) تعتد  التي  الدار  في  المعتدة(  )مساكنة  أعمى  ولو  الزوج(  على  " يحرم  الأنصاري:  زكري  قال   )

}ولا  تعالى  وقال  بِا،  إضرارا  ذلك  في  ولأن  عليه؛  محرمة  وهي  بِا،  الخلوة  إلى  يؤدي  لأنه  ومداخلتها؛ 
[ )إلا في دار واسعة( فيجوز ذلك )مع محرم لها من الرجال أو( 6تضاروهن لتضيقوا عليهن{ ]الطلاق:  

لكنه  )و(  السابق  المحذور  لانتفاء  ولها  له  جارية(  )أو  له  أخرى  )زوجة(  مع  أو(  النساء  من  )له  محرم 
 )يكره(؛ لأنه لا يؤمن معه النظر". 

 ( 407/ 3أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) 
 (. 418/ 8وانظر: روضة الطالبيّ وعمدة المفتيّ )

(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة  80/  2( الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )2)
 (. 538/ 3(، الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة )60/ 4الطوري )

 (. 408/ 3(، حاشية رد المختار على الدر المختار )60/ 4( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) 3)
( جاء في البحر الرائق: " وإذا وجب الاعتداد في منزل الزوج فلا بس بن يسكنا في بيت واحد إذا  4)

كان عدلا سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو ثلاثا والأفضل أن يحال بينهما في البيتوتة بستر إلا أن 
بينهما   الحيلولة  فيحال بامرأة ثقة تقدر على  فاسقا  الزوج  وتعتد في منزل  يكون  فلتخرج هي  وإن تعذر 

آخر، وكذا لو ضاق البيت وإن خرج هو كان أولى. ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت إذا لم يلتقيا  
التقاء الأزواج ولم يكن فيه خوف فتنة " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
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 الاتجاه الثالث: الجواز في الرجعية والمنع في البائن 

 .(1)وهذا مذهب الحنابلة

أما الرجعية فهم يرونها زوجة يجوز لها النظر إليها والخلوة بِا والاستمتاع بِا ويجوز لها  
 .(2) تتزين لهأن 

وأما البائن فهم لا يرون عليها وجوب الاعتداد في بيت الزوجية أصلًا، وتعتد حيث  
وكان   المنزل متسعاً  إذا كان  منزله  اعتدادها في  لكن لا بس عندهم من  تقدم،  شاءت كما 

ويجوز كذلك   م نع،  وإلا  يجوز  الحالة  هذه  ففي  بمرافقها،  مستقلة  فقد -للمطلقة حجرة  مع 
 .(3) إذا أمكن للمرأة التستر وكان معها محرم لها تتحفظ به -الشرط السابق

 .وتقرير الحنابلة ها هنا قريب من تقرير الشافعية كما ترى
 

  

 
(4 /168 .) 
 (. 336/ 4(، منتهى الإرادات )229/ 9(، الإنصاف )166/ 8( المغني لابن قدامة )1)
 (. 336/ 4( منتهى الإرادات )520/ 7( المغني لابن قدامة )2)
( قال المرداوي: " لو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو  3)

 كانا حجرتيّ متجاورتيّ. الدار وبينهما باب مغلق جاز وسكن الزوج في الباقي كما لو  
وإن لم يكن بينهما باب مغلق لكن لها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضا 

 وتركه أولى". 
 (. 229/ 9الإنصاف )
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 ثالثاً: المعتدة من وفاة 
 

زوجها كالمطلقة   بيت  في  الاعتداد  يلزمها  هل  وفاة  من  المعتدة  في  الفقهاء  اختلف 
 الرجعية أم تعتد حيث شاءت؟؟

 :ذلك على قوليّوهم في 

 .القول الأول: يجب عليها لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه

الحنفية العلماء من  وإليه   (4)والحنابلة  (3)والشافعية (2) والمالكية  (1) وهو مذهب جمهور 
والشام، بالحجاز،  الأمصار،  فقهاء  جماعة  سعد،  بن  والليث  والأوزاعي  والثوري    ذهب 

 .(5) والعراق، ومصر

 .القول الثاني: يجوز لها أن تعتد حيث شاءت

رضي الله    -وعائشة  وجابر،  عباس،  وابن   ، وي روى عن علي،(6)الظاهريةوهو مذهب  
 .(7) جابر بن زيد والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح  قول وهو -عنهم

  :أدلة الأقوال

 :القول الأولأدلة 

 
 (. 625/ 5(، البناية شرح الهداية )205/ 3( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1)
 (. 632/ 10( الجامع لمسائل المدونة ) 2)
 (. 272/ 11( الحاوي الكبير )3)
 ( 164/ 10(، شرح منتهى الإرادات )163/ 8( المغني لابن قدامة )4)
 (. 686/ 5(، زاد المعاد في هدي خير العباد )188/ 6( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار )5)
 (  73/ 10( المحلى بالآثار ) 6)

فراق زوجها حيث  تختار  والمعتقة  آخر ثلاث  أو   , ثلاثا  والمطلقة   , عنها  المتوفى  ابن حزم: "وتعتد  قال 
أحببن ولا سكنى لهن, لا على المطلق , ولا على ورثة الميت , ولا على الذي اختارت فراقه , ولا نفقة، 

 وأن يرحلن حيث شئن".  , ولهن أن يحججن في عدتهن
 (. 682/ 5( زاد المعاد في هدي خير العباد ) 73/ 10( المحلى بالآثار ) 7)
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 :من الكتاب

تِْيّأ بِفأاحِشأة  م ب أينِنأة  ﴿ :قوله تعالى - سورة  ﴾لاأ تخ ْرجِ وه ن  مِن ب  ي وتِهِن  وألاأ يخأْر جْنأ إلا  أن يَأ
 1الطلاق: الآية 

قال الشافعي: " فكانت هذه الآية في المطلقات وكانت المعتدات من الوفاة معتدات  
كعدة المطلقة، فاحتملت أن تكون في فرض السكنى للمطلقات ومنع إخراجهن تدل على  

 .(1) أن في مثل معناهن في السكنى ومنع الإخراج المتوفى عنهن لأنهن في معناهن في العدة

 :ومن السنة
أأنه أا جأاءأتْ إلى رأس ولِ اللّ ِ صأل ى اللّ   عألأيْهِ  »  :حديث الف ريْ عأة بنت مالك بن سنان .-

حأتى   وأسألأمأ تأسْأأل ه  أن ت أرْجِعأ إلى أأهْلِهأا فِي بأنِي خ دْرأةأ، فأإِن  زأوْجأهأا خأرأجأ فِي طألأبِ أأعْب د  لأه  أأب أق وا  
قِأه مْ، ف أقأت أل وه ، فأسأأألْت  رأس ولأ اللّ ِ صأل ى اللّ   عألأيْهِ وأسألأمأ أن أأرْ  جِعأ إلى  إِذأا كأان وا بِطأرأفِ الْقأد ومِ لحأ

لِْك ه ، وألاأ ن أفأقأة ، فقأالأتْ  قأالأ رأس ول  اللّ ِ صأل ى اللّ   عألأيْهِ  :أأهْلِي، فأإِن  زأوْجِي لمأْ يأتْر كْنِي فِي منزل يمأ
، حأتى  إِذأا ك نْت  فِي الْح جْرأةِ، أو في المسجد دعاني، أأوْ أأمأرأ بي رأس   ول  اللّ ِ  وأسألأمأ: ن أعأمْ، فأانْصأرأفْت 

ف أقأالأ رسول الله صأل ى اللّ   عألأيْهِ وأسألأمأ: كأيْفأ   لأه ،  أأمأرأ بي فدعيت  أأوْ  صأل ى اللّ   عألأيْهِ وأسألأمأ، 
: امْك ثِي فِي ب أيْتِكِ  ق  لْتِ؟، قالت: ف أرأد دْت  عألأيْهِ الْقِص ةأ ال تِي ذأكأرْت  لأه  مِنْ شأأْنِ زأوْجِي، ف أقأالأ

ف ألأم ا كأانأ ع ثْمأان   :حأتى  ي أب ْل غأ الْكِتأاب  أأجألأه ، قأالأتْ: فأاعْتأدأدْت  فِيهِ أأرْب أعأةأ أأشْه ر  وأعأشْراً، قأالأتْ 
تْ ه ، فأات  ب أعأه  وأقأضأى بِهِ  ؟ فأأأخْبرأ  .(2)« بْن  عأف انأ أأرْسألأ إِليأ ، فأسأأألأنِي عأنْ ذألِكأ

 
 (. 242/ 5( الأم للشافعي )1)
( أخرجه موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني، باب: المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها  2)

؛ 302( ح  259/  2؛ أبو داود، باب المتوفى عنها تنتقل )593(ح  202من موت أو طلاق )ص:  
 ( عنها زوجها؟  المتوفى  تعتد  أين  الكبرى 1204( ح  500/  3والترمذي، باب ما جاء  والنسائي في  ؛ 

ح  34/  10)  )10977( زوجها  عنها  المتوفى  عدة  وصف  ذكر  صحيحه،  في  حبان  وابن  /  10؛ 
عنها 4292(ح  128 المتوفى  سننه، باب خروج  في  والدارمي  زوجها  عنها  المتوفى  عدة  وصف  ذكر  ؛ 

( ح 300/  9؛ والبغوي في شرح السنة، باب سكنى المتوفى عنها زوجها )2287(ح  221/  2زوجها )
 . 5274( ح 434/ 7؛ والبيهقي في السنن الكبرى، باب سكنى المتوفى عنها زوجها )2386
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  ، رزِْق  مِنْه   عألأي   يجأْريِ  وألاأ  لأه   مأسْكأن   فِي  لأسْت   إِنينِ  "وقالت:  النسائي:  رواية  وفي 
عألأيْهِ  فأأأعأادأتْ  ق  لْتِ؟  : كأيْفأ  قأالأ ثم    افْ عألِي،  قأالأ  عألأيْهِمْ؟  وأأأق وم   وأي أتأامأايأ  أأهْلِي  إلى    أأفأأأنْ تأقِل  

: اعْتأدنِي حأيْث  ب ألأغأكِ الْخأبرأ    .(1)" ق أوْلهأأا، قأالأ
وفي رواية ابن ماجه: "امْك ثِي فِي ب أيْتِكِ ال ذِي جأاءأ فِيهِ ن أعْي  زأوْجِكِ حأتى  ي أب ْل غأ الْكِتأاب   

 .(2)" أأجألأه  
الكاساني "  قال  الانتقال :  وحرمة  بالنهار،  الخروج  إباحة  حكميّ:  الحديث  أفادنا 

 .(3)   حيث لم ينكر خروجها ومنعها من الانتقال

 .(4) " فأمرها بالمقام وإتمام العدة فيه ":وقال الباجي
وقال ابن قدامة رحمه الله:" يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به 
لفريعة:   قال  النب صلى الله عليه وسلم  عارية؛ لأن  أو  أو بإجارة  لزوجها،  سواء كان مملوكا 
)امكثي في بيتك(ولم تكن في بيت يملكه زوجها، وفي بعض ألفاظه: )اعتدي في البيت الذي  
أتاك فيه نعي زوجك( وفي لفظ )اعتدي حيث أتاك الخبر(، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها  

 .(5) "   رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه

 :وأما المعقول

تجب  وهي  الإحداد،  خصال  تركها كسائر  يجوز  فلا  الإحداد،  من  السكنى  فلأن  

 
(: حديث 31/  21والحديث صححه ابن حبان بإخراجه له في كتابه، وقال ابن عبد البر في التمهيد )

 مشهور معروف 
 (: حديث صحيح مشهور. 603/ 5=وقال ابن القيم في زاد المعاد )

 (: إسناده صحيح.221/ 2وقال حسيّ سليم أسد في تحقيق سنن الدارمي ) 
 .  3529( ح 199/ 6( سنن النسائي، مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل )1)
  2031(ح 654/ 1( سنن ابن ماجه، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها )2)
 (. 434/ 7( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )3)
 (. 134/ 4( المنتقى شرح الموطإ )4)
 (. 159/ 8( المغني لابن قدامة )5)
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 .(1) بالعدة، والعدة يتعلق بِا حق الله تعالى  

 :أدلة القول الثاني

تعالى (1 وأصِي ةً  ﴿ :قوله  أأزْوأاجًا  وأيأذأر ونأ  مِنْك مْ  ي  ت أوأف  وْنأ  إلى  وأال ذِينأ  مأتأاعًا  لِأأزْوأاجِهِمْ 
سورة  )  ﴾الْحأوْلِ غأيْرأ إِخْرأاج  فأإِنْ خأرأجْنأ فألاأ ج نأاحأ عألأيْك مْ فِي مأا ف أعألْنأ فِي أأنْ ف سِهِن  مِنْ مأعْر وف  

 . (240البقرة: الآية 

عباس ابن  عنهما  -قال  الله  فتعتد -رضي  أهلها  عند  عدتها  الآية  هذه  نسخت   :
 .(2)   حيث شاءت

تعالى قوله  أأزْوأاجاً ﴿:  قال مجاهد  مِنْك مْ وأيأذأر ونأ  ي  ت أوأف  وْنأ  العدة    ﴾وأال ذِينأ  كانت هذه 
الله فأنزل  واجباً  زوجها  أهل  عند  وأصِي ةً ﴿:  تعتد  أأزْوأاجًا  وأيأذأر ونأ  مِنْك مْ  ي  ت أوأف  وْنأ  وأال ذِينأ 

هِن   لِأأزْوأاجِهِمْ مأتأاعًا إلى الْحأوْلِ غأيْرأ إِخْرأاج  فأإِنْ خأرأجْنأ فألاأ ج نأاحأ عألأيْك مْ فِي مأا ف أعألْنأ فِي أأنْ ف سِ 
قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين .(240سورة البقرة: الآية  )  ﴾مِنْ مأعْر وف  

غأيْرأ إِخْرأاج   ﴿ :ليلة وصية أن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قوله تعالى
 .(3) فالعدة كما هي واجبة عليها  ﴾فأإِنْ خأرأجْنأ فألا ج نأاحأ عألأيْك مْ 

، فنسخ السكنى، تعتدُّ حيث شاءت   :قال عطاء  .(4) ثم جاء الميراث 

ونوقش القول بدعوى نسخ وجوب لزوم المتوفى عنها زوجها البيت بعدم التسليم؛ فإن  
 .زوجها، وإنما هو استحقاق السكنىالمنسوخ في الآية ليس لزومها بيت 

المنزل في  الاعتداد  غير  آخر  حكم  فالمنسوخ   " القيم:  ابن  استحقاقها   -قال  وهو 
سأنةً وصيةً أوصى الله بِا الأزواج، ت قدم به على    -للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة

المنزل   فإن كان  المذكورة،  السكنى  استحقاق في  لها  يبقى  ولم  ذلك بالميراث،  نسخ  ثم  الورثة 
بمنسوخ،   ليس  فيه وهذا  الاعتداد  لزمها  السكنى  الورثة لها  بذل  أو  لها  الزوج  فيه  توفي  الذي 

 
 (. 160/ 8( بتصرف المغني لابن قدامة )1)
 (. 500/ 1(، تفسير ابن كثير ط العلمية )315/ 1(، تفسير البغوي )406/ 4( تفسير الطبري )2)
 ( 682/ 5( زاد المعاد في هدي خير العباد )3)
 (. 684/ 5)( زاد المعاد في هدي خير العباد 4)
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المسكن السكنى لا تحصيل  فعل  عليها  إنما هو اختصاصها بسكنى    .فالواجب  نسخ  فالذي 
بيّ   تنافي  ولا  عدتها،  تنقضي  حتى  بيتها  في  تمكث  أن  به  أمرت  والذي  الورثة  دون  السنة 

 .(1" ) الحكميّ
وأال ذِينأ ي  ت أوأف  وْنأ مِنْك مْ وأيأذأر ونأ أأزْوأاجًا يأترأأب صْنأ بأِنْ ف سِهِن  أأرْب أعأةأ أأشْه ر   ﴿ :قوله تعالى  (2

 [. 234سورة البقرة: الآية ]  ﴾وأعأشْراً

قال عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: "ولم يقل يعتددن في بيوتهن، تعتد حيث  
 . (2) " شاءت

سكناه  (3 في  الحق  لها  ليكون  الزوجية  بيت  في  زوجها  عنها  للمتوفى  م لك  لا  أنه 
بطل   فقد  له  مملوك  غير  وإن كان  للورثة،  متنقل  فهو  للميت  ملكاً  أن كان  فهو  وملازمته، 

 .العقد بموته

للميت أو ملكا لغيره   : فإن  -قال ابن حزم: " والمنزل لا يخلو من أن يكون ملكا 
فقد بطل العقد بموته، فلا يحل لأحد سكناه إلا    -وهو مكترى أو مباح    -كان ملكا لغيره  

إن  دِمأاءأك مْ وأأأمْوأالأك مْ »  -صلى الله عليه وسلم    -بإذن صاحبه وطيب نفسه، قال رسول الله  
لها  وإن كان ملكا للميت، فقد صار للغرماء أو للورثة أو للوصية، فلا يحل .(3)  « عألأيْك مْ حأرأام  

وارثة  أن كانت  ميراثها  مقدار  منه  لها  وإنما  ذكرنا،  لما  لهم  والموصى  والورثة،  الغرماء،  مال 
 .(4)"فقط

 
 ( 291/ 6( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )1)
 (. 162/ 2(، تفسير البحر المحيط )177/ 3( تفسير القرطب )2)
؛ وأبو داود، باب صفة حجة النبى 1741( ح  216/  2( أخرجه البخاري، باب الخطبة أيم منى )3)
؛ وابن ماجه، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم  1907( ح  122/  2صلى الله عليه وسلم )-
؛ والنسائي في السنن الكبرى،  14365(ح  264/  22؛ مسند أحمد في المسند )3074(ح  257/  4)

؛ وابن خزيمة، باب ذكر البيان أن النب صلى الله عليه وسلم إنما 4082( ح  191/  4فضل يوم النحر )
 . 2809( ح 251/ 4خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض )

 (  76/ 10المحلى بالآثار ) 4)
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 :ونوقش بأن

ملازمة المنزل حق  عليها إذا تركه لها الورثة، ولم يكن عليها فيه ضرر  أو كان المسكن  "
 .(1) لها، فلو ح ولها الوراث، أو طألأبوا منها الأجرة، لم يلزمها السكن، وجاز لها التحول  

 القول المختار 

لما   لعذر؛  إلا  زوجها  بيت  زوجها في  عنها  المتوفى  اعتداد  هو وجوب  المختار  القول 
يقتضيه حديث فريعة بنت مالك، ولأن ما يعارضه هو آثار عن الصحابة والتابعيّ، والحجة 

 .إنما هي في المرفوع
 

 المنزل الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها   (تتمة)

على قول الجمهور وهو لزوم اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها هل يلزمها الاعتداد 
نعي    فيه  جاءها  الذي  المكان  في  تعتد  أم  فيه؟  ساكنة  وهي  زوجها  مات  الذي  البيت  في 

 زوجها، مثل أن يَتيها نعي زوجها وهي في زيرة لأهلها أو أقاربِا؟

 :اختلف في هذه المسألة على قولين

الأول زوجها :القول  نعي  فيه  أتاها  الذي  مكانها  من  تبرح  بن  .لا  قول سعيد  وهو 
 .(2) المسيب، والنخعي

يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء   :القول الثاني
فإن   عارية،  أو  بإجارة،  أو  لزوجها،  مملوكا  إلى  كان  رجعت  مسكنها،  غير  في  الخبر  أتاها 

 .(3)  مسكنها فاعتدت فيه، وهو قول الجمهور

 :استدل أصحاب القول الأول

بما ورد في بعض ألفاظ حديث فريعة بنت مالك المتقدم، ومنها: " امْك ثِي فِي الْب أيْتِ  

 
 ( 687/ 5( زاد المعاد في هدي خير العباد )1)
 (. 159/ 8( المغني لابن قدامة )2)
البحار )ص:  3) الأبصار وجامع  المختار شرح تنوير  الدر  / 4(، شرح مختصر خليل للخرشي )250( 

 (. 159/ 8(، المغني لابن قدامة )433(، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )ص: 156
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 .(2)"وفي لفظ: " اعْتأدنِي حأيْث  ب ألأغأكِ الْخأبرأ   ،(1)  "ال ذِي أأتاأكأ فِيهِ ن أعْي  زأوْجِكِ 
ونوقش بن هذه الألفاظ جاءت قضية في عيّ، وقضاي الأعيان لا عموم لها، وأيضاً  
لا يمكن حمل الحديث على العموم وإلا للزمها الاعتداد في السوق والطريق والبرية، إذا أتاها  

 .الخبر وهي فيها

 :واستدل أصحاب القول الثاني

بيت  ب أيْتِكِ"، ولم تكن في  فِي  امْك ثِي   " لفريعة:  قال  عليه وسلم  النب صلى الله  بن 
 . (3) يملكه زوجها

للفريعة نعم لتنتقل إلى بني خدرة في    -صلى الله عليه وسلم    -قوله   " :قال الباجي
عدتها من وفاة زوجها ثم استرجعها بعد ذلك، فلما رددت عليه القصة منعها من ذلك وأمرها 

تنقضي عدتها، فيحتمل أن يكون على وجه النسخ للحكم الأول،  أن تمكث في بيتها حتى  
ويحتمل أن يكون اعتقد أولا في قولها أن زوجها لم يتركها في مسكن يملكه ولا يملك سكناه 
وكان لفظها محتملا لذلك فأمرها بالانتقال على ذلك، ثم رأى أن لفظها محتمل فاسترجعها  
أنها نفت أن يكون ترك منزلا يملك رقبته   له من إعادتها  وأمرها بن تعيد عليه قصتها فتبيّ 
وأنها مع ذلك في منزل قد ملك زوجها سكناه إما باكتراء أو هبة أو وجه من الوجوه فأمرها  

 .(4) بالمقام وإتمام العدة فيه

ومنزلها الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد هو الموضع الذي كانت   ":وقال الكاساني
فيه أو لم يكن؛ لأن الله تعالى  تسكنه قبل مفارقة زوجها وقبل موته سواء كان الزوج ساكنا 

إليها بقوله عز وجل   البيت  ب  ي وتِهِن  وألاأ يخأْر جْنأ ﴿أضاف  مِنْ  )سورة الطلاق:    ﴾لاأ تخ ْرجِ وه ن  
أهلها   (1الآية   زارت  إذا  إنها  أصحابنا  قال  ولهذا  تسكنه،  الذي  هو  إليها  المضاف  والبيت 

فطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه فتعتد ثَة؛ لأن ذلك هو  

 
 ( تقدم تخريجه 1)
 ( تقدم تخريجه 2)
 (. 159/ 8( المغني لابن قدامة )3)
 (. 134/ 4( المنتقى شرح الموطإ )4)
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 .الموضع الذي يضاف إليها وإن كانت هي في غيره، وهذا في حالة الاختيار

وأما في حالة الضرورة فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بن خافت سقوط منزلها أو  
خافت على متاعها أو كان المنزل بجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فلا بس 

 .(1)" عند ذلك أن تنتقل

وهذا الذي قاله الجمهور في المنزل الذي تعتد فيه المعتدة من وفاة قالوه في المعتدة من  
وجوب   يرون  لا  إنهم  حيث  البائن؛  الطلاق  في  الحنابلة  وخالف  بائن،  أو  رجعي  طلاق 

 .(2) يستحب لها الاعتداد بمنزلهالسكنى، لكنهم مع ذلك قالوا 
  

 
 (. 205/ 3( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1)
لها  2) قلنا:  سواء  الطلاق،  في  تسكنه  الذي  الموضع  يتعيّ  ولا  أصحابنا:  قال   " قدامة:  ابن  قال   )

إلى مسكن   نقلها  وبيّ  فيه،  طلقها  الذي  الموضع  إقرارها في  بيّ  الزوج  يتخير  بل  نقل،  لم  أو  السكنى. 
مثلها، والمستحب إقرارها، لقوله تعالى }لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يَتيّ بفاحشة مبينة{  

 [. 1]الطلاق: 
ولأن فيه خروجا من الخلاف، فإن الذين ذكرنا عنهم أن لها السكنى، يرون وجوب الاعتداد عليها في  
منزلها، فإن كانت = في بيت يملك الزوج سكناه، ويصلح لمثلها، اعتدت فيه، فإن ضاق عنهما، انتقل  
عنها وتركه لها؛ لأنه يستحب سكناها في الموضع الذي طلقها فيه، وإن اتسع الموضع لهما، وفي الدار 
الزوج في  فيه، وسكن  وبينهما باب مغلق، سكنت  لها منفرد كالحجرة أو علو الدار أو سفلها،  موضع 
الباقي، لأنهما كالحجرتيّ المتجاورتيّ، وإن لم يكن بينهما باب مغلق، لكن لها موضع تتستر فيه، بحيث 
لا يراها، ومعها محرم تتحفظ به، جاز؛.. وإن عجز الزوج عن إسكانها؛ لعسرته، أو غيبته، أو امتنع من  
ذلك مع قدرته؛ سكنت حيث شاءت. وكذلك المتوفى عنها زوجها، إذا لم يسكنها ورثته؛ لأنه إنما تلزمها  

 (. 166/ 8السكنى في منزله لتحصيّ مائه، فإذا لم تفعل، لم يلزمها ذلك". المغني لابن قدامة )
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 (توقت خروج المعتدة لحاجاتها )الخروج المؤقَّ الفرع الثاني: 
 

تِْيّأ أن    وألاأ يخأْر جْنأ إِلا    }لاأ تخ ْرجِ وه ن  مِنْ ب  ي وتِهِن  قوله تعالى  أن    تقدم في المطلب السابق يَأ
امْك ثِي    وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فريعة بنت مالك" ،  (1) {بِفأاحِشأة  م ب أينِنأة  

؛ قد جعلهما العلماء أصلاً في تقريرهم ملازمة المعتدة (2) "    فِي ب أيْتِكِ حأتى  ي أب ْل غأ الْكِتأاب  أأجألأه  
 موضع آخر في وقت العدة.إلى  لبيتها وعدم انتقالها عنه

المعتدات منهيات عن الخروج من بيوتهن،  أن  وقد استنبط العلماء من هذين الدليليّ أيضاً 
 موضع آخر.  إلى  كما أنهن منهيات عن الانتقال عنها

  أيضا ونهاهن العدة، تنقضي حتى  مساكنهن من إخراجهن عن تعالى : " ونهىقال أبو حيان
  يبيحه لا الخروج عن ونهيهن فيها، سكناهن  كان  لما إليهن البيوت وأضاف خروجهن، عن
  أو فذاك، بكراء أو ملكه كان  فإن الزوج، على والإسكان. لإذنهم أثر لا إذ الأزواج، إذن

 بيتها عن تبيت لاأن  ذلك وسنة والمبتوتة، الرجعية ذلك في  وسواء أجرته، عليه فلها ملكها
 (. 3) بالنساء"  والاحتفاظ النسب لحفظ وذلك لضرورة، إلا نهارا عنه تخرج ولا

العدة للحاجة،  وقد جاءت أدلة أخرى تدل على الترخص في خروج المعتدة من منزلها أثناء 
فمنهم   ، وقد اختلف العلماء في التعامل مع هذه الأدلة التي فيها الترخيص بالخروج للحاجة

 من جعلها عامة في كل معتدة، ومنهم من جعلها لمن ورد النص دون غيرها من المعتدات. 
 أمرين: إلى  نعرض لذلكم الخلاف نشيرأن  وقبل

 .(5) سواء ليلا أو نهاراً  (4) المعتدة من منزلها للضرورةخروج الأول: اتفاق العلماء على جواز 

 
 1( سورة الطلاق: الآية 1)
 ( تقدم تخريجه  2)
 (. 197/ 10( البحر المحيط في التفسير )3)
العلماء: أن تخاف على نفسها من تهدم المنزل أو حصول حريق فيه أو ( من أمثلة الضرورة التي ذكرها 4)

 ( 415/ 8تعرضه للغرق أو غير ذلك من الأعذار. انظر روضة الطالبيّ وعمدة المفتيّ )
(، المغني لابن قدامة 415/  8(، روضة الطالبيّ وعمدة المفتيّ )631/  10( الجامع لمسائل المدونة )5)
 (. 197/ 10(، البحر المحيط في التفسير )155/ 18القرطب   ) (، تفسير 163/ 8)
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إلا أنه يتفق  -وهو ما يتناوله هذا المطلب -الثاني: أنه مع خلافهم في خروج المعتدة للحاجة
أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء على وجوب مبيت المعتدة في بيتها، فهي وإن جاز  

متفقون أنهم  لم يمكنها الخروج نهاراً عند بعضهم؛ إلاإن  ليلاً لها الخروج نهاراً عند بعضهم، أو 
 على وجوب مبيت المعتدة في بيتها. 

 :ومن أقوالهم في ذلك
 الطلاق وقت بالسكنى إليهما المضاف المنزل في يعتدان والموت  الطلاق قال الحنفية: "معتدة

 .(1) لضرورة" إلا منه يخرجان ولا والموت
  في الخروج فلها  ذلك عدا ما وأما مسكنها، في المبيت هو  إنما للمعتدة المالكية: " اللازموقال 

  أو طلاق من معتدة  كانت  وسواء النهار، وسط في وأخرى النهار، طرفي في  حوائجها
  .(2) وفاة"

  لحاجتها، دفعاً  بالنهار؛ الحاجة  لقضاء تخرجأن  عنها زوجها للمتوفى وقال الشافعية: " ويجوز
 معهم، تبيت لا ولكن والحديث، للغزل الجيران؛ بعض بيتإلى  بالليل تخرجأن  لها يجوز وكذا

 .(3) مسكنها إلى  للنوم وتعود
 .(4)"وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا، إلا لضرورةوقال الحنابلة:" 

 المعتدة لقضاء حاجاتها.ذكر الخلاف بينهم في وقت خروج لننتقل إلى و 
 

 : خروج المطلقة الرجعية  أولاً  •
 
 :في ذلك على أقوال  ختلف الفقهاءا

ولا يجوز لها الخروج ليلًا. وهو مذهب   ،لقضاء حوائجها  يجوز لها الخروج نهاراً   القول الأول:
 

 ( 167/ 4( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )1)
الجليل في شرح مختصر خليل2) مواهب  الجليل شرح مختصر خليل164/  4)  (  منح  وانظر:   ،)  (4 /

335 ) 
 (. 69/ 15(كفاية النبيه في شرح التنبيه )3)
 (. 163/ 8( المغني لابن قدامة )4)
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 .(2) والحنابلة (1)المالكية
 

 .ليلاً ولا نهاراً لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا  :القول الثاني
 .(5). والظاهرية(4)والشافعية (3)وهو مذهب الحنفية

 
 القول الأول:  أدلة

ثًا، فأخأرأجأتْ تجأ ذُّ نَأْلأهأا، ف ألأقِي أهأا رأج ل ،   -1 الأتِي ثألاأ : »طأل قأتْ خأ عن جأابِر رضي الله عنه، قأالأ
  ا خْر جِي، فأج ذنِي نَأْلأك، لأعأل ك :ف أقأالأ  –صأل ى اللّ   عألأيْهِ وأسأل مأ  -ف أن أهأاهأا، فأذأكأرأتْ ذألِكأ للِن بِنِ 

قِي مِنْه  أن   (.6) ، أأوْ ت أفْعألِي خأيْراً« تأص د 
صلى الله عليه وسلم عن   محله بالنهار في العرف؛ لنهيهجذاذ النخل أن  ووجه الدلالة منه

المبيت فيه إلى  قريب من دورهم وليس بعيداً بحيث تحتاج ، ولأن نَل الأنصار(7)جذاذ الليل
 .(1) بيتها للمبيت إلى  إذا خرجت نهارا؛ً فهي إذا خرجت بكرة للجداد رجعت

 
(. مواهب الجليل لشرح 487/  2(، الشرح الكبير للدردير )159/  4للخرشي )  ( شرح مختصر خليل1)

 (. 510/ 5مختصر الخليل ) 
 ( 164/ 10(، شرح منتهى الإرادات )163/ 8( المغني لابن قدامة )2)
/ 3(،تبييّ الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلب )434/  7( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) 3)

36 ) 
الشافعي )4) الإمام  البيان في مذهب  الكبير )74/  11(  السنة للإمام 272/  11(، الحاوي  (. شرح 

 (. 295/ 9متنا وشرحا ) البغوي
 (. 74/ 10( المحلى بالآثار ) 5)
(6( لحاجتها.  النهار  فى  زوجها  عنها  والمتوفى  البائن  المعتدة  خروج  جواز  باب  مسلم،  أخرجه    )4  /

؛ وابن ماجه، باب    2299(ح  257/  2؛ و أبو داود، باب فى المبتوتة تخرج بالنهار )  3794(ح  200
( عدتها  في  المرأة  تخرج  )  2032(ح  191/  3هل  وأحمد  ح  337/  22؛  في 14444(  والحاكم  ؛ 

 ( الصحيحيّ  على  الكبرى، باب كيفية سكنى    2831( ح  226/  2المستدرك  السنن  والبيهقي في  ؛ 
 . 15913( ح 436/ 7المطلقة والمتوفى عنها )

عْفأرِ بْنِ مح أم د  ، عأنْ أأبيِهِ ، عأنْ جأدنِهِ ، أأنن رأس ولأ اللِّ  صلى الله 7) (  أخرج ابن الأعرابي بإسناده عأنْ جأ
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المالكية والحنابلة جعلوه عاماً في كل مطلقة، ويبدو  أن  كان وارداً في المبتوتة إلاوالحديث وإن ْ 
 أنهم اعتمدوا على قياس الرجعية على المبتوتة.

 
 أدلة القول الثاني: 

تِْيّأ بِفأاحِشأة  م ب أينِنأة  أن  وألاأ يخأْر جْنأ إِلا   }لاأ تخ ْرجِ وه ن  مِنْ ب  ي وتِهِن   قوله تعالى: -  (2) {يَأ
 . (3)ففي هذه الآية نهى الله تعالى الأزواج عن الإخراج، ونهى المعتدات عن الخروج

حفظ نسبه وتحصيّ مائه، ومنع الزوجة عن الخروج وسيلة لذلك، إلى  ولأن الزوج يحتاج -
 .(4) فإن الخروج يحمل على الريبة والاشتباه في النسب إذا ما كانت الزوجة حاملاً  

ولأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، فتبقى على حكم الزوجة من وجوب كفاية زوجها  -
كانت رجعية، أن   لها، وكذلك من النهي عن الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، قال النووي:

 .(5) فهي زوجته، فعليه القيام بكفايتها، فلا تخرج إلا بإذنه 
أبعد من ذلك فيقرر أنه لا يباح لها الخروج بعد الطلاق ولو بإذن الزوج،   بل يذهب الكاساني

ويعلل ذلك بن " حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدة وفي العدة حق الله تعالى فلا يملك  
الحرمة ثَة لحق الزوج خاصة فيملك إبطال حق نفسه  لأن  إبطاله بخلاف ما قبل الطلاق؛

 .(6)بالإذن بالخروج"
 

 
 عليه وسلم نهأأى عأنْ حأصأادِ الل يْلِ ، وأعأنْ جِذاذِ  الل يْلِ. 

 340( ح 5/ 5معجم ابن الأعرابي ) 
(، شرح الزرقاني على الموطأ 304/  2(، التحقيق في مسائل الخلاف )285/  3( انظر: معالم السنن )1)
(3 /340 .) 
 1( سورة الطلاق: الآية 2)
 (. 205/ 3( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )3)
 ( 205/ 3( انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )4)
 ( 416/ 8( روضة الطالبيّ وعمدة المفتيّ )5)
 (. 205/ 3( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )6)
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 : القول المختار

جواز خروج المطلقة الرجعية في حاجاتها نهاراً بإذن الزوج، لأنها وإن كانت مستحقة    الأقرب
لم يكن عندها من يقوم بذلك. فإن  أن    للنفقة إلا أنها قد تحتاج للخروج في أمور عارضات

  و جد من يقوم بحاجاتها لم يكن لها الخروج. والله أعلم.
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  خروج المطلقة البائن ثانياً: •
 

 الفقهاء في خروج المطلقة البائن على أقوال: اختلف 
 القول الأول: يجوز لها الخروج نهاراً لقضاء حوائجها ولا يجوز لها الخروج ليلاً 

، وإليه ذهب الثوري والليث بن  (3)والحنابلة (2) والشافعية (1)وهو قول الجمهور من المالكية
  .(4) سعد 

 . أو نهاراً  ليلاً  الخروجالقول الثاني: لا يجوز خروج المعتدة من طلاق بائن 
 .(6)   وقول الحسن بن حي(5)وهو مذهب الحنفية

 .(7)وهو قول الظاهرية ،القول الثالث: جواز الخروج مطلقاً 
 أدلة القول الأول: 

 : استدل الجمهور لقولهم بما جاء
ثًا، فأخأرأجأتْ تجأ ذُّ نَأْلأهأا، ف ألأقِي أهأا رأج ل ،   - : »طأل قأتْ خأالأتِي ثألاأ عن جأابِر رضي الله عنه، قأالأ

  ف أقأالأ ا خْر جِي، فأج ذنِي نَأْلأك، لأعأل ك  -صأل ى اللّ   عألأيْهِ وأسأل مأ  -ف أن أهأاهأا، فأذأكأرأتْ ذألِكأ للِن بِنِ 
قِي مِنْه  أن   .(8) ، أأوْ ت أفْعألِي خأيْراً« تأص د 

 
 ( 159/ 4للخرشي ) (، شرح مختصر خليل335/ 4) ( منح الجليل شرح مختصر خليل1)
(، حاشية الجمل على 272/  11(، الحاوي الكبير )74/  11( البيان في مذهب الإمام الشافعي ) 2)

 (. 463/ 4شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب )
 ( 164/ 10(، شرح منتهى الإرادات )163/ 8( المغني لابن قدامة )3)
 (. 150/ 11( نَب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار )4)
(، تبييّ الحقائق شرح كنز  166/  4( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )5)

 ( 36/ 3الدقائق وحاشية الشلب )
 ( 395/ 2( مختصر اختلاف العلماء )6)
 (  73/ 10( المحلى بالآثار ) 7)
 ( تقدم تخريجه. 8)
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صلى الله عليه وسلم عن   جذاذ النخل محله بالنهار في العرف؛ لنهيهأن  ووجه الدلالة منه
المبيت فيه إذا إلى  بعيداً بحيث تحتاجقريب من دورهم وليس  جذاذ الليل، ولأن نَل الأنصار

 .(1) بيتها للمبيت إلى  خرجت نهارا؛ً فهي إذا خرجت بكرة للجداد رجعت
والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار  : " قال الصنعاني

 .(2) "  ذلك، ولا يجوز لغير حاجةإلى  للحاجة
 ومن المعقول: 

في    - للخروج  فتحتاج  لها  نفقة  لا  البائن  المعتدة  فإن  زوجها،  عنها  المتوفى  على  القياس 
زوجها،   عنها  بالنهار كالمتوفي  الخروج حاجاتها  لها  جاز  فإذا  أغلظ،  عنها  المتوفى  عدة  ولأن 

   .(3)لذلك نهارا.. فالبائن بذلك أولى 
 أدلة القول الثاني: 

 استدل الحنفية لقولهم: 
تِْيّأ أن    وألاأ يخأْر جْنأ إِلا    }لاأ تخ ْرجِ وه ن  مِنْ ب  ي وتِهِن    بعموم النهي عن الخروج في قوله تعالى  - يَأ

 .(4) {بِفأاحِشأة  م ب أينِنأة  
في تعليل النهي عن   حفظ النسب وتحصيّ الماء، كما أشار إليه الكاسانيإلى  للحاجة -

 .خروج المطلقة الرجعية
   أدلة القول الثالث:

 الظاهرية لقولهم بحديث: استدل 

 
(، شرح الزرقاني على الموطأ 304/  2(، التحقيق في مسائل الخلاف )285/  3( انظر: معالم السنن )1)
(3 /340 .) 
 ( 295/ 2( سبل السلام )2)
المنهاج )3) ألفاظ  معرفة معاني  إلى  المحتاج  مغني  انظر:  الشافعي  174/  5(  الإمام  مذهب  البيان في   )
 (. 463/ 4( حاشية الجمل على شرح المنهج ) 75/ 11)
 1( سورة الطلاق: الآية 4)
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ثًا، فأخأرأجأتْ تجأ ذُّ نَأْلأهأا، ف ألأقِي أهأا رأج ل ،   - : »طأل قأتْ خأالأتِي ثألاأ جأابِر رضي الله عنه، قأالأ
  ف أقأالأ ا خْر جِي، فأج ذنِي نَأْلأك، لأعأل ك  -صأل ى اللّ   عألأيْهِ وأسأل مأ  -ف أن أهأاهأا، فأذأكأرأتْ ذألِكأ للِن بِنِ 

قِي مِنْه  أن   .(1) ، أأوْ ت أفْعألِي خأيْراً« تأص د 
 ووجه الدلالة أنه رخص لها في الخروج ولم يقيد الرخصة بكونها في النهار أو الليل. 

أن   لها  يخص  ولم  الزبير،  أبو  منه  سمعه  وقد  الصحة،  غاية  ففي  جابر  خبر  قال ابن حزم: " وأما
الْهأوأى}  :تبيتأن    من  هنالك  تبيت  لا ي أنْطِق  عأنِ  إِلا  وأحْي  ي وحأى،  (2){وأمأا    ،(3) {}إِنْ ه وأ 
 .(5)  "(4) {وأمأا كأانأ رأبُّكأ نأسِيًّا}

فيتقيد الجواز بذلك، على  ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بن جذاذ النخل يكون بالنهار عرفاً 
 ما تقدم ذكره في أدلة خروج المطلقة البائن في النهار.

 : القول المختار
تخرج لحاجاتها نهاراً كما هو مذهب الجمهور،  أن    أنه يجوز للمعتدة من طلاق بائن  الأقرب

وحديث جابر في إذن النب صلى الله عليه وسلم في خروج خالته لجذاذ نَلها حجة في ذلك؛ 
 وهو نص  في المسألة فيكون مخصصاً لعموم النهي عن الخروج. 

  

 
 ( تقدم تخريجه. 1)
 3( سورة النجم: الآية 2)
 4( سورة النجم : الآية 3)
 64( سورة مريم: الآية 4)
 (. 75/ 10( المحلى بالآثار ) 5)
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 زوجها خروج المعتدة المتوفى عنها ثالثاً:  •
 

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قوليّ: 
 تخرج نهاراً لقضاء حوائجها.أن   القول الأول: لا يجوز لها الخروج ليلا، ويجوز لها

  .(4) والحنابلة (3)والشافعية (2) والمالكية (1)وهو مذهب الحنفية
 .القول الثاني: يجوز لها الخروج والسفر حيث شاءت

وجابر بن زيد والحسن   بن أبي رباح وابن جريج وإليه ذهب عطاء ،(5)وهو مذهب الظاهرية  
  .(6) عكرمةو  عمرو بن دينارو  البصري وطاووس

 أدلة القول الأول: 
 من السنة:

 
 (. 625/ 5الهداية )(، البناية شرح  205/ 3( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1)
 (. 632/ 10( الجامع لمسائل المدونة ) 2)
 (.. 272/ 11( الحاوي الكبير )3)

تنبيه: عند الشافعية يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج بالليل أن لم يمكنها الخروج نهاراً، أو يكون خروجها  
 إلى بيت جارة لها، وكل ذلك بشرط أن تبيت في دارها.

 قال الشربيني:
" وأما سائر المعتدات فيجوز المعتدة عن وفاة الخروج لهذه الحاجات نهاراً وكذا لها أن تخرج بالليل إلى دار 

 بعض الجيران للغزل والحديث لكن لا تبيت عندهم بل تعود إلى مسكنها للنوم" 
 (. 69/ 15(. وانظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه )257/ 3الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع   )

 ( 164/ 10(، شرح منتهى الإرادات )163/ 8( المغني لابن قدامة )4)
 (  73/ 10( المحلى بالآثار ) 5)

قال ابن حزم:) وتعتد المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا أو آخر ثلاث، والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن 
ولا سكنى لهن  لا على المطلق ، ولا على ورثة الميت، ولا على الذي اختارت فراقه، ولا نفقة، ولهن أن 

 وأن يرحلن حيث شئن(.  , يحججن في عدتهن
 (. 150/ 11( نَب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار )6)
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إلى   أأنه أا جأاءأتْ  :» -أخت أبي سعيد الخدري  -فريعة بنت مالك بن سنان حديث  -1
أأهْلِهأا فِي بأنِي خ دْرأةأ، فأإِن  زأوْجأهأا خأرأجأ فِي  إلى  ت أرْجِعأ أن  رأس ولِ اللّ ِ صأل ى اللّ   عألأيْهِ وأسألأمأ تأسْأأل ه  

قِأه مْ، ف أقأت أل وه ، فأسأأألْت  رأس ولأ اللّ ِ صأ  ل ى اللّ    طألأبِ أأعْب د  لأه  أأب أق وا حأتى  إِذأا كأان وا بِطأرأفِ الْقأد ومِ لحأ
لِْك ه ، وألاأ ن أفأقأة ، فقأالأتْ: قأالأ إلى  أأرْجِعأ أن  عألأيْهِ وأسألأمأ  أأهْلِي، فأإِن  زأوْجِي لمأْ يأتْر كْنِي فِي منزل يمأ

، حأتى  إِذأا ك نْت  فِي الْح جْرأةِ، أو في المسجد   رأس ول  اللّ ِ صأل ى اللّ   عألأيْهِ  وأسألأمأ: ن أعأمْ، فأانْصأرأفْت 
دعاني، أأوْ أأمأرأ بي رأس ول  اللّ ِ صأل ى اللّ   عألأيْهِ وأسألأمأ، أأوْ أأمأرأ بي فدعيت لأه ، ف أقأالأ رسول الله  

قالت: ف أرأد دْت  عألأيْهِ الْقِص ةأ ال تِي ذأكأرْت  لأه  مِنْ شأأْنِ   ،صأل ى اللّ   عألأيْهِ وأسألأمأ: كأيْفأ ق  لْتِ؟
: امْك ثِي فِي ب أيْتِكِ حأتى  ي أب ْل غأ الْكِتأاب  أأجألأه   فأاعْتأدأدْت  فِيهِ أأرْب أعأةأ أأشْه ر   ، قأالأتْ: زأوْجِي، ف أقأالأ

تْ ه ، فأات  ب أ  ؟ فأأأخْبرأ عأه  وأعأشْراً، قأالأتْ: ف ألأم ا كأانأ ع ثْمأان  بْن  عأف انأ أأرْسألأ إِليأ ، فأسأأألأنِي عأنْ ذألِكأ
 .(1) وأقأضأى بِهِ«

فريعة خرجت من بيتها لتسأل النب صلى الله عليه وسلم أن  ووجه الاستشهاد بِذا الحديث
 دير أهلها، فلم ينكر عليها خروجها هذا، وإنما نهاها عن الانتقال. إلى  عن حكم رجوع

وحرمة الانتقال، حيث لم   إباحة الخروج بالنهار :أفادنا الحديث حكميّ" : قال الكاساني
 .(2)   " فدل على جواز الخروج بالنهار من غير انتقال ؛من الانتقال  ينكر خروجها ومنعها

ثًا، فأخأرأجأتْ تجأ ذُّ نَأْلأهأا، ف ألأقِي أهأا رأج ل ،  عن  -2 الأتِي ثألاأ : »طأل قأتْ خأ جأابِر رضي الله عنه، قأالأ
  ف أقأالأ ا خْر جِي، فأج ذنِي نَأْلأك، لأعأل ك  -صأل ى اللّ   عألأيْهِ وأسأل مأ  -ف أن أهأاهأا، فأذأكأرأتْ ذألِكأ للِن بِنِ 

قِي مِنْه  أن   (.3) ، أأوْ ت أفْعألِي خأيْراً« تأص د 
نهاراً، وهو مع  وتقدم وجه الاستدلال بالحديث في جواز الخروج للمعتدة المبتوتة للحاجة 

وروده في المطلقة ثلاثاً إلا أنه يمكن الاستدلال به في تجويز خروج المتوفى عنها زوجها نهاراً  
 للحاجة.

 (. 4) زوجها" عنها المتوفى بِا ويقاس البائن، في ذلك : " وردقال الرملي
 

 ( تقدم تخريجه 1)
 (. 434/ 7( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )2)
 ( تقدم تخريجه  3)
 ( 156/ 7( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )4)
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 ومن الآثار:
 (. 1) أهلها في بياض النهار" إلى  تخرجأن  ابن عمر رخنص للمتوفي عنهاأن  -

 ومن المعقول: 
تحصيّ ماء الزوج وحفظ  إلى  أن الليل زمن الخلوات والاستخفاء بالفواحش، والحاجة قائمة

وأما إباحة الخروج لها نهاراً في حوائجها فلأن المتوفى عنها   ؛ فمنعت من الخروج ليلًا.نسبه
لأنه زمن   ؛للخروج لطلب المعاش فرخص لها في ذلك في النهارزوجها لا نفقة لها، فقد تحتاج 

 .(2) الأمن بخلاف الليل
 أدلة القول الثاني: 

تعالى  - أأشْه ر    :قوله  أأرْب أعأةأ  بأِنْ ف سِهِن   يأترأأب صْنأ  أأزْوأاجًا  وأيأذأر ونأ  مِنْك مْ  ي  ت أوأف  وْنأ  }وأال ذِينأ 
 .(3) {وأعأشْراً

 .(4) "ولم يقل يعتددن في بيوتهن، تعتد حيث شاءت" :: سمعت ابن عباس يقولعطاء قال
 .(5) الحاجة"  عن يؤخر لا والبيان مكاناً، يخص : "ولمقال الشوكاني

الاستدلال من ابن عباس وغيره وإن كان وارداً في بيان جواز اعتدادها في أي مكان لا  وهذا 
لازمه جواز خروجها ليلاً ونهاراً. وهذا يفهم من تصرف العلماء  أن  في بيت الزوجية؛ إلا
 وتعاملهم مع الأدلة. 

 
أ صأدِيق  لي وأت أرأكأ زرعا  (  1) أخرج ابن أبي شيبة في  مصنفه بإسناده : عأنْ عأوْفِ بْنِ أأبي جميلة قأالأ : ت  و فينِ

: تخأْر ج  بِالن  هأارِ لأه  بِق بأاءأ فأجأاءأتِ امْرأأأت ه  ف أقأالأتْ : سألأ ابْنأ ع مأرأ أأخْر ج  فأأأق وم  عألأيْهِ ؟ فأأأت أيْت ابْنأ ع مأرأ ف أقأا  لأ
 وألاأ تأبِيت  بِالل يْلِ. 

 .  19202( ح 188/ 5مصنف ابن أبي شيبة )
(2( الهداية  شرح  البناية  انظر:   )5  /626( الكبير  الحاوي  ترتيب  272/  11(،  في  الصنائع  بدائع   ،)

 (. 164/ 10( شرح منتهى الإرادات )205/ )3الشرائع )
 234( سورة البقرة: الآية 3)
 (. 516/ 2(، البحر المحيط )177/ 3القرطب )( تفسير 4)
 ( 355/ 6( نيل الأوطار )5)
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ذلك في المتوفى عنها؛ إذا قلنا: لها السكنى أو  إن ..": علماء الشافعية من :قال البندنيجي
 (. 1) " تطوع الوارث، أما إذا قلنا: لا سكنى لها، تصرفت كيف شاءت، ليلاً ونهاراً 

 ومن الآثار:  
  عدتها، في بالخروج  زوجها عنها المتوفى تفتي كانت  أنها - المؤمنيّ أم - عائشة عن -

  عمرة في  مكةإلى  الله  عبد بن الله عبيد بن طلحة  عنها قتل حيّ  كلثوم  أم بختها وخرجت
(2). 
، قالا جميعا: المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث  ، وأبي الشعثاء جابر بن زيدعن عطاء - 

 (. 3شاءت) 
 

 : القول المختار
لكونها غير   المختار الليل، وذلك  دون  لحاجتها  عنها في عدتها نهاراً  المتوفى  هو جواز خروج 

مستغنية عن الخروج نهاراً في قضاء حاجاتها؛ إذْ لا نفقة لها. أما الليل فمظنة الفساد والريبة 
  فلا تخرج فيه.

 
 (. 69/ 15( كفاية النبيه في شرح التنبيه )1)
 ( 78/ 10( المحلى بالآثار ) 2)
 ( 78/ 10( المحلى بالآثار ) 3)
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 )تتمة( خروج المعتدة للعمل أو للدراسة 
 فهل لها الخروج من بيتها يومياً للعمل؟ أم لا يجوز لها ذلك؟إذا كانت المعتدة موظفة، 

يمكن تخريج هذه المسألة في ضوء ما سبق من كلام أهل العلماء في خروج المعتدة، وذلك  
 على النحو الآت:

جمهور العلماء، ومنهم أصحاب  أن   إذا كانت المعتدة متوفى عنها زوجها، فقد رأينا -1
تخرج المعتدة لعملها  أن  وعليه فلا بس ؛ يرون جواز خروجها للحاجة نهاراً  المذاهب الأربعة،

أو دراستها نهاراً، أما إذا كان العمل ليلًا، فلا يسوغ لها الخروج إلا على قول الظاهرية الذين 
لم يمكنها  أن  يسوغون لها الخروج مطلقاً، أو على قول الشافعية الذين يجنوزن لها الخروج ليلاً 

 تبيت في البيت. أن  الخروج بشرط
للحاجة؛   إذا كانت المعتدة مطلقة طلاقاً بائناً فقد رأينا الجمهور يسونغون لها الخروج نهاراً  -2

 وعلى ذلك فلها الخروج للعمل أو الدراسة. ولا يسوغ لها ذلك على قول الحنفية.
إذا كان المعتدة مطلقة طلاقاً رجعياً فقد رأينا المالكية والحنابلة يسونغون لها الخروج نهاراً   -3

المطلنِق(؛ وعلى هذا فيجوز للمعتدة من طلاق رجعي الخروج  )للحاجة، إذا أذن لها الزوج 
أما على مذهب الحنفية والشافعية فلا  .للعمل بشرط إذن طليقها؛ لأنها في حكم الزوجات

يسوغ لها الخروج وإنْ أذن لها؛ لكون المنع من الخروج في العدة من حقوق الله فلا يسقط  
 بإسقاط الزوج له.
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 خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة: الفرع الثالث
 

لقضاء  المعتدة  فيه  تخرج  الذي  الوقت  في  الفقهاء  اختلافأ  السابق   المطلب   أوضح 
 اتفاق المذاهب الأربعة على وجوب مبيت المعتدة في بيتها. إلى  حوائجها، وأشرت  في مطلعه

المطلب   هذا  أخري، وهي:ونعرض في  لغير    لمسألة  العدة  بيت  من  المعتدة  يجوز خروج  هل 
منه؟  ذلك مما لها  للتنزه والتهنئة والتعزية وزيرة صديقاتها ونحو  أو حاجة، كخروجها  ضرورة 

 وهل تأثم إذا خرجت لغير حاجة؟
 للعلماء في هذه المسألة قولان: 

حاجة  لا يجوز الخروج لغير:  الأول أو  الجمهور من  إن    . وتأثمضرورة  قول  خرجت. وهو 
 .(1) أهل المذاهب الأربعة وغيرهم

. (2) وهو قول بعض العلماء من المالكية .الثاني: يجوز الخروج نهاراً ولو لغير ضرورة أو حاجة
 .(3)  وأحمد والشافعي ومالك والليث الثوريإلى  وعزاه الشوكاني

 
(، المغني لابن قدامة 415/  8(، روضة الطالبيّ وعمدة المفتيّ )631/  10( الجامع لمسائل المدونة )1)
 (.  197/ 10(، البحر المحيط في التفسير )155/ 18(، تفسير القرطب   ) 163/ 8)
: " )و( للمعتدة من طلاق أو وفاة )الخروج( من مسكنها )في( قضاء )حوائجها  ( قال الشيخ عليش2)

طرفي( )النهار(...، ومفهوم في حوائجها أنه لا يجوز خروجها في الوقتيّ المذكورين لغير حوائجها، ويجوز 
منح   ." ببيتها  إلا  تبيت  ولا  تتزين  ولا  أن شاءت  دعيت  أن  لعرس  ولو  لغير حاجة  ولو  نهاراً  خروجها 

 (. 335/ 4)  الجليل شرح مختصر خليل
:" ... وظاهر كلام المؤلف أنها لا تخرج في غير حوائجها، وظاهر  في شرحه لمختصر خليل  وقال الخرشي

 (. 159/ 4للخرشي ) النقل جوازه؛ فإنه قال تخرج للعرس ولا تبيت إلا في بيتها " شرح مختصر خليل
 (. 353/ 6( نيل الأوطار )3)

عن مالك في المتوفى عنها زوجها لا بس أن    ابن القاسمبالنسبة للإمام مالك فقد جاء في النوادر:" قال  
 (. 43/ 5تحضر العرس" النوادر والزيدات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات )

وبالنسبة للإمام أحمد فقد قال الزركشي: " لكن اشترط كثير من الأصحاب لخروجها في النهار الحاجة، 
 (. 578/ 5وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك". شرح الزركشي على مختصر الخرقي )
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 أدلة الأقوال:
 القول الأول: أدلة 

 ( 1){وألاأ يخأْر جْنأ  }لاأ تخ ْرجِ وه ن  مِنْ ب  ي وتِهِن   قوله تعالى: -
 ففي الآية نهي عن عموم الخروج للمعتدة من بيتها في العدة.

 خرجت فإن ،ظاهرة لضرورة إلا الزوج لحق أيضا الخروج لها يجوز ولا ...قال القرطب:"  
 ..ويقتضي.الرجل ماء لصيانة وهذا. سواء هذا في والمبتوتة والرجعية. العدة تنقطع ولا أثَت
 .(2) الزوجات"   على حق أنه{ يخأْر جْنأ  وألا} :قوله

المتقدم، وفيه الإذن  جابرلكن جاءت السنة بجواز الخروج في النهار للحاجة، كما في حديث 
وكذلك حديث الفريعة بنت مالك وخروجها لاستفتاء   بالخروج لجذاذ نَلها، لخالته المطلقة

وكلا الحديثيّ يدل على جواز   ،النب صلى الله عليه وسلم في أمر انتقالها عن بيت زوجها
 الخروج في النهار للحاجة؛ فيكون ذلك مخصصاً لعموم النهي عن خروج المعتدة من البيت

 . (3) الذي تفيده الآية، ويبقى ما سواه من غير الضروريت والحاجيات على المنع
إنما يكون خروجها في العدة   ،احتاجت إليهأن  ذن لها فيه.. وإنما أ  .قال ابن العربي: "

لكن النكاح يقف الخروج فيه على إذن الزوج،  ،العدة فرع النكاحلأن  كخروجها في النكاح؛
ويقف في العدة على إذن الله؛ وإذن الله إنما هو بقدر العذر الموجب له بحسب الحاجة إليه " 

(4). 
يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة، فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر، فإن وقال النووي: " 

   .(5)..."واضعم خرجت، أثَت، وللزوج منعها، وكذا لوارثه عند موته، وتعذر في الخروج في 

 
 ولم أقف على النقل عن الإمام الشافعي في جواز الخروج مطلقاً لغير حاجة. 

 1( سورة الطلاق: الآية 1)
 ( 155/ 18( تفسير القرطب )2)
(3( الهداية  شرح  البناية  انظر:   )5  /626( الكبير  الحاوي  ترتيب  (،  272/  11(،  في  الصنائع  بدائع 

 (. 353/ 6(، نيل الأوطار )164/ 10( شرح منتهى الإرادات )205/ 3الشرائع )
 ( 384/ 7( أحكام القرآن لابن العربي )4)
 415/ 8( روضة الطالبيّ وعمدة المفتيّ )5)
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للمعتدة )الخروج في حوائجها( الضرورية كتحصيل قوت أو ماء أو نحوهما،  و  وقال الصاوي: "
  .(1)  لا لزيرة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية

من بيع   (لحاجتها)إلا  ولا تخرج نهاراً وقال البهوت في كلامه عن أحكام المعتدة لوفاة: "...  
وشراء ونحوهما ولو كان لها من يقوم بمصالحها فلا تخرج لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيرة ونحوهما  

(2). 
 أدلة القول الثاني: 

ثًا، فأخأرأجأتْ تجأ ذُّ نَأْلأهأا، ف ألأقِي أهأا رأج ل ،  جأابِر رضي الله عنه، عن  - : »طأل قأتْ خأالأتِي ثألاأ قأالأ
  ف أقأالأ ا خْر جِي، فأج ذنِي نَأْلأك، لأعأل ك  -صأل ى اللّ   عألأيْهِ وأسأل مأ  -ف أن أهأاهأا، فأذأكأرأتْ ذألِكأ للِن بِنِ 

قِي مِنْه  أن   .(3) ، أأوْ ت أفْعألِي خأيْراً« تأص د 
النب صلى الله عليه وسلم رخنص لها في الخروج نهاراً، فيكون مناط الرخصة أن  والشاهد فيه

 في الخروج هو النهار لا الحاجة. 
  لها يجوز أنهإلى  وغيرهم وأحمد والشافعي ومالك والليث الثوري "...وذهب: قال الشوكاني

  الحاجة، اعتبار على يدل ما فيه وليس الحديث، بظاهر وتمسكوا مطلقا، النهار في الخروج
 .(4) الحديث" آخر ذلك على يدل كما  القرب من لقربة الخروج يكونأن  اعتبار غايته

 وقد نوقش ذلك بن: 

 
 ( 689/ 2( حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك )1)
 (. 205/ 3( شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) 2)
 ( تقدم تخريجه 3)
 (. 353/ 6( نيل الأوطار )4)

 تنبيه: 
أدلة ذلك القول:":" وقياساً على عدة الوفاة كما سيأت" ثم أورد الآثار التي فيها   قال الشوكاني مدعماً 

نهاراً  تخرج  زوجها  عنها  المتوفى  أن  وظاهر كلامه  النهار،  في  الخروج  في  زوجها  عنها  للمتوفى  الترخيص 
للحاجة ولغير الحاجة، والنقولات المتقدمة آنفاً عن تقريرات علماء المذاهب الأربعة تفيد أن خروج المتوفى  

إنما يجوز عندهم للحاجة والعذر فقط، وليس مطلقاً، إلا كان الشوكاني يقصد بذلك    عنها زوجها نهاراً 
 الظاهرية. والله أعلم. 
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، وهذا عذر في  تصدق، أو تفعل معروفاً أن  الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء" 
يقال إنما رجاء فعل ذلك، وقد يرجى في كل  أن  الخروج. وأما لغير عذر، فلا يدل عليه إلا

 .(1) " خروج في الغالب
 

 : القول المختار
للحاجة وللعذر، وأما خروجها لغير حاجة  المعتدة لا تخرج إلا أن  -والله أعلم –الذي يظهر 

تعليل  أن  فممنوع، وإلا لم يكن هناك فرق بينها وبيّ غير المعتدة، ولأن الظاهر يدل على
لخالة جابر رضي الله عنه في الخروج؛ إنما كان لما ذكرتْه  من   -صلى الله عليه وسلم-النب 

المعتدة لا تخرج من بيتها، ولهذا سألت عن حكم  أن  حاجة  وعذر ، وأنه كان مقرراً عندهم
 خروجها لجذاذ نَلها.

 

 
 

  

 
 (. 295/ 2( سبل السلام )1)
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 المسائل المتعلقة بتعليم المرأة   
   تعليم النساء الكتابة :الأولى   المسألة
 والدنيوية تعلم النساء العلوم الشرعية  :ةالثاني  المسألة

الرجال  العلم عن النساء أخذ  :ةالثالث  لمسألةا   
ابتعاث النساء للدارسة في الخارج:  المسألة الرابعة  

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





112 

 

 حكم تعليم النساء الكتابة المسألة الأولى 
 

الكتابة"، وذلك  النساء  تعليم  المسألة " حكم  عنوان هذه  الناس  يستغرب بعض  قد 
النساء والرجال في هذه الأيم بلا نكير، ولكنن هذه المسألة كانت مثار  التعلم بيّ  لانتشار 

وقد استغل بحث بيّ الفقهاء إلى وقت قريب، وقد وردت فيها نصوص سيأت التعرض لها،  
المنا لذا رأيت  وئبعض  المرأة؛  للطعن في موقف الإسلام من  ذلك  للإسلام  عرضها عرضاً يّ 

 فقهياً.
 سبب الخلاف: 

ذلك،   عن  النهي  في  الأحاديث  بعض  جاءت  أنه  المسألة  هذه  في  الخلاف  مرجع 
  أما الجمهور فرأوا أنها هذه الأحاديث لا تثبت ولا تقوم بِا  .فأخذ بِا أصحاب القول الأول

أنه وردت نصوص أخرى تدل  ، فبقي تعليم  حجة النساء الكتابة على أصل الجواز، بجانب 
 على الجواز.

 وقد اختلف في هذه المسألة على قولين: 
 القول الأول: عدم جواز تعليم النساء الكتابة.

، ونقله سبط ابن  (1) في نوادر الأصول  وقد قال به بعض العلماء، كالحكيم الترمذي 
فقهاء عصره  العجمي بعض  الألوسي(2)عن  بن  نعمان  الدين  فيه خير  وألنف  أسماه"    ،  كتاباً 
 .(1) "في منع النساء من الكتابةالإصابة 

 
 (. 82/ 3( نوادر الأصول في أحاديث الرسول )1)
 (، قال: 110/ 1( نقل ذلك الكتاني في التراتيب الإدارية )2)

" وفي نور النبراس أنه وقع في عهده بدمشق أن فقيها سئل: هل يجوز أن يتعلم النساء الكتابة؟ فأجابه:  
لا يجوز تعليمهن الكتابة، قال الحافظ برهان الدين الحلب: وغفل هذا المفتي عن الحديث الذي في سنن  

 أبي داود في الطب، وقد سكت عليه أبو داود. فهو صالح عنده ثم ذكر حديث الشفا ". 
نظام الحكومة النبوية المسمى )التراتيب الإدارية( للسيد محمد عبد الحي الكتاني الإدريسي، تحقيق عبد  

 (. 1/110الله الخالدي، الطبعة الثانية، دار الأرقم، بيروت لبنان، )
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 القول الثاني: جواز تعليم النساء الكتابة.
 .(2) وهو قول الجمهور من السلف والخلف 

 :أدلة الأقوال
 أدلة القول الأول: 

قأالأتْ: قأالأ رأس ول  اللّ ِ صأل ى الله  عألأيْهِ وأسأل مأ: »لاأ ت  نْزلِ وه ن  نْ عأائِشأةأ رأضِيأ اللّ   عأن ْهأا،  عأ 
 .(3) الْغ رأفأ وألاأ ت  عألنِم وه ن  الْكِتأابأةأ« ي أعْنِي الننِسأاءأ »وأعألنِم وه ن  الْمِغْزألأ وأس ورأةأ النُّورِ«

 
المجتمع  1) طبيعة  في  ""دراسة  في كتابه  الوردي  علي  منها  ونقل  الكونجرس.  مكتبة  في  مخطوط  وهي   )

 . "العراقي
ومما جاء فيها: "فأما تعليم النساء القراءة والكتابة فأعوذ بالله منه، إذ لا أرى شيئاً أضر منه بِن. فإنهن  

 لما كن مجبولات على الغدر، كان حصولهن على الملكة من أعظم وسائل الشر والفساد. 
وأما الكتابة فأول ما تقدر المرأة على تأليف كلام بِا، فإنه يكون رسالة إلى زيد، ورقعة إلى عمرو، وبيتاً  

من الشعر إلى عزب، وشيئاً آخر إلى رجل آخر. فمثل النساء والكتب والكتابة   والحكم هنا لأبي الثناء  
الألوسي   كمثل شرير سفيه تهدي إليه سيفاً، أو سكير تعطيه زجاجة خمر. فاللبيب من الرجال هو من  

 ."ترك زوجته في حالة من الجهل والعمى، فهو أصلح لهن وأنفع
(، زاد المعاد في هدي خير العباد  296/  3(، الآداب الشرعية والمنح المرعية ) 227/  4( معالم السنن )2)
(4  /170( الآثار  معاني  الأخبار في شرح  مباني  تنقيح  الأفكار في  الأوطار 193/  14(، نَب  (،نيل 

 (. 831/ 9(، عون المعبود شرح سنن أبي داود )243/ 8شرح منتقى الأخبار )
، 5713( رقم:  34/  6، المعجم الأوسط )3494( رقم:  430/  2( أخرجه الحاكم في المستدرك )3)

 . 2227( 90/ 4تفرد به محمد بن إبراهيم "؛ شعب الإيمان )
مجمع   في  الهيثمي  وقال  منكر.  البيهقي:  وقال  يخرجاه.  ولم  الإسناد  صحيح  حديث  هذا  الحاكم:  قال 

 : فيه محمد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني:  كذاب. 6430( 93/ 4الزوائد ومنبع الفوائد )
( الموضوعات  في  الجوزي  ابن  أورده  الأخبار 269/  2والحديث  عن  المرفوعة  الشريعة  تنزيه  والكتاني   ،)

( الموضوعة  الفوائد  208/  2الشنيعة  في  والشوكاني  )ص:  (،  رقم:  126المجموعة  طاهر 27(  وابن   ،
 . 957( رقم: 248المقدسي في التذكرة )ص: 
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لا ت  عألنِم وا نِسأاءأكمْ الْكِتأابأةأ وألا ت سْكِن وه ن  وجاء مثله من حديث ابن عباس مرفوعاً: "  
 .(1)"الْعألالي  

الغرف النساء في  أمرين: إسكان  النهي عن  الطوابق   -وظاهر هذه الأحاديث  وهي 
 وتعليمهن الكتابة.  -العليا من المنزل إذا كان ذا طوابق  

 قال الحكيم الترمذي في بيان معنى الحديث:
الرجال وليس في ذلك تحصيّ لهن  إلى    إسكانهن الغرف تطلعاً في  لأن    حذرهم ذلك"
 فحذرهم   ،فيحدث البلاء والفتنة  ،فإنهن لا يملكن أنفسهن حتى يشرفن على الرجال  ،ولا ستر

  لأيْسأ للننِسأاء شأيْء خير لهأ ن  من "    :وهو كما قال عليه السلام  .الفتنةإلى    يجعلوا لها ذريعةأن  
الرنجِأال  أن   يرين  الرنجِأال وألاأ  يراهن  فيه؛  (2)"لاأ  فهمتها  الرجال  وخلق في    ،لأنها خلقت من 

له فجعلت سكنا  الشهوة  صاحبه  ؛الرجل  منهما في  واحد  مأمون كل  تعليم    . فغير  وكذلك 
يبصر    . من تهوىإلى    للفتنة وكتبت  الكتابة ربما كانت سبباً  به  العيون  الكتابة عيّ من  وفي 

ذلك   وفي  الغائب  اللسان  الشاهد  من  أبلغ  فهو  اللسان  به  ينطق  لا  بما  الضمير  عن  تعبير 
 .(3) يقطع عنهن أسباب الفتنة تحصينا لهن وطهارة لقلوبِنأن  فأحب عليه السلام

 
.وحكم 2017( رقم:  30/  5والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة )

 عليه بالوضع. 
 (.وقال: ليس له أصل. 153/ 2( أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال )1)
؛ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة  589( رقم: 132تلخيص كتاب الموضوعات للذهب )ص:  

( رقم:  126؛ الفوائد المجموعة )ص:  6116( رقم:  2625/  5(، ذخيرة الحفاظ )209/  2الموضوعة )
27 . 

( لم أجده في شيء من كتب الحديث ودواوينه، ولكن ذكره الحكيم الترمذي هكذا بلا إسناد في نوادر  2)
 (. 82/ 3الأصول في أحاديث الرسول )

(.ونقله عنه القرطب في تفسيره، وصدنره بقوله: " قال 82/  3( نوادر الأصول في أحاديث الرسول )3)
(  416/  20(، ونقله أيضاً صاحب اللباب في علوم الكتاب )121/  20علماؤنا..." تفسير القرطب )

 في تفسيره. 
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بعد  الكتابة  المرأة  تعليم  عن  النهي  تعليل  في  الهيتمي  حجر  ابن  صحح  أن    وقال 
 الحديث المذكور:

 على   إليها  الفسقة  توصل  وأمكن  ،فاسدة  أغراضإلى    بِا  توصلت  تعلمتها  إذا   " المرأة
  غيرإلى    في   بكتابته   يبلغ   الإنسانلأن    ذلك؛  بدون  إليها   توصلهم  من   وأخدع   وأبلغ  أسرع   وجه

  الخداع  في  وأسرع  الحيلة  في  أبلغ  فكانت  الرسول  من  أخفى  الكتابة  ولأن  ؛برسوله  يبلغه  لم  ما
 إلا  شيء   على  يمر  لا  الذي  الصقيل  كالسيف  الكتابة  بعد   المرأة  صارت   ذلك  فلأجل  والمكر،

إلى    قابلية  فيها  كان  إلا  شيء   منها  يطلب  لا  تصير  الكتابة  بعد  هي  فكذلك  بسرعة،  قطعه
 .(1)"  وأسرعه وجه أبلغ على إليه إجابته

ابن حجر الهيتمي لا يرى تحريم تعليم الكتابة للنساء،  أن    على أنه ينبغي التنبيه على
 .(2)بل يراه مكروهاً فحسب؛ جمعاً بينه وبيّ أدلة الجواز 

النساء   بطائفة من  النهي، بل يجعله خاصاً  وأما الشوكاني فهو يرى عدم تعميم هذا 
قال الفتنة،  في  لوقوعهن  سبباً  الكتابة  تعليمهن  هذا  "  :يكون  في  الكتابة  تعليم  عن  فالنهي 

 .(3) تعليمها الفساد " الحديث محمول على من يخشى من
 وأجيب عن الاستدلال بِذين الحديثيّ: 

على حكم شرعي   بن هذه الأحاديث لا تصلح للاحتجاج، ولا تنهض للاستدلال
يتعلق بالتحريم والتحليل والمنع والجواز؛ إذْ التحريم والتحليل لا بد لهما من دليل شرعي ثابت 

 تقوم به الحجة، وهو ما ليس موجوداً هنا.

 
 (. 193( الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي )ص: 1)
( وقد يقال إن ما ذكره ابن حجر الهيتمي من تعليل النهي بكون المرأة تتوصل به إلى الفساد وتتواصل  2)

 مع الفساق...إلخ، فهو تعليل يوجب أن يكون تعليم الكتابة محرماً وليس مكروهاً فحسب كما قرره. 
 (. 245/ 8( نيل الأوطار )3)

( لأحمد بن عبد الرحمن بن  179/  17وفي الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني )
تطالب   فهي  هذا  زمننا  في  تعليمها  في  توسع  التي  المرأة  في  فعلا  الفساد  ظهر   " الساعات:  البنا  محمد 

 بمشاركة الرجل في كل شيء". 
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الأول الحديث  الأحاديث  )فأما  دائرة  في  وليس  صحيح،  فغير  عائشة(  حديث 
الموضوعة، وقد حكم عليه بالوضع غير واحد من  الواهية  دائرة الأحاديث  الضعيفة، بل في 

 .(2)، وأخرجه بعض المصنفيّ في الأحاديث الموضوعة(1) أئمة الحديث كالذهب
 . (3) كما قال ابن حجر  ،وهو متروك الحديث ،وآفته عبد الوهاب بن الضحاك

به أبو    ، وقد اتهم بنه يضع الحديث كما ذكر ابن  (4) كما نقل الذهب    داودوقد كذن
 .(6)  (5) حبان

الاعتراض هذا  نوقش  الوهاب:  وقد  عبد  الشامي   تابعه  قد  بن  إبراهيم  بن   محمد 
 .(7) بنحوه

 .(8) بالوضع حبان  ابن رماه إبراهيم محمد بنوأجيب: بن 
 . الحديث غير صالح للاحتجاج به سنداً أن  والحاصل

 حديث ابن عباس(: ) وأما الحديث الثاني
متهم    جعفر بن نصر الكوفيوآفته    ،(1)فهو حديث غير صحيح كما ذكر ابن الجوزي

 .(2) الأئمةغير واحد من  ، كما ذكرهعن الثقات يروي المناكيربالكذب وهو 

 
 (. 879/ 2( مختصر تلخيص الذهب )1)
الموضوعات لابن الجوزي )2) الموضوعة )269/  2(  الشنيعة  المرفوعة عن الأخبار  الشريعة  تنزيه   ،)2  /

)ص:  208 الموضوعة  الأحاديث  في  المجموعة  الفوائد  الأحاديث 126(،  في  المصنوعة  اللآلىء   ،)
 (. 30/ 5(، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة )142/ 2الموضوعة )

 (. 344/ 17( إتحاف المهرة لابن حجر )3)
 (. 674/ 1( الكاشف للذهب) 4)
 (. 147/ 2( المجروحيّ لابن حبان )5)
(، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة  269/ 2( الموضوعات لابن الجوزي )6)
(5 /30 .) 
 ( 788/ 2( الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية )7)
 ( 344/ 17( إتحاف المهرة لابن حجر )8)



117 

 

آبادي الحق  قال شمس  للنسوان:   ولهذا  الكتابة  الجمان في جواز  عقود   " رسالته  في 
معلولة،" طرقها  بجميع  المذكورة  المانعيّ  روايت  جميع  قابلة  و   ولذلك  منها  واحدة  ليست 

 .(3)"للاحتجاج
"فهذه المعبود:  عون  في    يصح   لا  باطلة  بل  جدا  ضعيفة  كلها  الروايت  وقال 

 .(4) بحال"  بِا الاحتجاج
وهذه  ...شيء  الكتابة  النساء  تعليم  عن  النهي  في   يصح  وقال الشيخ رشيد رضا: "لم 

في  صحيحة  بروايت  معارأضة  الموضوعة  أو  الواهية  النساء    الروايت  تعليم  مشروعية 
 .(5)"الكتابة

" محمود:  آل  زيد  بن  الله  عبد  الشيخ  حقق .وقال  وقد  يصح،  لا  الحديث  .فهذا 
الاحتجاج   فسقط  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  على  مكذوب  وأنه  بطلانه،  العلماء 

 .(6)به"
قابلة  الكتابة؛ صارت غير  النساء  تعليم  النهي عن  أحاديث  أسانيد  ثبت وهاء  وإذا 

 .للاحتجاج بِا على المنع
 ومن الآثار التي احتج بها المانعون: 

الخطابعن    (1 بن  "عمر  الْكِتأابأةأ  لاأ    :  ت  عألنِم وه ن   وألاأ  الْغ رأفأ  نِسأاءأك مْ  ت سْكِن وا 
 . (7)"يتأعِين وا عألأيْهِن  بِالْع ر وأاسْ 

 
 (. 268/ 2( الموضوعات لابن الجوزي )1)
(2( الجوزي  لابن  الموضوعات   )2  /268( الحفاظ  ذخيرة  )ص:  2625/  5(،  المجموعة  الفوائد   ،)

 . 8(، عقود الجمان ص 143/ 2(، اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة )127
 8( عقود الجمان ص 3)
 (. 831/ 9داود )( عون المعبود شرح سنن أبي 4)
 ( 181/ 17( مجلة المنار )5)
 102( نقلا عن كتاب المرأة المسلمة أمام التحديت، لأحمد الحصيّ ص 6)
المجالس )ص:  7) وأنس  المجالس  إسناد في بِجة  بلا  البر  عبد  ابن  ذكره  ولكن  مسنداً،  عليه  أقف  لم   )
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عنه:  (2 الله  رضي  علي  تزدْ   "عن  لا  فقال:  الكتابةأ  امرأةً  ي علنِم  رجل  على  مر   أنه 
شأراً"  .(1)الش ر أ

الآثار تلك  عن  الجواب  في  أن  ويقال  في  :  الرجال،  الحجة  آراء  في  وليس  الوحي 
والسنة الكتاب  فيها  الحجة  إنما  الشرعية  على    ،والأحكام  يدل  ما  الكتاب  في  يجئ  لم  وإذا 

الأصلية،   الإباحة  على  الأمر  بقي  ذلك؛  على  يدل  ما  السنة  من  يصح  ولم  والمنع  التحريم 
 كما سيأت بيانه.   -فكيف وقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل على الجواز؟! 

 ومن المعقول: 
المانعيّ: نظر  وتلق،أن    وجهة  سماع  علم  قسمان:  بالقراءة  و   العلم  تحصيل  علم 

و  عدمها  الثانيوالكتابة،  من  المصلحة  تحقق  مع  الكتابة  يدور  النساء  تعليم  في  فإذا كان  ؛ 
 .(2) مفسدة إلى  يمنع ككل ما يؤديأن  مفسدة فينبغي

أن أيضاً  المانعون    تعليمهن   طلب  ينافي  لا  للكتابة  النساء   تعليم  عن  النهي   "  :ويرى 
  عليها؛   تتولد  مفاسدة  خشية  غير  من  عامة  مصالح  هذه  فيلأن    والآداب؛  والعلوم  القرآن

 
 (. 296/ 3والمنح المرعية )(، وابن مفلح بلا إسناد أيضا في الآداب الشرعية  180

 ( بلا عزو لأحد. 252/ 2( لم أجده. وقد أورده الشيخ عطية سالم في تتمة أضواء البيان للشيخ )1)
 (. 253/ 2( بتصرف من تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سالم )2)

 ومما جاء من مبالغات بعضهم في المفاسد المترتبة على تعليم النساء الكتابة: 
 أن بعض الحكماء رأى امرأة تتعلم الكتابة، فقال: أفعى تسقى سما، وأنشدوا الآت: 

 ما للنساء وللكتا...بة والعمالة والخطابة 
 هذا لنا ولهن منا...أن يبتن على جنابة

 ومثله ما قاله المنفلوطي: 
 ي قوم لم تخلق بنات الورى...للدرس والطرس وقال وقيل 

 لنا علوم ولها غيرها...فعلموها كيف نشر الغسيل 
 والثوب والإبرة في كفها...طرس عليه كل خط جميل. 

 (. 253/ 2تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سالم ) 
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  على   مقدم  المفاسد  ودرء  مفسدة  خشية  فيهاأن   إلا  مصالح  فيها  كان  وإن  فإنه  الكتابة  بخلاف
 .(1) المصالح" جلب

 وقد نوقش ذلك: 
الفواحش إلى    تستعملها المرأة كوسيلةأن    المانعون من كون الكتابة يمكنبن ما عللن  

 .والإثم عبر مكاتبة الفجار؛ فالأمر ذاته موجود عند الرجل، ولم يمنع من تعلم الكتابة
تعليمها الفساد   من يخشى من  في حمله النهي هنا "على  متعقباً الشوكاني  قال الألباني

دينه وخلقه،   بالنساء، فكم من رجل كانت الكتابة عليه ضررا فيهذه الخشية لا تختص  "  :"
 .(2) "نهى عن الكتابة الرجال أيضا للخشية ذاتها؟ !أفي  

والقراءة والكتابة نعمتان من نعم الله تعالى التي امتن بِا على بني آدم، وقد يستعملها 
والمعول في تلك    .مرضاة الله تعالى، وقد يستعملها في الشرإلى    الإنسان في الخير ويتوسل بِا

عليها الإنسان، فإذا كانت المرأة تربت   الأمور كلها على الاستعمال وعلى التربية التي ينشأ 
القراءة والكتابة صلاحا وعفافاً، واستعملتهما كسلاح   العفاف والفضيلة زادها تعلمها  على 
والكتابة   القراءة  تعلمها  والعفاف كانت  الفضيلة  غير  على  نشأت  وإن كانت  ذلك،  لها في 

القراءة والكتابة بالأساس، فهما بمثابة الآلة  إلى    فالمشكلة ليست راجعة  .عوناً لها على الفساد
 .(3)قد تستعمل في الخير وقد تستعمل في الشر التي

 
 ( 193( الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي )ص: 1)
 ( 33/ 5( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة )2)

الألباني الشيخ  أنكر  الشوكاني  وقد  الإمام  فرع    على  التأويل   " فقال:  الحديث؛  هذا  بشأن  آخر  شيئاً 
الشوكاني فكأن  للتأويل    التصحيح،  حاجة  فلا  علمت،  وليس كذلك كما  الحديث صحيح،  أن  توهم 

 إذن". انتهى. 
الشوكاني المجموعة )ص:    وقد وجدت  الفوائد  الحديث في كتابه"  رقم:  126أخرج  فقد يكون 27(  "؛ 

للحديث قبل وقوفه على وضعه. أو أنه تأوله على افتراض صحته لا أنه يراه صحيحاً.   تأويل الشوكاني
 وهذا هو الأقرب. والله أعلم. 

الجامعة الإسلامية بالمدينة 3) الهلالِي. مجلة  الدنِين  للد كت ور تقينِ  وتربيتهن"  " تعليم الإناث  انظر مقال   )
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وأيضاً فوسائل التوصل للفاحشة ما أكثرها لا سيما في زماننا هذا، وليست مقتصرة 
ما   و جد  بل  الكتابة،  وتكونعلى  وأقرب كالهواتف  أسرع  والجاهلة  هو  المتعلمة  متناول    . في 

 .(1)"والمدار في ذلك كله على الحصانة التربوية والمتانة الدينية والقوة الأخلاقية
 

 
 (. 33/ 5(، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة )95/ 4المنورة )

 (. 253/ 2( انظر تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سالم ) 1)
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 أدلة القول الثاني: 
 الدليل الأول: 

اللّ ِ -  عأبْدِ  بنِْتِ  الشنِفأاءِ  عألأي     عأنِ  دأخألأ  عألأيْهِ وأآلهِِ وأسأل مأ   -الن بُِّ قأالأتْ:   -صأل ى الله  
 .(1) كأمأا عأل مْتِهأا الْكِتأابأةأ«،  (1)وأأأناأ عِنْدأ حأفْصأةأ ف أقأالأ لي: »أألاأ ت  عألنِمِيّأ هأذِهِ ر قْ يأةأ الن مْلأةِ 

 
 ( قال ابن الأثير:  1)

 " رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء، يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع. 
ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال: العروس تحتفل وتختضب وتكتحل، وكل شيء تفتعل، غير  

 ألا تعصي الرجل.
وسلم بِذا المقال تأنيب ويروى عوض تحتفل »تنتعل«، وعوض تختضب »تقتال«، فأراد صلى الله عليه  

 (. 120/ 5حفصة؛ لأنه ألقى إليها سراً، فأفشته". النهاية في غريب الحديث والأثر )
 وقال المناوي: 

"...وقيل النملة بالفتح: قروح تخرج بالجنب فترقى فتذهب. ورده بعض أذكياء المغاربة بنه من الخرافات  
السر  أراد الأول وقصد به تأديب حفصة حيث أشاعت  وإنما  التي كان ينهى عنها فكيف يَمر بِا؟! 
الذي استودعها إيه على ما نطق به التنزيل بقوله }وإذ أسر النب إلى بعض أزواجه حديثا{ اه . وذلك  
أن حفصة دخلت على النب صلى الله عليه وسلم في بيتها وهو يطأ مارية فقال: لا تخبري عائشة حتى 
أبشرك ببشارة فإن أباك يلي الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت فاكتمي فأخبرت حفصة عائشة فلم تكتم 

 رواه الطبراني"  
 (. 329/ 4فيض القدير )

 وقال الملا علي القاري في المرقاة: 
أنه   الأشرف: يمكن  قال  وسلم    -"  عليه  أن لا   -صلى الله  غير  قوله:  وهو  آخرها،  النملة  برقية  أراد 

قد  فإنها  الرجل،  تعصي  لا  العروس  أن  تعلميّ حفصة  ألا  أي:  للجزء؛  وإرادة  للكل،  إطلاقا  تعصي؛ 
عصتني بإفشاء السر، ولو كانت تعلم رقية النملة لما عصتني. قلت: الكناية أبلغ من التصريح، فالأولى أن 

 يراد برقية تمامها لحصول المقصود في ضمنها". 
 (. 2884/ 7مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )
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حفصة   بن  إخبار  فيه  أنه  عنها  -والشاهد  الله  وكان   –رضي  الكتابة  تعلمت  قد 
 تعلمها بواسطة امرأة، فيكون دليلاً على جواز تعلم النساء الكتابة.

 .(2) "هذا رخصة في تعليم النساء الكتابة" أحمد بن حنبل: قال الإمام 
على جواز تعليم النساء  وذكر غير واحد من الأئمة عند شرح هذا الحديث أنه دليل  

السنن معالم  في  الخطابي  منهم  المنتقى(3)الكتابة،  في  تيمية  ابن  والمجد  في (4)،  القيم  وابن   ،
 .(8)، وغيرهم(7)، والشوكاني في نيل الأوطار(6) ، والعيني في نَب الأفكار(5) الزاد

 بِذا الحديث بمور: وقد نوقش الاستدلال
الأول: الاستنكاري أن    الأمر  الاستفهام  بل  الكتابة،  بتعليم  إذن  فيه  ليس  الحديث 

 احتماليّ آخرين: يتضمن

 
(1( الرقى  ما جاء في  داود، باب  أبو  أخرجه  رقية 3887(ح  11/  4(  الكبرى، باب  والنسائي في  ؛ 

/ 11؛ وعبد الرزاق في المصنف )26449(ح 43/ 44؛ وأحمد في المسند )7543(ح 366/ 4النمل )
 .  19768( ح 16/ 11؛ جامع معمر بن راشد )19768(ح 16

( المختار  نبينا  سنة  لأحكام  الجامع  الغفار  فتح  في  الرباعي  رجال  36/  18قال  إسناده  "ورجال   :)
 الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي وهو ثقة". 

 . 178( ح 340/ 1وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )
 (. 296/ 3( الآداب الشرعية والمنح المرعية )2)
 ( 227/ 4( معالم السنن )3)
 (. 243/ 8( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار )4)
 (. 170/ 4( زاد المعاد في هدي خير العباد )5)
 (. 193/ 14( نَب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار )6)
 ( 245/ 8( نيل الأوطار )7)
(  112/ 5(، شرح المصابيح لابن الملك )828/ 9(انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود )مراجع( )8)

 (. 158النذير )ص: مجالس التذكير من حديث البشير 
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  ما   علمتها   إنكار تعليم الكتابة، ويكون المراد: هلان و   أحدهما: الحض على تعلم الرقية
 الكتابة! من يضرها ما علمتها كما  الزوج، عصيان عن الاجتناب  من ينفعها

والمرادوالثاني الكتابة،  وتعليم  الرقية  تعليم  الأمرين جميعاً:  عليها في  الإنكار   بالنملة   : 
 .(1) المتوكليّ لحال منافية لأنها بينهم؛ المتعارف

وقد أجاب الملا علي القاري عن ذلك: بن هذه الاحتمالات بعيدة جدا؛ً لأنه على  
فكيف   بالإنكار،  الكتابة  تعليم  تخصيص  المراد  فإن كان  الأول،  مع  الاحتمال  هذا  يتأتى 

الأمرين جميعاً  الإنكار في  المراد  فلو كان  الثاني،  الاحتمال  الرقية؟! وأما  بتعليم  تعليم )تشبيهه 
 .(2) الكتابة وتعليم الرقية( لقيل: أتعلميّ هذه الكتابة كما علمتِها الرقية؟!
ومنشؤه    ،تأويل مردود"    :بل بالغ شمس الحق آبادي في ردن هذا التأويل قائلاً عنه إنه

 .(3)"ديثالأحالمام بالمتون، وطرق وعدم الإ ،قلة العلم
 دعوى الخصوصية   :الأمر الثاني

 وهي على قسميّ: 
الأول: دعوى الخصوصية بحفصة وأمهات المؤمنيّ رضي الله عنهن، وهو ما أشار إليه 

مهات المؤمنيّ تعلم الكتابة؛ لأنهن  أابن عبد الملك؛ حيث يرى أنه يجوز لحفصة ولغيرها من  
بشياء الفتنة    .خصصن  لخوف  الكتابة؛  تعلم  عن  منهيات  فهن  غيرهن  النساء  عامة  أما 

 .(4) عليهن
الملك عبد  ابن  ذلك  ذكر  وقد  السلف،  بنساء  الخصوصية  دعوى  ،  (5)أيضاً   والثاني: 

القاري   الملا  كما ذكره " يحتمل  علي  قال:  المرقاة، حيث    دون   للسلف  جائزا  يكون أن    في 
 .(1)الزمان" هذا في النسوان لفساد الخلف

 
 (. 2972/ 9( انظر: شرح المشكاة للطيب الكاشف عن حقائق السنن ) 1)
 (. 2884/ 7( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )2)
 20( عقود الجمان ص 3)
 (. 112/ 5( انظر: شرح المصابيح لابن الملك )4)
 (. 112/ 5( شرح المصابيح لابن الملك )5)
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النب صلى الله  دعوى الخصوصية التي أوردها ابن عبد الملك بن    ويمكن الجواب عن
غيرها   وتعلم  تكتب  أنها كانت  على  فدلن  الكلام،  بِذا  الشفاء  يخاطب  وسلم كان  عليه 
الكتابة، ولو كان نهي عن تعليم النساء الكتابة لأرشدها ألا تعلم أحداً إلا حفصة وأمهات  

 .تعليم سائر النساء غيرهن الكتابة لا يجوزلأن  المؤمنيّ؛
 .والله أعلم .وفيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة

ويمكن الجواب عن دعوى الخصوصية بنساء السلف التي أوردها ابن عبد الملك والملا  
على   والخلف  للسلف  جاءت  والشريعة  عدمها،  والأصل  عليها،  دليل  لا  بنه  القاري  على 

 السواء إلا لدليل يدل على الاختصاص، وهو منعدم هنا.
 الأمر الثالث: دعوى النسخ   

فحديث الشفاء الدال على الإباحة منسوخ بحديث بحاديث المنع الواردة عن عائشة  
كما نقل عنه العظيم   الشيخ عبد الحق الدهلويوابن عباس رضي الله عنهما، وهذا ما قرره  

 .(2)آبادي في عقود الجمان
يجاب عنها بما أجيب عن دعوى الخصوصية، وهي عدم وجود الدليل على  أن   ويمكن

 معرفة التاريخ، والقرينة على كون أحد الأمرين هو الناسخ إلى    النسخ؛ فدعوى النسخ تحتاج
المانع فما  وإلا  المنسوخ؛  هو  المنسوخة،  أن    والآخر  أنها  على  المنع  أحاديث  مل  تح  يقال: 
 وحديث الإباحة على كونه الناسخ؟!

 قال شمس الحق آبادي في رسالة عقود الجمان: 
اء خصوصية عواد  ؟!تيف ينشؤون الاحتمالات الشيك  ،عجيب من هؤلاء الاكابر  "

قِ  من  حفصة  المؤمنيّ  لأم  المشكاةرن ش    لِ بأ الكتابة  الاطلاق  لا  ، اح  على  إثبات  لأن    .يثبت 
يجب دليلاً أن    الخصوصية  عليها  يستطيع  ،محكماً   قويً   يكون  رجل  فكل  يدعي  أن    وإلا 

الشفاء   ن حديثإف  ،وبقطع النظر عن هذا  .باختصاص حكما الرجل دون رجل ويقع الحرج
لأنه إذا كان الأمر خاصة    ،وهادم لاستنباطهم  ،بنت عبد الله حجة على أدعياء الخصوصية

 
 (. 112/ 5(.شرح المصابيح لابن الملك )2884/ 7المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )( مرقاة 1)
 19( عقود الجمان ص 2)
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وهذا أول    .ا الرسول عليه الصلاة والسلامله ولم أجاز    ،فكيف كانت تكتب الشفاء  ،بحفصة
 . دليل على عدم التخصيص

يجوز   بنه  قولهم  الخلفأما  دون  مرجع  ،للسلف  بلا  لأن  فترجيح  الاسلامية  ،  الامة 
 . إلا من خصه الشارع عليه الصلاة والسلام ،كلها متساوية في أمر الحلال والحرام

ويصدق على    ،وكذلك فان الخوف من فساد النساء في العصور السابقة كان موجوداً 
 . (1)"(ولقد علمنا المستقدميّ منكم ولقد علمنا المستأخرين) : هذا قول الله تعالى

 الدليل الثاني من أدلة المجيزين:
اقْ رأأْ وأرأبُّكأ }  العمومات القرآنية والنبوية التي فيها امتنان بتعليم الكتابة كقوله تعالى:  -

صلى الله عليه وسلم:   مثل ما روي ،، أو فيها أمر بكتابة العلم(2)}بِالْقألأمِ  عأل مأ  ال ذِي (3)الْأأكْرأم  
بِالْكِتأابِ "   الْعِلْمأ  فيها.(3)"ق أينِد وا  الأمر بالكتابة عند الحاجة، ككتابة الدين، كما في قوله   أو 

فكل تلك العمومات صالحة للاستدلال بِا على  .(4) }وألْيأكْت بْ ب أي ْنأك مْ كأاتِب  بِالْعأدْلِ{  :تعالى
 . إباحة تعلم النساء للكتابة

 
 21( عقود الجمان ص 1)
  4، 3( سورة العلق: الآيت2)
(3( المخلصيات  في  المخلص  طاهر  أبو  مرفوعاً  أنس  حديث  من  أخرجه  ح  340/  1(  ؛  556( 

( المسند  القضاعي في  )637(ح  370/  1والشهاب  وفضله  العلم  بيان  البر في جامع  وابن عبد  /  1؛ 
)   395(ح  306 المستدرك  في  الحاكم  منهم  جماعة  أنس  على  موقوفاً  ،  360(ح  188/  1.وأخرجه 

، وأخرجه آخرون موقوفا على عمر، مثل البيهقي في  700(ح 246/ 1والطبراني المعجم الكبير للطبراني )
 .  758(ح 416المدخل إلى السنن الكبرى )ص: 

 ( 110قال السخاوي في المقاصد الحسنة )ص: 
" وقال لوين راويه عن عبد الحميد إنه لم يرفعه غيره، وقال العسكري: ما أحسبه من كلام النب صلى الله  

 عليه وسلم، وأحسب عبد الحميد وهم فيه، وإنه من قول أنس". 
 . 2026(ح 40/ 5وقد صححه الألباني بشواهده في الصحيحة )

 282( سورة البقرة: الآية4)
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الأمر   وكذا  والنساء،  الرجال  يشمل  بالقلم  الكتابة  الإنسان  بتعليم  الإلهي  فالامتنان 
الأمر بالكتابة في الدين لوجدنا فيه إطلاقاً دون إلى    ولو نظرنا.بكتابة العلم وتقييده لئلا ي نسى

لبيننه الله تعالى في كتابه،   أو أنثى، ولو كان جنس الكاتب شرطاً  تقييد بكون الكاتب ذكراً 
تعالى:   قال  الشهادة؛ حيث  بيننه في  يأك وناأ  كما  لمأْ  فأإِنْ  رجِأالِك مْ  مِنْ  يْنِ  شأهِيدأ }وأاسْتأشْهِد وا 

اءِ{ نِ مم نْ ت أرْضأوْنأ مِنأ الشُّهأدأ وأدلة الشريعة تعم الرجال والنساء إلا ما .(1)رأج لأيِّْ ف أرأج ل  وأامْرأأأتاأ
ثبت بالدليل أنه أحكام خاصة بالرجال أو خاصة بالنساء؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: "  

؛ فما وجب على الرجال وجب على النساء، وما جاز للرجال  (2)  "إِنم أا الننِسأاء  شأقأائقِ  الرنجِأالِ 
إذا   إلا  للنساء  الشومن  . رج عن هذا الأصليخ    دليل  جاء  جاز  الأمة من امقاصد  إخراج    رع 

تعلم القراءة إلى    كما صرنح القرآن العزيز، وهذا يحتاج  وتعليمها الكتاب والحكمة  الأمية  درك

 
 282( سورة البقرة: الآية 1)
(2( منامه  فى  البلة  يجد  الرجل  فى  باب  سننه،  في  داود  أبو  عائشة  عن  أخرجه  ؛  236(ح  95/  1( 

( احتلاما  يذكر  ولا  بللا  فيرى  يستيقظ  فيمن  جاء  ما  باب  وأحمد في  113(ح  186/  1والترمذي،  ؛ 
( المسند )26195(ح  264/  43المسند  وأبو يعلى في  السنن  4694(ح  149/  8؛  والدارقطني في  ؛ 

)481(ح  242/  1) الرجل  يرى  ما  منامها  في  ترى  المرأة  باب  الكبرى،  السنن  في  والبيهقي  / 1؛ 
 .  828(ح 168

 (: 498/  1قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الشرعية للإشبيلي ) 
 العمري، وهو ضعيف. هذه اللفظة إنما هن شقائق الرجال رواها أبو داود والترمذي من طريق 

( هنداوي  الخفاء ت  في كشف  العجلوني  عائشة  243/  1قال  طريق  من  هو  القطان:  ابن  قال   "  :)
 ضعيف, ومن طريق أنس صحيح"

 (142/ 1وقال فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار )
وقال يعقوب بن  قال أحمد: صالح، وفي رواية عنه: لا بس به،  الع مري،  وفي إسناده عبد الله بن عمر 

 شيبة: ثقة، وقال ابن المديني: ضعيف. 
 وقال حسيّ سليم أسد في تحقيق مسند أبي يعلي: إسناده ضعيف.

 . 95( رقم429/ 1وأورده الألباني في صحيح أبي داود )
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 .(1)والكتابة
تعلم الكتابة مباح للنساء كما هو مباح للرجال، ولا تصلح  أن    فكل ذلك يدل على

لتلك العموميات؛ وذلك لوهاء أسانيدها وعدم  تكون مخصصة أو  أن    أحاديث المنع مقيدة 
 . نهوضها للاحتجاج

أن" الدين    فالحاصل  في كتب  والمطالعة  والقراءة  الكتابة  تعلم  في  المرأة كالرجل 
العقائد   من  والفنون،  العلوم  ومبادئ  العيال  وتربية  والتدبير  الصحة  وقوانيّ  والأخلاق 
الصحيحة والتفاسير والسير والتاريخ وكتب الحديث والفقه، كل هذا حسن في حقها، تخرج 
والصيانة وعدم   الالتزام بالحشمة  مع  عاقل،  يجادل في حسنه  به عن حضيض جهلها، ولا 

 .(2)"الاختلاط بالرجال الأجانب
 الدليل الثالث من أدلة المجيزين:

دون   الكتابة  يكتبن ويتعلمن  يزلن  النساء لم  فإن  قديما وحديثاً  الأمة  نكير من  عمل 
 أحد.

" آبادي:  الحق  نجدقال شمس  التواريخ  يراجع كتب  ولم   ،بنكتيالنساء كن  أن    ومن 
 .(3) "بل بعض النساء الكاتبات كن صاحبات العلم والعمل ؛اء العصرميعترض عليهن عل

أحداً من  أن    جماعة من النساء كن يكتبن، ولم يرأن    "أورد القلنشديوقال الكتاني:  
 . (4) "عليهمالسلف أنكر 

إلى   وجوابِن، بإسناده  النساء إلى  الكتابة باب   في المفرد الأدب في  وقد أخرج البخاري 
بنت طلحة حِجْرهِأا  ":قالت  عائشة  فِي  لعِأائِشأةأ وأأأناأ  مِصْر     قلْت   مِنْ ك لنِ  تْ ونهأأا  الن اس  يَأ وأكأانأ 

 
(، مجلة  158(، مجالس التذكير من حديث البشير النذير )ص:  208/  28( انظر: التحرير والتنوير )1)

 (. 181/ 17المنار )
أمام  2) المسلمة  المرأة  عن كتاب  نقلا  محمود،  آل  زيد  بن  الله  عبد  للشيخ  الاختلاط  من كتاب   )

 102التحديت، لأحمد الحصيّ ص 
 16( عقود الجمان ص 3)
 16( عقود الجمان ص 4)
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لمِأكأاني   تأاب وني  ي أن ْ الشُّي وخ   مِنأ  فأكأانأ  إِليأ   وأيأكْت  ب ونأ  إِليأ   ف أي  هْد ونأ  ي أتأأأخ وْني  الش بأاب   وأكأانأ  مِن ْهأا 
ن  وأهأدِي  ت ه  ف أت أق ول  لي عأائِشأة : أأيْ ب  ن أي ة  فأ  ا كِتأاب  ف لاأ أأجِيبِيهِ  الْأأمْصأارِ فأأأق ول  لعِأائِشأةأ يأ خأالأة  هأذأ

كِ ث أوأاب  أعطيتك فقالت فتعطيني  .(1) " وأأأثيِبِيهِ فأإِنْ لمأْ يأك نْ عِنْدأ
المروزية، رواية كريمة  البخاري  صحيح  روايت  أبرز  الذهب:   ومن  يصفها  وهي كما 

المروزية،   بن  محمد  بن  أحمد  بنت  كريمة  الكرام  أم  المسندة،  الفاضلة،  العالمة،  "الشيخة،   حات 
  روت .والتعبد  الخير  مع  ومعرفة  فهم  ولها  بصلها،  قابلت  روت  إذا  ..، وكانت.الله  بحرم  المجاورة

 .(2) ..".كثيرة  مرات( الصحيح)
  أبي   بنت  شهدة   النساء   " فخر  :في ترجمة شهدة بنت الإبري  وجاء في وفيات الأعيان

  كانت  والوفاة؛  المولد  البغدادية  الأصل  الدينورية  الكاتبة  الإبري  عمر  بن  الفرج  بن  أحمد  نصر
 فيه  ألحقت  العالي  السامع  لها  وكان  كثير،  خلق   عليها  وسمع  الجيد  الخط  وكتبت  العلماء،  من

 .(3) بالأكابر" الأصاغر
 من  زمانها  في  يكن  ..لم.وجاء في نفح الطيب في ترجمة عائشة بنت أحمد القرطبية: "

 وتخاطبهم   الأندلس  ملوك   تمدح  وفصاحة  وشعراً   وأدباً   وفهماً   علماً   يعدلها  من  الأندلس  حرائر
  سنة  تنكح   لم   عذراء   وماتت   المصاحف   تكتب  الخط   حسنة  وكانت   حاجة  من   لها  يعرض  بما

 (. 4)أربعمائة
المغرب تاريخ  في  المعجب  صاحب    مائة   قرطبة  من  الشرقي   بالربض  " كان:ونقل 

  فكيف   نواحيها  من  ناحية  في  ما  هذا  الكوفي  بالخط  المصاحف  يكتبن  كلهن  امرأة  وسبعون
 (. 5) جهاتها؟"  بجميع

 تتبع ذلك يطول، وشهرته تغني عن تتبعه.أن  ولا ريب

 
   1118( ح 627( الأدب المفرد، باب الكتابة إلى النساء وجوابِن )ص: 1)
 (. 233/ 18النبلاء ط الرسالة )( سير أعلام 2)
 . 16(، وانظر عقود الجمان ص 477/ 2( وفيات الأعيان )3)
 16( وانظر عقود الجمان ص 290/ 4( نفح الطيب )4)
 (. 266( المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لعبد الواحد بن علي المراكشي )ص: 5)
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 : القول المختار
جواز تعلم النساء الكتابة، لأنه الأصل وما جاء من آثار ناقلة عن هذا  المختار هو  

الكتابة في عصرنا صارت جزءاً لا يتجزأ من العلم، بل صار إن   ثم  .الأصل لا تثبت ولا تصح
يتيسر إلا مع القراءة والكتابة، فلم يعد الناس يعتمدون على الحفظ كما في  تحصيل العلوم لا  

وتقدم أن ما ذكره المانعون من تعليل بإفساد الكتابة للمرأة موجود مثله في   .العصور القديمة
  أمور أخرى صارت في متناول المتعلمة والجاهلة كالهواتف مثلا.
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 تعلُّم النساء العلوم الشرعية والدنيوية  المسألة الثانية:
 

 أولًا: حكم تعلم المرأة العلوم الشرعية 
 تعريف العلوم الشرعية 

الشرعية: العلوم  تعريف  إحيائه في  الغزالي في  الأنبياء  قال  استفيد من  صلوات   -"ما 
ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب، ولا التجربة مثل الطب، ولا السماع    -الله عليهم وسلامه

 .(1) مثل اللغة"
 )كالقيام بعلوم الشرع(  :وذكر أبو عبد الله عليش عند شرح قول خليل 

وتفسير  وحديث  وأصوله  فقه  من  ومعاملته  نفسه  في  الشخص  يحتاجه  ما  "...وهو 
 .(2) وعقائد وما تتوقف عليه كنحو ولغة وصرف وبيان ومعان" 

 وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 
" العلوم الشرعية: وتسمنى العلوم الدينية، وهي العلوم المدوننة التي تذكر فيها الأحكام  

 (.3الشرعية العملية أو الاعتقادية، وما يتعلنق بِا تعلنقا معتداً به، ويجيء تحقيقه في الشرع" )
العلم: أنزل الله على رسوله من    وجاء في كتاب  ما  به: علم  الشرعي، والمراد  "العلم 

 . (4)البينات والهدى"
 العلوم الشرعية:أقسام 

والمراد بقسامها هنا من حيث التعلم، فهي على ثلاثة أنواع، ما هو فرض عيّ على   
مستحب مندوب  هو  وما  فرض كفائي،  هو  وما  النووي    .المكلف،  بيّن  الله    –وقد  رحمه 

منها  -تعالى قسم  لكل  أمثلة  وضرب  المجموع،  في كتابه  الأقسام  مع    .هذه  وسأنقل كلامه 
 التصرف والاختصار. 

 
 ( 16/ 1( إحياء علوم الدين )1)
 ( 137/ 3( منح الجليل شرح مختصر خليل )2)
 ( 28/ 1( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )3)
 (. 9( كتاب العلم للشيخ محمد بن صالح العثيميّ )ص: 4)
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 أقسام العلوم الشرعية:   قال رحمه الله:
  يهي ثلاثة: )القسم الأول(: فرض العيّ وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذ

هذه  تعلم كيفية  الانسان  يلزم  ولا  ونحوهما  والصلاة  الوضوء  به ككيفية  الا  فعله  عليه  تعيّ 
 الأشياء إلا بعد وجوب ذلك الشيء.

 . أما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله يحرم الاقدام عليه الا بعد معرفة شرطه
ويلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها مما لا غنى له عنه غالبا: 

 وكذلك أحكام عشرة النساء أن كان له زوجة وحقوق المماليك أن كان له مملوك ونحو ذلك. 
الغزالي   فقال  وشبههما  والعجب  القلب كالحسد  أمراض  معرفة  وهو  القلب  علم  ما 
معرفة حدودها وأسبابِا وطبها وعلاجها فرض عيّ: وقال غيره أن رزق المكلف قلبا سليما  
من   تمكن  أن  نظر  يسلم  لم  وان  دوائها  تعلم  يلزمه  ذلك ولا  المحرمة كفاه  الامراض  هذه  من 
تطهير قلبه من ذلك بلا نعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك 

 وان لم يتمكن من الترك الا بتعلم العلم المذكور تعيّ حينئذ
من   دينهم  إقامة  منه في  للناس  بد  لا  ما  الكفاية وهو تحصيل  فرض  الثاني(  )القسم 

كح الشرعية  والأالعلوم  القرآن  واللغة  فظ  والنحو  والفقه  والاصول  وعلومهما  حاديث 
 والتصريف: ومعرفة رواة الحديث والاجماع والخلاف. 

)القسم الثالث( النفل وهو كالتبحر في أصول الادلة والامعان فيما وراء القدر الذى  
يحصل به فرض الكفاية: وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء  

 . (1)من تمييز الفرض من النفل فإن ذلك فرض كفاية في حقهم
 حكم تعلم النساء العلوم الشرعية  

لم تفرق الشريعة بيّ الرجل والمرأة في أصل التكليف وهو عبادة الله وحده، قال تعالى  
  و .، فالإنس ذكوراً وإناثاً خلقوا لعبادة الله وحده(2)}وأمأا خألأقْت  الجِْن  وأالْإِنْسأ إِلا  ليِ أعْب د ونِ{

 
/ 1( وانظر: إحياء علوم الدين )27 –  24/  1( بتصرف واختصار من المجموع شرح المهذب )1)

 (. 246(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 16
 56( سورة الذاريت: الآية 2)
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لم تفرق كذلك بينهم في الجزاء الأخروي، قال تعالى }وأمأنْ ي أعْمألْ مِنأ الص الِحأاتِ مِنْ ذأكأر  أأوْ  
نأقِيراً{ ي ظْلأم ونأ  وألاأ  الْجأن ةأ  يأدْخ ل ونأ  فأأ ولأئِكأ  م ؤْمِن   وأه وأ  الرجل .(1)أ نْ ثأى  بيّ  التفريق  وقع  وإنما 

المرأة،   الرجل عن طبيعة  نظراً لاختلاف طبيعة  بالتكليف؛  المتعلقة  الجزئيات  والمرأة في بعض 
 فقد قدنر الله تعالى أن يكون بينهما تباين في الصفات الجسمية والنفسية. 

العلم   من  فما كان  بسواء؛  سواء  تعالى كالرجل  بعبادة الله  مكلفة  المرأة  وإذا كانت 
الشرعي فرضاً عينياً على الرجل فهو فرض عيني على المرأة، بل قد روي عن النب صلى الله 
عليه وسلم ما هو نص  في تلك المسألة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" طألأب  الْعِلْمِ فأريِضأة  

" ما لا مندوحة للعبد من تعلمه،    -كما يقول العلماء    -، والمراد بالعلم هنا  (2)عألأى ك لنِ م سْلِم 
المكلف   يسع  لا  مما  ذلك  ونحو  والصلاة،  الطهارة  وكيفية  رسوله،  ونبوة  التوحيد،  كمعرفة 

 (. 1()3) جهله، وهو يشمل الذكر والأنثى على حد السواء 

 
 124( سورة النساء: الآية 1)
؛ وأبو يعلى في  224( ح  81/  1( أخرجه ابن ماجه، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم )2)

( 248/  2؛ وتمام في فوائده)9(ح  7/  1؛ والطبراني في المعجم الأوسط )2837( ح  223/  5مسنده)
؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  1543(ح 193/ 3؛ والبيهقي في شعب الإيمان )1649ح 

 . 60( ح 67/ 1؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية )15(ح 23/ 1)
والحديث قال عنه البيهقي: هذا حديث متنه مشهور، وإسناده ضعيف " وقد روي من أوجه، كلها  

(: ضعنفه أحمد والبيهقى وغيرهما.  2/  1ضعيف. وقال العراقي في تخريج الإحياء تخريج أحاديث الإحياء )
( وقال: قال ابن حبان: إنه باطل لا أصل له، 121والحديث ضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة )ص: 

 وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 
 (: إسناده ضعيف 30/ 1وقال الهيثمي في مصباح الزجاجة )

 وقال حسيّ سليم أسد في تحقيق مسند البغوي: إسناده ضعيف.
المشكاة  3) انظر: شرح   )( السنن  الكاشف عن حقائق  ابن 678/  2للطيب  السندي على  (، حاشية 

 (. 322/ 1(. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )208/ 1ماجه )
: قد ألحق بعض المصنفيّ بآخر هذا الحديث )ومسلمة( وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن  تنبيه
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قال ابن حزم: " فرض على كل امرأة النفقة في كل ما يخصها كما ذلك فرض على  
الرجال ففرض على ذات المال منهن معرفة أحكام الزكاة وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام  
الطهارة والصلاة والصوم وما يحل وما يحرم من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك كالرجال  

 
( وانظر: تذكرة الموضوعات للفتني  442كان معناها صحيحا. قاله السخاوي في المقاصد الحسنة )ص:  

 (. 17)ص: 
( وقد وقع خلط من بعض المفكرين المعاصرين بيّ العلم النافع الذي هو فرض عيّ على كل مسلم  1)

ومسلمة وبيّ ما ليس من العلم النافع، بل ما غايته أن يكون مباحاً، وجعلوا تعلم بعض العلوم المباحة 
على كراهة   النصوص  تدل  التي  العلوم  ذلك  من  فجعل  بعضهم  بالغ  بل  مسلم،  على كل  عيّ  فرض 

 تعلمها أو تحريمها. 
 يقول الدكتور محمد علي البار: 

" والعلم المطلوب هو العلم الذي يقرب المسلم والمسلمة إلى الله.. لا العلم الكاذب الذي يبعده  
ويسموا   علماً..  والغناء  الموسيقى  دراسة  ويسموا  علماً  الرقص  ليسموا  اليوم حتى  أقوام  فجر  وقد  عنه.. 
دراسة التمثيل والسينما والمسرح علماً.. ويسموا دراسة القصص الفاجرة والداعرة علماً.. ويسموا كل ما 
الجنسية   فرويد  نظريت  ودراسة  علماً  الربا  وسائل  ودراسة  علماً.  والكفر  الفجور  وسائل  إليه  وصلت 
علماً.. نعم قد بلغت القحة والفجور بِؤلاء الأقوام أن يدعوا أن العلم الذي جعله الإسلام فريضة على  

 الفجور المبهرج والمغطى بشعارات العلم..  -كل مسلم ومسلمة.. هو هذا 
علم  من  الضرورة  هو  ومسلمة  مسلم  على كل  المفروض  فالعلم  أحد  على  الأمر  يلتبس  لا  وحتى 
الدين.. كمعرفة الشهادتيّ ومعناهما.. والصلاة والصيام والزكاة لمن يملك النصاب والحج لمن يقدر عليه..  
وعلم أحكام المعاملة والتجارة لمن يريد التجارة.. وعلم المزارعة والمزابنة لمن يريد المزارعة والمزابنة.. وهكذا 

 سائر الأعمال التي تفتقر إلى معرفة ما يتعلق بِا من الأحكام الشرعية. 
هذا هو ما يسمى بفرض العيّ الذي يجب على المسلم تعلمه.. وما زاد عن ذلك في أي علم من 
علوم الدين أو الدنيا فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الآثم عن الكل فإذا نكصت عنه جماعة  

 المسلميّ عمهم الآثم.. ما دام المسلمون في حاجة إلى ذلك العلم". 
 ( 175/ 1عمل المرأة في الميزان )
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 .(1)ولا فرق" 
وقال ابن الجوزي: "المرأة شخص مكل ف كالرجل، فيجب عليها طلب علم الواجبات 

فإن كان لها أب أو أخ أو زوج أو محرأم يعلنِمها الفرائض    .عليها لتكون من أدائها على يقيّ 
الواجبات كفاها ذلك، وإن لم تكن سألت وتعل مت، فإن قدرت على   ويعرنفِها كيف تؤدي 
امرأة تعلمت ذلك وتعرفت منها، وإلا تعلمت من الأشياخ وذوي الأسنان من غير خلوة بِا، 
وتقتصد على قدر اللازم، ومتى حدثت لها حادثة في دينها سألت ولم تستحي؛ فإن الله لا  

 .(2) يستحيي من الحق"
أما ما كان زائداً   العلم الشرعي فرض عيّ على المكلف،  وهذا فيما كان تعلمه من 
الفقهية   الأحكام  معرفة  في  إليه، كالتبحر  الشارع  ندب  مما  الشرعية  العلوم  من  ذلك  على 
وأن كل  أيضاً،  فيه كالرجل  المرأة  أن  إلى  الفقهاء  ذهب  فقد  الشريعة،  علوم  من  وغيرها 
النصوص التي جاء فيها ترغيب في طلب العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: " من يرد الله به  
خيراً يفقه في الدين"، أو جاء فيها ثناء على أهل العلم، كقوله تعالى }ي أرْفأعِ اللّ   ال ذِينأ آمأن وا  

} ، أن كل ذلك يشمل المرأة والرجل، ودليلهم على ذلك  (3)مِنْك مْ وأال ذِينأ أ وت وا الْعِلْمأ دأرأجأات 
ما تقدمت الإشارة من أحكام الشريعة شاملة للرجال والنساء على السواء إلا ما دلن الدليل 
في   والرجال  النساء  اشتراك  الأصل  لأن  العكس،  أو  النساء  دون  بالرجال  خاص  أنه  على 

 .(4)التكليف بالشريعة ما لم يرد دليل يفيد الاختصاص
قال ابن حزم: " قد تيق نا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهن كما هو   

الخطاب   أن  وأيقنا  للرجال،  لازمة لهن كلزومها  الإسلام  هي  التي  الشريعة  وإن  الرجال،  إلى 
بالعبادات والأحكام متوجه إليهن كتوجهه إلى الرجال إلا ما خصهن أو خص الرجال منهن  

 
 (. 82/ 3( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )1)
 7( أحكام النساء لابن الجوزي ص 2)
 11( سورة المجادلة: الآية 3)
 (. 79/ 1)  288(، معالم السنن للخطابي 251/ 1( انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 4)
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 .(1) وكل هذا يوجب ألا يفرد الرجال دونهن بشيء قد صح اشتراك الجميع" .دليل
وينبه ابن القيم إلى دخول النساء في خطاب جمع الذكور ما لم يرد دليل على المنع،   

أطلقت ولم   إذا  المذكرين  المذكورة بصيغة  أن الأحكام  الشارع  استقر في عرف  قد   " فيقول: 
الاجتماع كقوله: }فإن   عند  المذكر  يغلب  الرجال والنساء؛ لأنه  تتناول  فإنها  تقترن بالمؤنث 

له إخوة فلأمه السدس{ إِذأا مأا د ع وا{(2) كان  اء   ، وقوله: }يأ (3)، وقوله: }وألاأ يَأْبأ الشُّهأدأ
، وأمثال ذلك، وعلى هذا فقوله: }وأأأشْهِد وا ذأوأيْ  (4) أأي ُّهأا ال ذِينأ آمأن وا ك تِبأ عألأيْك م  الصنِيأام {

 (.6) يتناول الصنفيّ"  (5)عأدْل  مِنْك مْ{
إلى    مبعوثا   " وسلم:  عليه  الله صلى الله  رسول  لما كان  بنه  ذلك  حزم  ابن  ويعلل 

وسلم   عليه  الله  صلى  نبيه  وخطاب  تعالى  الله  خطاب  وكان  مستوي،  بعثا  والنساء  الرجال 
للرجال والنساء خطاباً واحدا؛ً لم يجز أن يخص بشيء من ذلك الرجال دون النساء إلا بنص  

 .(7) جلي أو إجماع 
وقد جاء من الأدلة الخاصة على مشروعية تعليم النساء ما يؤيد ذلك الأصل القاضي  
باندراج النساء مع الرجال في الخطاب المتعلق بفضل طلب العلم والحث على التعلم وفضل  

النساء وتعليمهن"  .العلماء الإمام  البخاري في صحيحه: "باب عظة  بونب  ابن  .(8) فقد  قال 
حجر: "نبه بِذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصًا بهلهن،  
)وأمرهن   قوله:  من  التعليم  واست فيد  عنه،  ينوب  ومن  الأعظم  للإمام  مندوب  ذلك  بل 

 
 (. 86/ 3( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )1)
 11( سورة النساء: الآية 2)
 282( سورة البقرة: الآية 3)
 183( سورة البقرة: الآية 4)
 2( سورة الطلاق: الآية 5)
 (. 173/ 2( إعلام الموقعيّ عن رب العالميّ ت مشهور )6)
 (. 337/ 3( الإحكام لابن حزم )7)
 (.  66( صحيح البخاري )الطبعة الهندية( )ص: 8)
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 .(1)بالصدقة( كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيراً لخطايهن"
عباس ابن  حديث  المذكورة  الترجمة  تحت  البخاري  عنهما  -وأخرج  الله  أن    -رضي 

ف أوأعأظأ  الننِسأاءأ  ي سْمِعْ  لمأْ  أأن ه   فأظأن    ، بِلاأل  وأمأعأه   خأرأجأ   " وأسأل مأ:  عألأيْهِ  الله   صأل ى  اللّ ِ  ه ن   رأس ولأ 
قأةِ، فأجأعألأتِ المأرْأأة  ت  لْقِي الق رْطأ وأالخأاتأأ، وأبِلاأل  يَأْخ ذ  فِي طأرأفِ ث أوْبِهِ "  .(2) وأأأمأرأه ن  بِالص دأ

ووعظهم،  وتعليمهم  رعيته  أمور  افتقاد  الإمام  على  يجب  أنه  "فيه  بطال:  ابن  قال 
رأعِي تِهِ"   عأنْ  وأمأسْئ ول   رأاع   "الِإمأام   السلام:  عليه  لقوله  سواء،  ذلك  في  والنساء  ،  (3)الرجال 

 ..(4) فدخل في ذلك الرجال والنساء"
في   حدة  على  يوم   للنساء  عل  يج  هل  "باب:  أيضاً:  صحيحه  في  البخاري  وبونب 

 . العلم؟"
ثم ساق بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" قأالأتِ الننِسأاء  للِن بِنِ صأل ى 

لأقِي أ  ي أوْمًا  ف أوأعأدأه ن    ، ن أفْسِكأ مِنْ  ي أوْمًا  لأنأا  فأاجْعألْ   ، الرنجِأال  عألأيْكأ  غألأب أنأا  وأسأل مأ:"  عألأيْهِ  ه ن   الله  
 .(5) فِيهِ، ف أوأعأظأه ن  وأأأمأرأه ن " الحديث

 
 (. 193/ 1( فتح الباري لابن حجر )1)
 ( تقدم تخريجه 2)
؛ ومسلم، صحيح مسلم، باب 844(ح  412/  3البخاري، باب الجمعة في القرى والمدن ) ( أخرجه  3)

(  8/  6فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهى عن إدخال المشقة عليهم )
والترمذي، باب ما جاء    2930(ح  91/  3؛ وأبو داود، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية ) 4832ح  

؛ وابن حبان، ذكر الإخبار بن  4495( ح  83/  8؛ وأحمد في المسند)1705(ح  207/  4في الإمام ) 
 . 4489( ح 342/ 10من كان تحت يده أخوه المسلم عليه رعايته والتحفظ على أسبابه )

 (. 175/ 1( شرح صحيح البخاري لابن بطال )4)
العلم )5) للنساء يوم على حدة في  البخاري، باب هل يجعل  ؛ ومسلم في 101(ح  36/  1( أخرجه 

 ( فيحتسبه  له ولد  الكبرى،  6868( ح  39/  8صحيحه، باب فضل من يموت  السنن  والنسائي في  ؛ 
؛ وابن حبان، ذكر 5865( ح  386/  5باب هل يجعل العالم للنساء يوما على حدة في طلب العلم )

( ذلك  في  فاحتسب  ابنتان  له  مات  لمن  الجنة  )2944(  206/  7إيجاب  وأحمد  (ح  398/  17؛ 



137 

 

قال ابن بطال: "وفيه سؤال النساء عن أمور دينهن، وجواز كلامهن مع الرجال في  
ذلك فيما لهن الحاجة إليه، وقد أخذ العلم عن أزواج النب صلى الله عليه وسلم وعن غيرهن  

 . (1) من نساء السلف"
على   الفقهاء  اتفق  لولهذا كله  المرأة  تعلم  امشروعية  يختلفوا لعلم  ولم  النافع  لشرعي 

 .(2)فيه
 تعلم العلوم الدنيويةثانياً: حكم 

 مصطلح العلوم الدنيوية: 
يمكن تعريف العلوم الدنيوية بنها العلوم التي يرشد إليها العقل كالحساب، أو التجربة  

 .(3)كالطب أو السماع كاللغة

 
 .  5085( ح 18/ 9؛ وأبو يعلى في المسند)11296

 (. 178/ 1( شرح صحيح البخاري لابن بطال )1)
(2( البيان  أضواء  تتمة  عطية محمد سالم في  الشيخ  قال  تعليم 252/  2(  الخلاف في  أن ذكر  بعد   ،)

 النساء الكتابة: " أما تعليم العلم فليس محل خلاف". 
( الكويتية  الفقهية  الموسوعة  في  النساء  13/12وجاء  تعليم  مشروعية  في  الفقهاء  بيّ  خلاف  لا   "  :)

القرآن والعلوم والآداب. ومن الفقهاء من قال بوجوب قيام المتأهلة من النساء بتعليم علوم الشرع، كما  
 كانت عائشة رضي الله عنها ونساء تابعات". 

(: " اعلم أن النهي عن تعليم النساء للكتابة لا  193وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية )ص:  
 ينافي طلب تعليمهن القرآن والعلوم والآداب". 

الدين   في كتب  والمطالعة  والقراءة  الكتابة  تعلُّم  المرأة كالرجل في  "إن  محمود:  آل  عبد الله  الشيخ  وقال 
والأخلاق وقوانيّ الصحة والتدبير وتربية العيال ومبادئ العلوم والفنون من العقائد الصحيحة والتفاسير 
والسير والتاريخ وكتب الحديث والفقه، كل هذا حسن في حقها تخرج به عن حضيض جهلها، ولا يجادل  
في ح سنه عاقل ، مع الالتزام بالحشمة والصيانة وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب". نقلا عن كتاب المرأة 

 102المسلمة أمام التحديت، لأحمد الحصيّ ص 
 (. 16/ 1( انظر: انظر: إحياء علوم الدين )3)
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يمكن   إليه  ترجع  أو  الوحي  فلك  في  تدور  التي  الشرعية  للعلوم  مغاير  هو  ما  فكل 
 اعتباره من العلوم الدنيوية.

 أقسام العلوم الدنيوية باعتبار الحكم الشرعي عليها:
العلوم   فإن  وتعلمها؛  طلبها  إلى  ومندوب  محمودة كلها  الشرعية  العلوم  إذا كانت 
والريضيات  الطب  هو محمود كعلوم  ما  منها  أن  العلماء  ذكر  فقد  ليست كذلك،  الدنيوية 

 ومنها ما هو مذموم كعلوم السحر ومنها ما هو مباح كالأشعار
 وقد قسنم العلماء تعلم تلك العلوم إلى أقسام: 

وهو تعلم ما في تعلمه قوام أمر الدنيا وانتظام مصالحها    .الأول: ما هو فرض كفاية
 .كالطب والحساب والصناعات كالفلاحة والخياطة

وهو التعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما    .مندوبالثاني: ما هو  
 يستغنى عنه ولكنه يفيد زيدة قوة في القدر المحتاج إليه.

عليهم  الأنبياء  وكتواريخ  فيها  سخف  لا  التي  الأشعار  مباح كعلم  هو  ما  الثالث: 
 الصلاة والسلام وما يجري مجراها. 

 .(1)ونحو ذلك . الرابع: ما هو محرم، كعلوم السحر والشعوذة والطلاسم
ولا ريب أن ما ذكره بعض العلماء من العلوم المحمود تعلمها مما له ارتباط بالمصالح  
الدنيوية وأن تعلمها فرض كفاية على الأمة؛ يتغير من زمان إلى آخر، ومن عصر إلى عصر،  
فقد مثنل له الغزالي بعلوم الطب والحساب، والآن صارت علوم الريضيات والفيزيء والكيمياء  
والأحياء والاقتصاد والتكنولوجيا ونحو ذلك من العلوم الحديثة؛ ضرورية في عصرنا، بل تقوم 

 .(2)عليها تقوم الحضارة الحديثة، فيكون تعلم العلوم من فروض الكفايت في عصرنا
 

فإننا نجد أن هناك   حكم تعلم المرأة لتلك العلومعن  أما   العلوم الحديثة؛  لا سيما 
 اتجاهيّ للعلماء المعاصرين في هذه المسألة:

 
 (. 47(، أبجد العلوم )ص: 27/ 1( المجموع شرح المهذب ) 16/ 1( انظر: إحياء علوم الدين ) 1)
 238/ 4( انظر: المفصل في أحكام المرأة 2)
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 الاتجاه الأول: التفريق بين تعلم بعض العلوم وبعضها الآخر.
فأجاز أصحاب هذا الاتجاه للمرأة تعلم العلوم المتعلقة بشؤون المرأة ووظيفتها الرئيسة   

لتقوم  الطب  علوم  أو  الأطفال  وتربية  والحياكة  بالتطريز  المتعلقة  وذلك كالعلوم  كأم وزوجة، 
إذا قام الرجال بتطبيبهن لئلا تنكشف عوراتهن  النساء وعلاجهن؛  ومنع من تعلم    .بتطبيب 

علوم   تعلمها  فمنع  للأولاد،  وتربية  للبيت  رعاية  من  المرأة  وظيفة  مع  تتلائم  لا  التي  العلوم 
منها   المطلوب  الدور  المرأة ولا  طبيعة  تناسب  لا  لأنها  والفلك؛  والميكانيكا  والفيزيء  الهندسة 
القيام به في المجتمع في المنظور الإسلامي، ولأن تعلم هذه العلوم والعمل في وظائفها سيكون  

 على حساب وظيفتها ودورها الرئيس كزوجة وأم.
 الاتجاه الثاني: عدم التفريق بين تلك العلوم في جواز تعلم المرأة لها

مالم  فما   للرجل؛  يباح  للمرأة كما  تعلمه  يباح  فإنه  محرم  غير  مباحاً  العلم  ذلك  دام 
 . يقترن به محرم آخر كاختلاط وخلوة

 ولنعرض لكلام كل طائفة من هذين الاتجاهيّ
 الاتجاه الأول:

 وهو الذي يفرق بيّ تعلم بعض العلوم وبعضها الآخر. 
دون  العلوم  بعض  تعلم  بيّ  التفريق  في  المعاصرين  من  الاتجاه  هذا  أصحاب  ويجد 

 بعض؛ سلفاً لهم من الفقهاء القدامى حول ما أجاوزه من علوم تتعلمها المرأة.
الأمر   المتقدميّ، وإن لم يكن  الفقهاء  عند  إليه  الإشارة  للطب جاءت  النساء  فتعلم 
بالصورة الموجودة حاليا؛ً نظراً للتطور الكبير في علوم الطب وسائر العلوم الحديثة والتي لم تكن  

 موجودة بصورتها هذه في عصر الفقهاء القدامي. 
جاء في الجوهرة من كتب الحنفية: "...أما إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج  
فإنه يجوز له النظر إليه عند الدواء؛ لأنه موضع ضرورة وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن 

 .(2) قال ابن عابدين:" والظاهر أن " ينبغي " هنا للوجوب " .(1) ي علنِم امرأةً تداويها"

 
 ( 284/ 2( الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )1)
 (. 371/ 6( الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )2)
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يقمن   قابلات"   " نساء  وجدت  النبوة  عصر  وفي  بنه  القول  لهذا  يستأنس  ولعله 
النساء في الولادة، وأخريت " خافضات" يقمن بختان الإناث فيكون تعلم علوم   .بمساعدة 

المذكورة الجهة  هذه  من  النساء  على  الكفائي  الفرض  من  بالنساء  المتعلقة  أن   .الطب  ذلك 
منافع دنيوية وتعلمه فرض، أرادوا بِذا   العلوم والحرف لها  قالوا أن ما كان من  الفقهاء حيّ 

 .(1) وجود من يعرفها في المجتمع الإسلامي، دون تحديد أن يكون متعلموها هم الذكور
واجب وجوبا كفائياً   الطب  علوم  تعلم   " الدائمة:  اللجنة  علماء  فتاوى  إحدى  وفي 

وخاصة ما يتعلق  .على المسلميّ رجالاً ونساءً، لحاجتهم إلى ذلك في علاج الرجال والنساء..
بالنساء والأطفال، فإن الأمة في حاجة ملحة إلى طبيبات من النساء، حتى لا تضطر المرأة أن 
يكشف عليها الرجال ويطلعوا على عورتها لتوليدها، أو تشخيص مرضها، وإذا حسنت نيتها 
في تعلمها وأداء مهمتها، كان لها أجر عظيم، فلتحتسب ولتحسن قصدها، ولتمض في علم 

 .(2)الطب على بركة الله
الحنفي في   عابدين  ابن  إليه في كلام  الإشارة  فقد وقعت  الحياكة والتطريز  تعلم  وأما 
حرفة   تعلمها  لامرأة  ابنته"  تسليم  للأب  أن  ذكره  مما  فكان  ابنته،  بنفقة  الأب  إلزام  مسألة 

 .(3)كتطريز وخياطة مثلا"
 أما علوم الهندسة والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم الحديثة:

لا نجد ذكراً لها في كلام الفقهاء القدامى، أما المعاصرون الذين يتبنون  فمن الطبيعي أ
اتجاه التفريق بيّ تعلم بعض العلوم دون بعضها الآخر، فيستندون في ذلك لكون تلك العلوم  

يمنعون من تعلمها غير ملائمة لطبيعة المرأة ولا لدورها المطلوب منها في المجتمع في المنظور  التي 
 . الإسلامي

 ولننقل نماذج  من كلامهم في هذا المنع:
 .." السبكي:  خطاب  محمود  للشيخ  الخالص  الدين  في كتاب  من .جاء  واذا كنت 

 
  4/242( انظر: المفصل في أحكام المرأة 1)
 (. 240( فتاوى الطب والمرضى لجماعة من العلماء )ص: 2)
 (. 612/ 3( حاشية رد المختار على الدر المختار )3)
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الذين يحبذون تعليم المرأة فإني أرى أن يقصر هذا التعليم على ما يناسب طبيعتها وبيئتها وما  
تدعو إليه حالة جنسها وما يلائم رسالتها في الحياة ومن العبث أن تتعلم المرأة هندسة البناء 

أن مجتمعنا في حاجة إلى زوجات    .وهندسة الصرف والري أو غير ذلك مما لا يتفق وتكوينها
له علاقة بشئون الأسرة والأولاد مع حظ وافر من   مثقفات ثقافة عالية في كل ما  وأمهات 

 .(1) التعليم حتى يستطعن تحقيق رساله سامية ينشدها المجتمع منهن
وفي فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز: "ليس للمرأة التخصص فيما ليس من شأنها،  

العربية، وأمامها الكثير من المجالات التي تتناسب معها مثل الدراسات الإسلامية وقواعد اللغة 
أما تخصصات الكيمياء والهندسة والعمارة والفلك والجغرافيا فلا تناسبها، وينبغي أن تختار ما  
والولادة  النسائي  الطب  مثل  يخصها  ما  لها  يعدون  الرجال  أن  مجتمعها، كما  وينفع  ينفعها 

 .(2)وغيرها
الفتاة، إنما حث  على تعليمها،   وقال الدكتور نور الدين عتر: "أن الله لم يحرم تعليم 
لأنوثتهن  تصلح  لا  مواد   يدر سن  الإسلامي  العالم  أنحاء  في  المسلميّ  بنات  اليوم  نجد  ولكن 
وطبيعتهن التي خلقها الله، فهي تخالف تكوينها الجسمي مثل الجيولوجيا والكيمياء والتنقيب 

بتعليمهن الأشياء التي تصلح لمقونِمات  .عن البترول.. فحيّ أمرنا الإسلام بتعليم الإناث أمرأ 
التطريز   مثل  منزلها  شئون  على  مشرفة  بيت   إليها كرب ة  تحتاج  والتي  بالمرأة  تليق  التي  الحياة 
والخياطة والطهي وتربية الأولاد وتعليمهن الدين من عقائد وعبادات وتهذيب وسيرة وغيرها 
من العلوم النافعة التي تنفعها في الدنيا والآخرة، ولكن الأيدي الخفية لا ترى هذا، إنها تريد 

 .(3) تدميرها وانحرافها عن طريق الحق إلى طريق الهاوية"
 أما الاتجاه الثاني: 

 
(1( الحق  دين  إلى  الخلق  إرشاد  أو  الخالص  الدين  المرأة   (.165/  7(  وقضاي  الإسلام  أيضاً  وانظر 

 . 216المعاصرة للبهي الخولي ص 
 (. 40/ 24( مجموع فتاوى ابن باز )2)
الدين عتر ص  3) لنور  المرأة  عن  يوما  قالوا  ماذا  التحديت لأحمد    .64(  أمام  المسلمة  المرأة  نقلا عن 

 (. 104الحصيّ )ص 
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والذي يرى أصحابه عدم التفريق بيّ علوم وأخرى في تعلم المرأة لها، وأن لها أن تتعلم  
والآداب الطب  تتعلم  أن  لها  والكيمياء كما  والفيزيء  والهندسة  ألا لكن    .الريضيات  المهم 

 يقترن بتعلمها محذور شرعي آخر كالتبرج والاختلاط بالرجال.
يقول الشيخ مصطفى صبري: "إني لا أمنع المرأة عن التعلم، ولا من التبحر في العلوم  
مدارس خاصة   والتبحر في  التعلم  من  يكون كل  أن  بشرط  لكن  النبوغ،  منها  يستشعر  لمن 

 .(1) بالنساء، لا يخالطهن الطلاب الذ كور، ومدرساتهن منهن"
 : ومن حجج أصحاب هذا الاتجاه

والمعرفة1  العلم  إلى  يدعو  الإسلام  أن  هذا سواء  .(  والمرأة في  الرجل  أن  .  والأصل 
فالإسلام يسوني بيّ الرجل والمرأة " في حق التعليم والتثقيف، حيث أعطى المرأة الحق نفسه 
يعني  ولا  فروعها،  بمختلف  والأدب  والفنون  العلوم  تحصيل  في  فحقها  للرجل،  منحه  الذي 
طلب العلم البقاء في البيت وإنما يتعدى ذلك للسعي والبحث عن موارده، حيث تلقت المرأة 

 .(2) مباشرة ومن أصحابه في المسجد"  -صلى الله عليه وسلم  -المسلمة العلم من الرسول 
 ويقول الشيخ محمد الحجوي في ذلك:

" ولا مانع للمرأة من الطب والهندسة والتدريس ونشر العلم … لوقوع جل من ذلك  
 .(3)".من النساء في الصدر الأول من الإسلام وبعده، ووقوع الإجماع السكوت عليه.

( ومن حجتهم أيضاً أن النساء يستفدن من تعلم هذه في توسيع مداركهن وتدريب 2
 عقولهن وتعليم أبنائهن. 

ليتوسع إدراكهن، وتكبر عقولهن، وليشاركن في   العلوم،  بناتنا ما شئن من  " فلتتعلم 
 .(4) وإنها لمهمة جليلة" .بناء الجيل المسلم المجاهد الجديد.

 
 . 60 - 59( قولي في المرأة، مصطفى صبري، ص 1)
، محمد حسني أحمد،  123المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمرأة من منظور إسلامي، ص( تصحيح بعض 2)

 بدون سنة نشر، ولا دار طبع.
 35( المرأة بيّ الشرع والقانون للعلامة محمد مهدي الحجوي، ص 3)
 . 28( تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط المستهتر، للشيخ محمد لطفي الصباغ، ص 4)
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( ومن حجتهم أن العبرة بكون العلم مباحاً في نفسه، وما دام كذلك فتعلمه جائز  3
 جائز للرجل؛ ولأن الأصل في الأشياء الإباحة.للمرأة كما هو 

وبناءً على ذلك يمكن الاستنتاج أن المرأة المسلمة لها أن تتعلم كافة فروع العلم ما ."..
لم يرد نص يحرم فروعا معينه من العلم في القران والسنة المطهرة أو ما لا يتعارض مع مقصد  

فلم نجد في القران ولا في السنة ما يمنع من تعليم الأنثى أو يخص ذكر   .من مقاصد التشريع
بعلم دون الأنثى بل نجد آيت الله تدعو إلى العلم والتعلم الشامل للجنسيّ، ولكن ما حرمه 

 .(1)القران هو العلم الضار الذي لا ينفع كالسحر مثلا."
الدنيوية للمرأة كالطب أو الهندسة أو   وفي جواب سؤال  عن حكم تعلم المرأة العلوم 

 إلخ .الكيمياء..
التفريق بيّ مقام الجواز أو الإباحة، وبيّ مقام الفضل والاستحباب،   " فلا بد من 
الكراهة  إلى  ينتقل  وقد  الجواز،  فيه  الأصل  السؤال:  في  المذكورة  المدنية  للعلوم  المرأة  فتعلم 

والوجوب، الاستحباب  إلى  أو  الدراسة، وحاجة   والحرمة،  فإذا  وذلك بحسب حال  المجتمع، 
 ،انضبط حال الدراسة بالضوابط الشرعية، وكان مجالها مما يحتاج إليه المجتمع، كتطبيب النساء

لهن الله  ،والتدريس  إلى  يقربِا  مما  ذلك  تعلم  في  المرأة  احتساب  ذلك، كان  إذا    .ونحو  وأما 
كانت الدراسة غير منضبطة بالضوابط الشرعية، أو كان مجالها لا يفيد المرأة, ولا يحتاج إليه  
والحرمة،  الكراهة  بيّ  يدور  للدراسة  عندئذ  فخروجها  النساء،  خصوص  في  المسلم  المجتمع 

 .(2)بحسب الحال
 : قول المختارال

دامت  ما  وأخرى  علوم  بيّ  تفريق  بلا  الدنيوية  للعلوم  المرأة  تعلم  يظهر جواز  الذي 
 تلك العلوم مباحة في الأصل. 

  

 
 . 123محمد حسني أحمد، ص ( تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمرأة من منظور إسلامي،1)
( تعلم المرأة للعلوم المدنية، رؤية شرعية واقعية، المفتي: مركز الفتوى بإشراف 274882( فتوى رقم )2)

 د.عبد الله الفقيه، موقع الإسلام ويب، على الشبكة العنكبوتية. 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





144 

 

 العلم عن الرجال  النساء أخذ:  المسألة الثالثة
 

عليها  اً للمرأة حقأن  تقدم   وأن  للرجل،  التعلم كما  هو  أن    في  ما  العلم  من  تطلب 
كان مندوباً  إن    فرض عيّ على المسلم، وما عدا ذلك فبحسب الحكم الشرعي في تعلم ذلك

 إليه أو مباحاً.
تأخذ العلم وتتلقى  أن  طريقة تلقي المرأة للعلم، وهل يسوغ لها  وفي هذا المطلب نتناول

 المعارف على أيدي الرجال أم لا؟
والثانية وقع    ،حالتان، الأولى وقع الاتفاق على الحكم الشرعي فيها  وهذه المسألة لها 

 الخلاف على جواز بعض صورها.
 تتلقى المرأة العلم وتأخذه على رجل هو محرمٌ لها أو زوجٌ.أن  الحالة الأولى:

 كان ذلك العلم هو العلم الشرعي. أن   وهذه الحالة جائزة بالاتفاق، بل مندوب إليها 
"، ثم ساق باب تعليمِ الرجلِ أأمأتأه  وأأهلأه  وقد بو ب البخاري على ذلك في صحيحه:"  

ل مأ قال:    ،-رضي الله عنه-حديث أبي موسى الأشعري     : "قأالأ رأس ول  اِلله صأل ى الله  عألأيْهِ وأسأ
بنِأبِينِهِ وأآمأنأ بم حأم د  صأل ى الله  عألأيْهِ وأسأل مأ  الْكِتأابِ آمأنأ  أأهْلِ  أأجْرأانِ رأج ل  مِنْ  ثأة  لهأ مْ   وأالْعأبْد  ثألاأ

ا وأعأل مأهأا  الْمأمْل وك  إِذأا أأد ى حأق  اِلله وأحأق  مأوأاليِهِ وأرأج ل  كأانأتْ عِنْدأه  أأمأة  فأأأد بِأأا فأأأحْسأنأ تأأْدِيب أهأ 
 .(1)"هأا ف ألأه  أأجْرأانِ فأأأحْسأنأ ت أعْلِيمأهأا ثم   أأعْت أقأهأا ف أت أزأو جأ 

  بالقياس   الأهل  وفي  بالنص  الأمة  في  للترجمة  الحديث  قال الحافظ ابن حجر: "مطابقة
 .(2) بالإماء" الاعتناء من آكد رسوله وسنن الله فرائض تعليم في الحرائر بالأهل الاعتناء إذ

 
(1( وأهله  أمته  الرجل  تعليم  باب  البخاري،  أخرجه  )97(ح  35/  1(  والترمذي،  (ح  424/  3؛ 

1116( يتزوجها  ثم  جاريته  الرجل  عتق  النسائي،  و  المسند) 3344( ح  115/  6؛  في  وأحمد  /  32؛ 
)19532(ح  299 يتزوجها  أمته ثم  يعتق  الرجل  ماجه، باب  ابن  و  والطيالسي 1956(133/  3؛  ؛ 

)504(ح  404/  1) الكبرى  في  والنسائي  ح  215/  5؛   )5477( يعلى  وأبو  (ح 191/  13؛ 
 .14108(ح 127/ 7؛ والبيهقي في السنن الكبرى )7256

 169(.وانظر أحكام التعليم والتعلم في الفقه الإسلامي، ص 190/ 1( فتح الباري لابن حجر )2)
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 تتلقى المرأة العلم  عن رجل أجنبي عنها.أن  الحالة الثانية:
 ولهذه الحالة عدة صور:

يكون ذلك من وراء حجاب، سواء كان ذلك في مسجد أو جامعة أو  أن  الأولى:
 مدرسة.

 . النظر والفتنةوهذه الصورة لا خلاف فيها أيضاً، وذلك لوجود الحجاب الذي يمنع  
والشراء  لحاجة كالبيع  والمرأة  الرجل  بيّ  الكلام  جواز  على  متفقون  فالعلماء  الكلام  أما 

 .( 1)  والاستفتاء ونحوه، ما لم يصاحب الكلام محذور آخر
  في  الرجال  يكلمن عنهم الله  رضي الصحابة  زمن  في  النساء  تزل "لم  قال الإمام الغزالي:

 .(2)ذلك" وغير والمشاورة  والسؤال والاستفتاء السلام
 ومن الأدلة على جواز تلك الصورة:

 من الكتاب: 
أأطْهأر  لقِ ل وبِك مْ  }تعالى:  قوله فأاسْأأل وه ن  مِن وأرأاء حِجأاب  ذألِك مْ  وأإِذأا سأأألْت م وه ن  مأتأاعاً 

 .(3){وأق  ل وبِِِن  

 
)ص:  1) الإيضاح  نور  شرح  الفلاح  مراقي  على  الطحاوي  حاشية  في  العباس  242(  أبي  عن  نقلا   )

رفع   لهن  نجيز  ولا  ذلك  إلى  الحاجة  عند  ومحاورتهن  للأجانب  النساء  مع  الكلام  نجيز  "فإنا  القرطب: 
الشهوات   وتحريك  إليهن  الرجال  استمالة  من  ذلك  في  لما  وتقطيعها  تليينها  ولا  تمطيطها  ولا  أصواتهن 

 منهم". 
 ( 406/ 1وانظر: حاشية رد المختار على الدر المختار )

 وقد صرنح فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بن صوت المرأة ليس بعورة. 
( مغني 275/  1(، شرح مختصر خليل للخرشي ) 406/  1ففي حاشية رد المختار على الدر المختار )

 ( 54/ 4(، منتهى الإرادات )210/ 4المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )
 (. 281/ 2( إحياء علوم الدين )2)
 35سورة الأحزاب: الآية ( 3)
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دليل   الآية  هذه  )في  القرطب:  أأ أن    علىقال  تعالى  وراء  ذِ الله  من  مسألتهن  في  ن 
 . (1)  حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتيّ فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى

 ومن السنة:  
أبي   الْخ دْرىِنِ.عن  عألأيْكأ "   :سأعِيد   غألأب أنأا  وسلم  عليه  الله  صلى  للِن بِىنِ  الننِسأاء   قأالأتِ 

، فأاجْعألْ لأنأا ي أوْماً مِنْ ن أفْسِكأ   .(2)"ف أوأعأدأه ن  ي أوْماً لأقِي أه ن  فِيهِ، ف أوأعأظأه ن  وأأأمأرأه ن   .الرنجِأال 
"معناه العيني:    الدين،  وأمور  العلم  ويسمعون  الأيم   كل  يلازمونك   الرجالأن    قال 

  أمور   ونتعلم  العلم  نسمع  الأيم  من  يوما  لنا  فاجعل  مزاحمتهم،  على  نقدر  لا  ضعفة  نساء  ونحن
 .(3)الدين 

  مع  كلامهن   وجواز  دينهن، أمر عن  النساء وذكر ابن الملقن في فوائد الحديث: "سؤال 
 من  غيرهن  وعن  المؤمنيّ  أمهات  عن  العلم  أ خذ  وقد  إليه،  الحاجة  تمس  وفيما  ذألِكأ   في  الرجال
 .(4) السلف" نساء

 . (5) باب عِظأةِ الِإمأامِ الننِسأاءأ وأت أعْلِيمِهِن  ومن أبواب صحيح البخاري: 
 ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان:

كأن تباشر معه البيع وسائر   ،المرأة غير ممنوعة من الكلام مع الأجنب عند الحاجة "  
المالية لأنها تستلزم الكلام من الجانبيّ العالم عن مسألة أن    كما  ،المعاملات  المرأة قد تسأل 

وغير ذلك من الأمور التي   ،هةيعن مسألة شرعية إذا كانت عالمة فق  شرعية أو يسألها الرجل
 . (6)تستدعي كلام المرأة مع الرجل الأجنب"

  :فتاوى اللجنة الدائمةوفي 

 
 ( 226/ 14( تفسير القرطب  )1)
 ( تقدم تخريجه . 2)
 (  134/ 2( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )3)
 ( 501/ 3( التوضيح لشرح الجامع الصحيح )4)
 (. 35/ 1( صحيح البخاري )5)
 276/ 3( المفصل في أحكام المرأة 6)
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لا  " بالنساء،  خاصة  مدارس  في  حجاب  وراء  من  المرأة  الرجل  تعليم  في  حرج  لا 
والمتعلمات المعلم  ولا  والطالبات،  الطلاب  بيّ  فيها  معه؛    .اختلاط  للتفاهم  احتجن  وإن 

أن    شبكات الاتصال المغلقة، وهي معروفة ومتيسرة، أو عبر الهاتف، لكن يجبفيكون عبر  
 .(1)"يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسيّ الكلام وتليينه

 .يكون ذلك مواجهة وبدون حجاب مع الخلوة بالمرأةأن  الصورة الثانية:
ذلك في  والسبب  بالاتفاق،  جائزة  غير  الصورة  الخلوة  الشريعة  أن    وهذه  منعت 

الجملة، فاقتضى حسم ذلك   على الفتنة مظنة لأنها تخف؛  لم أو الفتنة خيفت بالأجنبية، سواء
 .(2) سبب الخلوةإلى  دون التفات الباب

 ولذلك انعقد الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية.
النووي: الإمام    حرام   فهو   معهما   ثالث  غير  من   بالأجنبية  الأجنب  خلا   "إذا  قال 

 .(3) العلماء" باتفاق
التثريب: طرح    بالأجنبية   الخلوة  تحريم  على  الإجماع  وغيره  النووي  حكى  "وقد  وفي 

 .(4) بالمحارم" وإباحتها
 ومن أدلة تحريمها:

, عأنِ الن بِنِ    حديث : »لاأ يخأْل وأن  رأج ل  بِامْرأأأة    -صلى الله عليه وسلم    -ابْنِ عأب اس  قأالأ
»  .(5) إِلا  مأعأ ذِي محأْرأم 

 . (6)إجماع "  وهو بالأجنبية الخلوة منع قال ابن حجر: " فيه

 
   169(، أحكام التعليم في الفقه الإسلامي، ص 12/149( فتاوى اللجنة الدائمة: ) 1)
 ( 281/ 2( إحياء علوم الدين )2)
(.وانظر: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن 109/ 9( شرح النووي على مسلم )3)

 (. 961/ 2العطار )
 (  41/ 7( طرح التثريب في شرح التقريب )4)
 ( تقدم تخريجه  5)
( وانظر: كوثر المعاني الدراري في كشف خباي صحيح البخاري 77/ 4( تح الباري لابن حجر )6)
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 .(1) إجماع"  وهو بالأجنبية الخلوة تحريم على الحديث وقال الصنعاني: " دل  
 .يكون ذلك مواجهة وبدون حائل لكن مع عدم الخلوةأن  الصورة الثالثة:

لها، وذلك   محرم  وجود  مع  حائل  بلا  واحدة  لامرأة  الرجل  تدريس  تدريس    مثل  أو 
 الرجل لمجموعة من النساء بلا حائل. 

 ي قال: هذه الصورة من الناحية الفقهية ولتأصيل
الطالبات أو بعضهن كاشفات عن وجوههن حال تدريس الرجل  تكون  أن    لا يخلو

 لهن أو غير كاشفات، ففي المسألة حالتان:
 .الحالة الأولى: حال عدم كشف أي من الطالبات عن وجهها أثناء التدريس

التدريس يرجع حكم  الحالة  هذه  المرأةإلى    ففي  نظر  هي: حكم  واحدة  إلى    مسألة 
 وجه الرجل بلا شهوة. 

 الحالة الثانية: حال كشف الطالبات أو بعضهن لوجههن أثناء التدريس.
وجه المرأة إلى    مسألتيّ هما: حكم نظر الرجلإلى    وفي هذه الحالة يعود حكم التدريس

 وجهه بلا شهوة. إلى  بلا شهوة وحكم نظرها
الرجل نظر  جواز  مسألة  في  مشهورين  رأييّ  على  الفقهاء  فإن  وجه إلى    وإجمالاً 

بلا شهوة المرأة(2)الأجنبية  نظر  مسألة جواز  رأييّ كذلك في  وعلى  بلا  إلى    ،  الأجنب  وجه 
 .(3) شهوة

 
(14 /193 .) 
 ( 608/ 1( سبل السلام )1)
(، الشرح  156/  4(الاختيار لتعليل المختار )540/  2( انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ) 2)

/ 4ألفاظ المنهاج )(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني  214/  1الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )
208( المنهاج  شرح  إلى  المحتاج  نهاية   )6  /187 ( حنبل  بن  أحمد  الإمام  فقه  الإقناع في   ،)1  /88  ،)

 (. 266/ 1كشاف القناع عن متن الإقناع )
(، 330/  5( المحيط البرهاني في الفقه النعماني )122/  5( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )3)

( والتحصيل  ))491/  17البيان  العلمية  ط  الكبير  بالشرح  المعروف  الوجيز  شرح  (، 477/  7،العزيز 
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  ويرى الباحث أنه في الحالة الأولى حيث لا تكشف الطالبات وجوههن، فإنه ينبغي
  . الرجل بلا شهوةإلى    يكون جواز التدريس في تلك الحالة مذهباً لمن يجونزون للمرأة النظرأن  

 الجواز مذهباً للمانعيّ. ويكون عدم 
يكون التدريس جائزاً على مذهب من يجوزون للرجل  أن    وأما في الحالة الثانية فينبغي

 وجه المرأة بلا شهوة، كعلماء الحنفية وغيرهم. إلى  النظر
وجه المرأة وإن كان بلا شهوة، فهل  إلى    وأما على مذهب من لا يجونز للرجل النظر

كما يجوز النظر إليه عند الشهادة وعند المعاملة    ،يكون التعليم حاجة معتبرة يجوز معها النظر
 في البيع والشراء كما قرره الفقهاء؟؟ أم لا يدخل التعليم في تلك الحالات الم بيحة للنظر؟؟ 

 تعرض علماء الشافعية لتلك المسألة وذكروها واختلفوا في حكمها: 
 .(1)المنع، وأن التعليم ليس من مسوغات النظر إلى  فمنهم من ذهب

ومنهم من أجازه بشروط كعدم وجود من يقوم بذلك من محرم أو أنثى، وتعذر التعليم 
 .(2) من وراء حجاب وعدم ترتب الخلوة على ذلك التعليم

 .(3)ومنهم من أجازه في التعليم الواجب كالفاتحة أو الصنائع كالغزل
 .(4) ومنهم من أجازه في التعليم الواجب والمندوب 

 
 ( الإمام الشافعي  الإرادات =  106/  7( المغني لابن قدامة )126/  9البيان في مذهب  منتهى  ( شرح 

 (. 626/(2دقائق أولي النهى لشرح المنتهى )
(  34/  7(، النجم الوهاج في شرح المنهاج )216/  4( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )1)

( الخطيب  شرح  على  الحبيب  تحفة   = الخطيب  على  البجيرمي  والنظائر  381/  3حاشية  الأشباه   ،)
 (: 89للسيوطي )ص: 

وفي تعليم الأنثى أربعة شروط فقد الجنس   (: "98/  4( جاء في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )2)
 "والمحرم الصالح للتعليم وأن لا يمكن من وراء حجاب وأن لا يلزم عليه خلوة فإن فقد شرط من ذلك حرم

. 
 (. 306/ 3(، إعانة الطالبيّ على حل ألفاظ فتح المعيّ )216/ 4( مغني المحتاج )3)
(، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على 407/  2( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )4)
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المنع وعدم الجواز إلا من وراء   فتاوى علماء المالكية من المتأخرين ما يدل على  وفي 
 حجاب. 

 جاء في المعيار المعرب:
" وأما مباشرتكم لهن لتعليم ذلك وإيقاظهن للتوبة من ذلك، وربما أذن لكم في ذلك  

سبيل لكم إليه بوجه، وإنما يجب على مثلكم تعليم زوجته ما يلزمها من  أزواجهن، فهذا مما لا  
يتعلم ما يجب على زوجته من ذلك في حق الله  أن    وأن مما يجب عليه  .العقائد وفروع الشريعة

تعالى وفي حق نفسه، فتتعلم هي منه ما يلزمها من ذلك وما يلزمها التوبة منه، وما لا يلزم،  
زوجها بعد أبيها في حال البكارة هو المكلف بتأديبها بآداب الشريعة والقيام بمرها  أن   وذلك

امتنعت بالعظة والهجران والضرب، وكون الزوج يَذن لكم أن    كله، وقد جعل الله له تأديبها 
ذلك مما لا تصح النيابة فيه مطلقاً  لأن    في ذلك أو يوكلكم عليه فلا يجوز له ولا لكم ذلك،

 .(1) فلا يكون السؤال إلا من وراء حجاب كما أمر الله تعالىوإن سألتكم عن شيء 
 وأما المعاصرون فمنهم من أجاز ومنهم من منع. 

 الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء في مصر:فمن المجيزين 
 جاء في فتوى لها بعنوان حكم تدريس الرجال للنساء: 

مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان  أن    " الذي عليه عمل المسلميّ سلفًا وخلفًا
واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع  
الشريف؛ كأن ي ظهر النساء  ما لا يحلُّ لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو  

الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو  أن    ونص أهل العلم على  .لمنكر، أو يكون فيه خلوة محر مة
 التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد"  

وأما بخصوص تلقي النساء للعلم الشرعي والموعظة من العالم، فقد ورد فيه حديث أبي  
وآله   عليه  الله  صلى  للِن بِنِ  الننِسأاء   "قأالأتِ  "الصحيحيّ":  في  عنه  الله  رضي  الخدري  سعيد 

 
 (. 306/ 3( إعانة الطالبيّ على حل ألفاظ فتح المعيّ )381/ 3شرح الخطيب ) 

( المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب،، تأليف: أبي العباس أحمد 1)
 .   229/ 11بن يحيى الونشريسي، 
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فِيهِ   لأقِي أه ن   ي أوْمًا  ف أوأعأدأه ن    ، ن أفْسِكأ مِنْ  ي أوْمًا  لأنأا  فأاجْعألْ  ؛  الرنجِأال  عألأيْكأ  غألأب أنأا  وسلم: 
 ( 1)"ف أوأعأظأه ن  

النب صلى الله  أن    وفي رواية النسائي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
نأةأ "عليه وآله وسلم قال لهن:   . (3) (2)"مأوْعِد ك ن  ب أيْت  ف لاأ

زيدان: الكريم  عبد  الدكتور  الشرعية،    وقال  للمصلحة  بالرجل  المرأة  اجتماع  "ومن 
اجتماع الرجل بالنساء لوعظهن وتعليمهن أمور الدين، سواء كان وحده أو كان معه شخص  

عليه وسلم يوم  آخر، فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله  
أن    عيد فصلى ركعتيّ لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن

 .(5) " (4)والخ رْصأ  بأ لْ يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي الق  
 اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية  ومن المانعين

يقوم عضو هيئة التدريس الرجل )في أن    فتوى لها عن سؤال حول: " إمكانية  جاء في
مباشرة على الطالبات  بتدريس  فيها مدرسات(  يتوافر  التي لا  الضرورة  يأك ن  هؤلاء أن    حالة 

الشرح   متابعة  أجل  من  فقط؛  أعينهن  تظهر  متنقبات  أو  حِجأابا كاملا  محج بات   الطالبات 
اللجنة: " لا يجوز للرجل تدريس  ن هن في نهاية المقاعد"؟  السبورة وخاصة مأ على   فأجابت 

 .(6)  لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة ؛البنات مباشرة
 وفى فتوى أخرى لها:  

 
 ( تقدم تخريجه  1)
 5898(ح 452/ 3العلم )( سنن النسائي الكبرى، هل يجعل العالم للنساء يوما على حدة في طلب 2)
م. حكم تدريس الرجل للنساء، منشورة على موقع دار    2006/  07/  12( تاريخ  3532( الفتوى )3)

 الإفتاء المصرية. 
(، التوشيح شرح  298/  8( الق لْب: السنِوار. والخ رْص: الحلقة. عمدة القاري شرح صحيح البخاري )4)

 (. 1167/ 3الجامع الصحيح )
   430/ 3( المفصل في أحكام المرأة 5)
 (  12/149( فتاوى اللجنة الدائمة" ) 6)
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فيها  التدريس  يتولى  مختلطة  غير  مدرسة  في  ولا  المختلطة  الدراسة  للفتاة  يجوز  "لا 
 .(1) رجال؛ لما يفضي إليه ذلك من الفتنة والعواقب غير الحميدة"

 :من أدلة المانعين لتدريس الرجل للنساء
تعالى1 قوله  أأطْهأر   {:(  ذألِك مْ  حِجأاب   وأرأاء  مِن  فأاسْأأل وه ن   مأتأاعاً  سأأألْت م وه ن   وأإِذأا 

 .(2){لقِ ل وبِك مْ وأق  ل وبِِِن  
الدلالة عن  أن    وجه  نهياً  الآية  الكلام إلى    النظر في  وأن  مواجهة،  المؤمنيّ  أمهات 

غيرهم من نساء أن    معهم لا يكون إلا من وراء حجاب، والآية وإن في أمهات المؤمنيّ إلا
 المؤمنيّ داخل في ذلك بالمعنى. 

" وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا    :قال ابن كثير في تفسير الآية
إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن، فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة  

 .(3) إلا من وراء حجاب" 
أن: آنفاً  المذكورة  الآية  في  حجاب  وراء  من  المؤمنيّ  أمهات  سؤال  "نظر   وتعليل 

هذا  إلى    بعضهم أوجبه  الذي  بالحجاب  اللّن  فقطع  والشهوة  الميل  عنه  حدث  ربما  بعض 
 .(4) السبب"

  ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من  وقال القرطب: "
بدنها وصوتهاأن   تقدم  -المرأة كلها عورة  إلا لحاجة كالشهادة   -كما  ذلك  فلا يجوز كشف 

 .(5)عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعيّ عندها"
 ويقول الجصاص:

" وهذا الحكم وإن نزل خاصًّا في النب صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه 

 
 (  12/149( فتاوى اللجنة الدائمة للإفناء بالسعودية )1)
 35( سورة الأحزاب: الآية 2)
 (  403/ 6( تفسير ابن كثير ط العلمية )3)
 (. 242/ 5( أحكام القرآن   للجصاص )4)
 (. 226/ 14( تفسير القرطب )5)



153 

 

 .(1)وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به، إلا ما خصه الله به دون أمته"
 : ونوقش هذا الاستدلال

ونوقش بن الآية خاصة بمهات المؤمنيّ؛ فإن أمر الرجال بسؤالهن من وراء حجاب  
 .(2) غيرهن من نساء المؤمنيّخاص بِن، فلا ينسحب ذلك الحكم على 

سألأمأةأ    ( حديث2 عنها  –أ م   اله  اللّ ِ    ":قأالأتْ   -رضي  رأس ولِ  عِنْدأ  اللّ    ك نْت   صأل ى 
مأكْت وم   فأأأقْ بألأ  وأمأيْم ونأة   عألأيْهِ وأسأل مأ   أ منِ  عألأيْهِ ابْن   دأخألأ  ب أعْدأ   ،حأتى     ،أأمأرأناأ بِالحِْجأابِ أن    وأذألِكأ 

اللّ ِ   رأس ول   وأسأل مأ ف أقأالأ  عألأيْهِ  اللّ    مِنْه  :  صأل ى  اللّ ِ   :ف أق لْنأا  .احْتأجِبأا  رأس ولأ  لاأ   ،يأ  أأعْمأى  أألأيْسأ 
 .(3)!ألأسْت مأا ت  بْصِرأانهِِ ؟ ،أأف أعأمْيأاوأانِ أأنْ ت مأا :ي  بْصِر ناأ وألاأ ي أعْرفِ  نأا؟ قأالأ 

 . (4) الأجنب مطلقًاإلى  وظاهره تحريم نظر المرأة

 
 (. 242/ 5( أحكام القرآن   للجصاص)1)
 (. 57/ 7( انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم )2)
(3 ( أبصارهن  من  يغضضن  للمؤمنات  )وقل  وجل  عز  قوله  في  داود، باب  أبو  أخرجه  (؛  108/  4( 

( الرجال  من  النساء  احتجاب  في  جاء  ما  باب  ذكر 2778(ح  101/  5والترمذي،  حبان،  وابن  ؛ 
الإخبار عما يجب على النساء من غض البصر ولزوم البيوت لئلا يقع بصرهن على أحد من الرجال، 

؛ والنسائي في السنن الكبرى، نظر النساء إلى الأعمى  5576(ح  389/  12وإن كان الرجال عميانا ) 
؛ والبيهقي في السنن الكبرى، باب مساواة 26537(ح  159/  44؛ و أحمد )9197( ح  293/  8)

 .  13908(ح 91/ 7المرأة الرجل فى حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب )
 والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(: صحيح. وصححه ابن دقيق العيد بإخراجه له في الاقتراح في 512/ 7وقال ابن الملقن في البدر المنير )
(: وإسناده قوي وأكثر ما علل  337/ 9(. وقال ابن حجر في فتح الباري )126بيان الاصطلاح )ص: 

( 892/  12به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة. وقال الألباني في السلسة الضعيفة )
 : منكر 5958ح 

(، تحفة الأحوذي 667/ 6(، التحبير لإيضاح معاني التيسير )552/  3( شرح المصابيح لابن الملك )4)
(7 /87 ) 
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 هذا الاستدلال بمور، منها:  ونوقش
والتقوى الورع  على  محمول  الفتنة  ،بنه  خوف  بحال  بمهات    ،أو  خاص  أنه  أو 

يشعر به،  ينكشف منه شيء ولا  أن    ابن أم مكتوم أعمى، والأعمى مظنة لأن    المؤمنيّ، أو
 .(1)ويدل على صحة تلك التأويلات عدم أمر الرجل بالحجاب لئلا يراهم النساء

 ومن أدلة المجيزين:
فيها التي  ويذكرهن أن    الأحاديث  النساء  يعظ  وسلم كان  عليه  الله  صلى  النب 

 يكون حائل بينه وبينهن. أن  ويعلمهن دون
الْخ دْريِ سأعِيد   أأبي  للِن بِنِ  قأالأتِ    .مثل حديث  عليه وسلم-الننِسأاء   غألأب أنأا   -صلى الله 

، فأاجْعألْ لأنأا ي أوْمًا مِنْ ن أفْسِكأ   .(2) ف أوأعأدأه ن  ي أوْمًا لأقِي أه ن  فِيهِ، ف أوأعأظأه ن  وأأأمأرأه ن " .عألأيْكأ الرنجِأال 
: شأهِدْت  الص لاأةأ مأعأ رأس ولِ اللّ ِ    -رضي الله عنه  -ومثل حديث جأابِر   صلى   -قأالأ

, وألاأ إِقأامأة , ف ألأم ا قأضأى    -اللّ  عليه وسلم   أأ بِالص لاأةِ ق أبْلأ الْخ طْبأةِ, بِغأيْرِ أأذأان  فِي ي أوْمِ عِيد , ف أبأدأ
ث  ه   , وأذأك رأه مْ, وأحأ , فأحأمِدأ اللّ أ وأأأثْنىأ عألأيْهِ, وأوأعأظأ الن اسأ ئاً عألأى بِلاأل  مْ عألأى الص لاأةأ, قأامأ م ت أوأكنِ

, وأمأضأى , فأأأمأرأه ن  بتِ أقْوأى اللّ ِ, وأوأعأظأه ن , وأذأك رأه ن "إلى  طأاعأتِهِ, ثم   مأالأ  .(3) الننِسأاءِ, وأمأعأه  بِلاأل 
 .(4) البخاري على ذلك: باب عِظأةِ الِإمأامِ الننِسأاءأ وأت أعْلِيمِهِن   وقد بونب

الحديث  فوائد  العلماء في  أحكام    :فيهأن    وقال  وتعليمهن  النساء  استحباب وعظ 
بذلك في  الصدقة وتخصيصهن  على  ويستحب حثهن  عليهن،  بما يجب  وتذكيرهن  الإسلام 

 .(5)مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة

 
(1( الأحكام  عمدة  شرح  الأحكام  إحكام   )2  /192( حجر  لابن  الباري  فتح  نيل  337/  9(،   ،)

 (. 87/ 7(، تحفة الأحوذي ) 2055/ 5(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )141/ 6الأوطار )
 ( تقدم تخريجه  2)
 ( تقدم تخريجه 3)
 (. 35/ 1( صحيح البخاري   )4)
( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  360/  3( نيل الأوطار )468/  2( فتح الباري لابن حجر )5)
(5 /28 .) 
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النب صلى الله عليه وسلم  أن    والشاهد في الأحاديث لمشروعية تدريس الرجل للنساء 
 ولو كان ذلك واجباً لفعله النب صلى الله عليه وسلم.  ،لم يجعل بينه وبينهن حائل

ونوقش الاستدلال بتلك الأحاديث بن ذلك خاص بالنب صلى الله عليه وسلم، فلا 
إلى   من خصائصه التي ذكرها العلماء جواز النظرلأن  يكون بينه وبيّ النساء حائل؛ أن  يجب

 .(1) الأجنبية والخلوة بِا
اختصاصه   "باب  الكبرى:  الخصائص  السيوطي في  عليه وسلم    -قال   -صلى الله 

 .(2) الأجنبيات والخلوة بِن"إلى  بإباحة النظر
القرطب:   العباس  أبو  إنه  أن    يمكن"وأقأالأ  عليه وسلم    -يقالأ  لا    -صلى الله  كان 

 .(3) يستتر منه النساء لأنه كان معصوما بخلاف غيره"
لا   الخصوصية  بن  ذلك  عن  بدليل  وأجيب  إلا  العلماء  –تثبت  قال  وأن    -كما 

 .(4)وجواز الاقتداء حتى يقوم الدليل على الاختصاص ،الأصل عدم الاختصاص
الثانيأن    عن  فضلا بلالا كان مع النب صلى الله أن    فيه  -حديث جابر   -الحديث 

 عليه وسلم عند ذهابه للنساء.
 :  قول المختارال

،  مواجهة وبدون حائل لكن مع عدم الخلوة  الرجل الذي يظهر جواز تعلم المرأة من  
وعدم التبرج، وأمن الفتنة، قياساً على جواز وقوع التعامل والبيع والشراء بيّ الرجال والنساء  

 عند عدم وجود الريبة. 

 
/  2(، انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري )203/  9( فتح الباري لابن حجر )1)

(، شرح 63/  3(، شرح الزرقاني على الموطأ )2065/  5المصابيح )(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  432
 (. 136سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره )ص: 

 (. 370/ 2( الخصائص الكبرى )2)
 (. 57/ 12( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )3)
الباري لابن حجر )4) فتح  الموطأ )78/  11(  الزرقاني على  العذب  63/  3(، شرح  المنهل  المورود (، 

 (. 290/ 26(، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )336/ 4شرح سنن أبي داود )
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 ابتعاث النساء للدراسة حكم  : المسألة الرابعة
 

 معنى الابتعاث لغة:
أأرسله مع   :وب أعأثأ به  .أأرْسألأه  وحده :ب أعأثأه  ي أب ْعأث ه ب أعْثاً مأخوذ من    .الابتعاث: الإرسال

: .غيره  والبأعِيث  الر س ول. .أأرسله أي ويقال ابْ ت أعأثأه، فانبْعأثأ
يبتعث ابتعثأ  م بتعِث  ، ابتِعاثاً   ،ويقال:  الش خصأ   ،فهو  وابتعثأ  م بتعأث،   : والمفعول 

راسة. ،بعأثه  أرسله، وكان من الم بت أعأثيّ للدنِ
 والبعث بمعنى الإرسال هو المعنى المناسب للموضوع الذي يتناوله هذا المطلب.

 :وللبعث معاني أخرى
 بعثه من نومه فانبعث: أيقظه.فيقال: 

 وانْ ب أعأثأ ف لان لشأْنه: إِذا ثارأ ومأضأى ذاهِباً لقضاءِ حاجتهِ. 
 وب أعأثأه على الشيء: حمله على فِعْله. 

، أأي فِي جأيْشِه ال ذِي ب عث مأعأهأيضاً  والب أعْث   ، ي  قأال: كنْت  فِي ب أعْثِ ف لان     : الجأيْش 
 : والب أعْث  في كلام العرب على وجهيّ

الِإرْسال م وسأى{ ، أأحدهما  ب أعْدِهِمْ  مِنْ  ب أعأثْ نأا  }ثم    تعالى:  أأرسلنا  ؛(1)كقوله   . معناه 
قاعد    :والب أعْث   أأو  بارك   فأثار  :تقول  ،إِثارة   أأث أرْت ه  أأي  فانب أعأثأ  البعير   .ب أعأثْت  

: (2) {}ثم   ب أعأثْ نأاك مْ مِنْ ب أعْدِ مأوْتِك مْ   :ومنه قوله تعالى  ؛الِإحْياء من الله للمأوْتى  :والب أعْث  أأيضاً 
 .(3) أأي أأحييناكم

 الابتعاث اصطلاحاً: 
تداولاً   الابتعاث من المصطلحات الحادثة التي ع رفت في الآونة الأخيرة، ولذا لا نجد

 
 103( سورة الأعراف: الآية 1)
 56( سورة البقرة: الآية 2)
( المحكم والمحيط الأعظم  116/  2( لسان العرب ) 168/  5( تاج العروس )201/ 2( تهذيب اللغة )3)
 (. 142/ 1( المعجم الاشتقاقي المؤصل )222/ 1( معجم اللغة العربية المعاصرة )96/ 2)
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 لها في كلام العلماء المتقدميّ.
 ومما أ تيح الوقوف عليه في تعريف الابتعاث:

موطن الدراسة لفترة محدودة، بِدف العلم  إلى    أهل العلم من موطنه الأصلي   إرسال   
 . (1) موطنه الأصليإلى  ومن ثم العودة

 الحصول  أعضاؤها يكلف بعثة كل" ، أنها: "البعثات العلمية  كما ورد في تعريف
 .(2)خارج البلاد" العلمية المعاهد في دارسة تتبع أو علمية، درجة أو دراسية، شهادة على

 حكم ابتعاث النساء للدراسة.
السابقة المطالب  في  العلوم أن    تقدم  المرأة  تعلم  جواز  على  يختلفون  لا  الفقهاء 

 الشرعية، ونقلنا آراء المعاصرين في تعلم المرأة للعلوم الدنيوية المعاصرة. 
طلاب   يحصل  حيث  العلمي،  الابتعاث  ظاهرة  انتشرت  هذه  أيمنا  على وفي  العلم 

أو الدكتوراه من   منح دراسية في بلاد أخرى لاستكمال دراستهم الجامعية أو نيل الماجستير 
 . الجامعات العالمية في التخصصات المختلفة

 في اصطلاح العلماء القدامى ب " الرحلة في طلب العلم" هوهذا ما كان ي عبر عن
للمرأة أجل  أن    فهل  من  البعثات  هذه  في  والتعلم؟؟تسافر  وبالاصطلاح   الدراسة 
 ترحل في طلب العلم؟؟ أن  القديم: هل للمرأة

ولبحث هذه المسألة لا بد من استحضار ما سبقت الإشارة إليه في المطلب السابق  
منقسمة   العلوم  العلماء    –من كون  تأصيل  ودنيويةإلى    -بحسب  الشرعية ،  شرعية    وأن 

وإلى ما    ما هو فرض عيّ على كل مكلف، وإلى ما هو فرض كفاية على الأمة،إلى    منقسمة
وأن العلوم الدنيوية منها ما هو فرض كفائي على الأمة، وهو الذي    .هو مندوب ومستحب

 
، نوال موسى الترك، رسالة ماجستير،  4( انظر أحكام البعثات العلمية إلى البلاد غير الإسلامية، ص  1)

 (. 2014 -1435كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية في غزة، عام )
الرقيق، رسالة  2) الرحمن  الفقه الإسلامي، حصة بنت عبد  الابتعاث للخارج في  ( بتصرف من أحكام 

العام  السعودية،  العربية  بالمملكة  الإسلامية  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  الشريعة،  في كلية  ماجستير 
 14ه ، ص 1433 -1432الجامعي 



159 

 

 ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو محرم. ،تقوم عليه المصالح الدنيوية
العلوم   هذه  حكم  على  مترتباً  العلم  طلب  في  الرحلة  حكم  العلماء  جعل  ولقد 
يعلمه؛   من  موضعه  ولم يجد في  المكلف  على  عينينا  فرضاً  الشرعي  العلم  فإذا كان  ومرتبتها، 
للمكلفيّ في   يتحصل  لم  إذا  الكفائي  العلم  ذاته في  والأمر  عليه،  فرض عيّ  الرحلة  كانت 

مندوبة الرحلة  وكذلك  عليهم،  فرض كفاية  الرحلة  فتكون  المندوب،    موطنهم،  العلم  لطلب 
 .(1) ومباحة لطلب العلم المباح 

سفر المرأة فيما أبيح لها  أن    والمرأة فيما مضى كالرجل، فقد قال ابن حزم: " واتفقوا
ذو محرم،    يكون معها أن    لكن يشترط لخروجها في السفر  .(2) مع زوج أو ذي محرم مباح"  

  على مذهب الجمهور من الفقهاء، على ما تقدم بيانه في مبحث سفر المرأة، كما يشترط لها 
وقد تقدم بيان ذلك في   ،لم تكن متزوجةأن   كانت ذات زوج، أو وليهاأن   يَذن لها زوجها أن 

 مبحث خروج المرأة من البيت.
بلد إسلامي؛ إذْ الأصل جواز  إلى    وكل ما مضى إنما هو إذا كان الابتعاث أو الرحلة

بلاد الإسلام، ولا دليل ناقلا عن ذلك الأصل، ولم يزل الصحابة والتابعون ينتقلون  إلى  السفر
 .(3) دير الإسلام المختلفةإلى  بيّ الأمصار الإسلامية، ولم يزل العلماء يرحلون في طلب العلم

الابتعاث إذا كان  والهندسة  إلى    أما  المختلفة كالطب  العلوم  لطلب  مسلم  غير  بلد 
العلماء في حكم ذلك السفر وما   العلوم ونحو ذلك؛ فقد اختلف  أنواع  يستلزمه من  وسائر 

 مسألة:  وهو خلاف مبني على .إقامة في بلاد الكفر
 حكم السفر والإقامة في بلاد الكفر، هل هو جائز أم لا؟ 

 وهي مسألة اختلف العلماء القدامى فيها على ثلاثة مذهب: 
 . (1)، ومذهب ابن حزم الظاهري(4)وهو قول المالكية .الأول: المنع مطلقاً 

 
 239/ 4( انظر: المفصل في أحكام المرأة ج1)
 ( 151( مراتب الإجماع )ص: 2)
 ( 53( انظر: أحكام الابتعاث للخارج في الفقه الإسلامي )ص 3)
 (. 171/ 4( البيان والتحصيل )153/ 2( المقدمات الممهدات ) 4)
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الجواز   والحاجةالثاني:  والشافعية   .للضرورة  الحنفية  من  الجمهور  مذهب  وهو 
 .(2)والحنابلة

 .(3)وهو قول الماوردي .الاستحباب لمن كان يرجو ظهور الإسلام بإقامته الثالث:
 حكم الابتعاث للدراسة في غير بلاد الإسلام: أما مسألة:

 فقد اختلف المعاصرون فيها في ذلك على قوليّ:
مطلقاً الأولالقول   المنع  إبراهيم   .:  بن  الشيخ محمد  به  للملكة    وقال  الأسبق  المفتي 
   .(4) العربية السعودية
بشروطالثانيالقول   الجواز  الدائمة   .:  اللجنة  المعاصرين، كعلماء  جمهور  قول  وهو 

 .(6) وغيرهم من العلماء .(5)للإفتاء
 واستدل الفريق الأول:

تحريم    -1 على  الأدلة  عليه  عموم  الكفر، كقوله صلى الله  بلاد  والإقامة في  السفر 
ن أه مْ أأوْ جأامأعأه مْ ف أه وأ مِثْ ل ه مْ"  .(7) وسلم: "لاأ ت سأاكِن وا الْم شْركِِيّأ، وألاأ تج أامِع وه مْ، فأمأنْ سأاكأ

 
 ( 125/ 12( المحلى بالآثار ) 1)
(، كشاف 55/ 6(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) 6/ 10( انظر المبسوط للسرخسي )2)

 (. 132/ 3القناع عن متن الإقناع ) 
 .( 104/ 14( الحاوي الكبير )3)
منع البعثات إلى الخارج(: " أما  -4567( ) 231/ 13( فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ )4)

والنشء  الردة  لباب  سداً  بتاتاً  الخارج  إلى  البعثات  منع  هو  عنه  العدول  يسوغ  ولا  يتعيّ  أراه  الذي 
 الكفري، وقطعاً لمادة الفتنة". 

  2358( رقم الفتوى: 137/ 12) 1 -( فتاوى اللجنة الدائمة 5)
. انظر: أحكام الابتعاث للخارج في الفقه الإسلامي )ص وغيره( كالشيخ محمد بن صالج العثيميّ،  6)

 18(، وأحكام البعثات العلمية إلى البلاد غير الإسلامية، ص 62
المشركيّ )7) أظهر  بن  المقام  ما جاء في كراهية  الترمذي، باب  أخرجه سنن  ؛  1605(ح  155/  4( 

؛ والبزار 18886(ح  142/  9عليه العهد أن لا يهرب )  ذوالبيهقي في السنن الكبرى، باب الأسير يؤخ
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إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الذمة والذي اشترطه من أباح الإقامة  أن    -2
 . (1)في بلد الكفار متعذر وغير حاصل؛ إذْ من إظهار الدين بغض الكفار والبراءة منهم

ودينه؛  -3 المبتعث  عقيدة  على  خطر  من  الابتعاث  في  الطالب    ما  يتأثر  حيث 
والطالبة بخلاق الغرب وأفكاره المادية؛ والواقع شاهد على عودة بعض المبتعثيّ ناقميّ على 

داعيّ وثوابته،  لأصوله  محاربيّ  المناهج إلى    دينهم،  من  ذلك  وغير  والوجودية  العلمانية 
 .(2) الهدامة

ما في الابتعاث من آثار أخلاقية على المبتعث، حيث تتأثر منظومته الأخلاقية    -4
 .(3) بما يراه من انحلال وتفسخ أخلاقي وشيوع للمنكرات والمعاصي 

 أدلة القائلين بالجواز:
إقامة    -1 على  الدالة  عليه  الآثار  النب صلى الله  زمن  الكفر في  بلاد  الصحابة في 

ي قِيم وا بِِأا أن    أأذِنأ لقِأوْم  بمأك ةأ   صلى الله عليه وسلم  رسول اللهجاء أن    مثل ما  وسلم لغرض  ما،
مِهِمْ، مِن ْه مْ: الْعأب اس  بْن  عأبْدِ الْم ط لِبِ، وأغأيْر ه   نأةأ   ب أعْدأ إسْلاأ   .(4)إذْ لمأْ يخأأاف وا الْفِت ْ

بخبار    -صلى الله عليه وسلم  -النب  إلى    يكتب  -رضي الله عنه-  فقد كان العباس 

 
؛؛ والحاكم  6905( ح  217/  7؛ والطبراني في المعجم الكبير )4569(ح  420/  10في البحر الزخار )

   2627(ح 154/ 2في المستدرك )
 قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخيّ، ووافقه الذهب. 

 (. 435وصححه الألباني في الصحيحة رقم )
 (. 64(، أحكام الابتعاث للخارج في الفقه الإسلامي )ص 54/ 9( انظر مجموع فتاوى ابن باز )1)
العزيز  2) عبد  وآثاره،  تاريخه  الابتعاث  انظر  الثانية  (  الطبعة  بعدها،   29ه ، ص  1432البداح،  وما 

 1438، أميّ بن عبد الله الشقاوي، الطبعة الأولى 339المسلمون في بلاد الغربة، 
وما    61(، الابتعاث تاريخه وآثاره، ص  65( انظر أحكام الابتعاث للخارج في الفقه الإسلامي )ص  3)

 بعدها 
(، باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن 15/  9( السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي )4)

 لا يخاف الفتنة. 
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للمبتعث بالنسبة  الحكم  وكذلك  بالبقاء،  له  أذن  المصلحة  فلأجل  على أن    المشركيّ،  أمن 
 .(1) للعلم نفسه ودينه الفتنة لما في إقامته خير ومصلحة له وللمسلميّ من خلال طلبه

تعلم العلوم الطبيعية التي عند الغرب والتي سبقونا فيها بمراحل  إلى    حاجة الأمة   -2
  إرسال بعثات تتلقى علومهم وتنقلهاإلى  فالحاجة م لحة  .كبيرة جداً، ولا بد من أخذها عنهم

 .(2)بلاد المسلميّإلى 
العلماء يجعلون تعلم الطب والحساب والصناعات والحرف  إلى أن  وقد سبقت الإشارة

 . فروض الكفايت على الأمةمن 
المحاذير المذكورة في الخوف على أخلاق المبتعث وعقيدته، قد ذكر المجيزون أن    -3

 شروطاً لاجتناب حصولها. 
 فمن شروط الابتعاث عند المجيزين:

إقامة الصلاة من  أن    -1 على إظهار شعائر دينه، متمكناً من  المبتعث قادراً  يكون 
من القيام بشيء من ذلك في    جمعة وجماعة، وأداء الصوم وغير ذلك من العبادات، غير ممنوع  

 .(3)البلد الذي ي بتعث إليه
يكون الم بتعث آمنا على دينه، بحيث يكون عنده من العلم بالعلم بالشرع ما  أن    -2

 يقيه شر الشبهات الفكرية والانحرافات العقدية.
 .الشهوات وأسباب الفسوقيكون عنده من الإيمان والتقوى ما يحفظه من أن  -3
العلم تحتاجه الأمة ولا يم كن تعلمه في بلاد الإسلام، فإن كان أن    -4 يكون ذلك 

يستغنى عنه، أو يمكن تعلمه  أن  ذلك العلم الذي يدرسه المبتعث من فضول العلم الذي يمكن
 . في البلاد الإسلامية؛ لم يجز

النافع أن    -4 التمييز  من  يمكنه  ما  العقلي  النضج  من  له  المبتعث  الطالب  يكون 
بعضهم اشترط  ولذا  يكون  أن    والضار،  وأن  الجامعية  المرحلة  بعد  فيما  الابتعاث  يكون 

 
  18( انظر أحكام البعثات العلمية إلى البلاد غير الإسلامية، ص 1)
 25( انظر أحكام البعثات العلمية إلى البلاد غير الإسلامية، ص 2)
 64، أحكام الابتعاث في الفقه الإسلامي ص 31( انظر أحكام البعثات العلمية، ص 3)
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 .(1)للمتزوجيّ
 حكم ابتعاث النساء:أما عن 
 :المرأة رأين للمعاصرين في جواز ابتعاثفهناك 
 : الأول: يجيز لها ذلك مستدلاً بأنالرأي 

 المرأة كالرجل في طلب العلم  -1
 محرم ذي أو زوج،  مع لها أبيح فيما المرأة سفر إباحة الأصلأن  -2

لأن    تكون هناك ضرورة أو حاجة أو مصلحة معتبرة شرعاً في ابتعاثها؛أن    ويشترط
يشترط البيت، كما  المرأة في  قرار  طريق سفرهاأن    الأصل  محرم في  معها  ،يرافقها  ن إ  ويقيم 

 .(2) عليها من الفتنةخشي 
 الرأي الثاني: يمنع المرأة من الابتعاث مستدلاً على ذلك: 

الغالب تربو مفاسده على مصالحه، ودفع المفاسد مقدم   للدراسة في  بن سفر المرأة 
 .(3) على جلب المصالح

 
(، أحكام الابتعاث للخارج في الفقه 29/  3( انظر هذه الشروط في مجموع فتاوى ورسائل العثيميّ )1)

 . 103، الابتعاث تاريخه وآثاره، ص 31( أحكام البعثات العلمية، ص 63الإسلامي )ص 
 77 -75( انظر أحكام الابتعاث في الفقه الإسلامي، ص 2)
  341، المسلمون في الغربة ص 118( انظر الابتعاث تاريخه وآثاره، ص 3)

 ه: 1401/  11/  11في  88وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية برقم 
وفي  العالية  الدراسة  مرحلة  متجاوزة  ومن كانت  فيه،  استثناء  لا  باتاًّ  منعًا  للخارج  البنات  ابتعاث  منع 

الله تهيئة الوسائل اللازمة لذلك في داخل المملكة،   تخصصها مصلحة محققة للأمة، فإن على الدولة وفقها
للدراسة في   الله سبحانه إمكانات مادية يسهل معها بإذن  وقد منحها المرأة  الله كل صعب؛ لأن سفر 

الغالب تربو مفاسده على مصالحه، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويتعيّ عدم السماح لأي  
إنسان أن يبعث بنته، أو من له عليها ولاية للدراسة في الخارج، سواء في البلاد المجاورة، أو بلاد الغرب،  
ولو على حسابه الخاص؛ لأن الأخذ على يد مثل هؤلاء فيه نجاة الجميع، كأمأا في حأدِيثِ: »مأثأل  الْقأائمِِ 

فِينأة ...« الحديث.  عألأى ح د ودِ   اِلله، وأالْوأاقِعِ فِيهأا كأمأثألِ ق أوْم  اسْت أهأم وا عألأى سأ
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 القول المختار: 
يظهر الرجال أن    الذي  ابتعاث  جاز  إذا  وأنه  الابتعاث،  حكم  في  المرأة كالرجل 

 بشروطه التي ذكرها العلماء فيجوز كذلك ابتعاث النساء بالشروط المعتبرة شرعاً.
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 المسائل المتعلقة بعمل المرأة 

 وفيها مسألة واحدة، وهي

 حكم التحاق المرأة بالأعمال الوظيفية والمهنية 
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 التحاق المرأة بالأعمال الوظيفية والمهنية 
 

الشريعة   من  للمرأة  جعلت  المختلفة  المالية  التعاقدات  وإبرام  والتصرف  التملك  حرية 
فإذا ع دمت من يقوم    ،جعلت الشريعة نفقة المرأة على وليها  كما   ...إلخ.بيع وشراء وإجارة

البنت إذا  إلى أن  وقد أشار بعض فقهاء الحنفية ،تتكسب وتعملأن  بالنفقة عليها؛ فإنه يجوز 
كانت نفقتها من الكسب أن    على الأب في هذه الحالة إلاكانت تتكسب فلا تجب نفقتها  

 .)1(لا تكفيها
إلى   كانت محتاجة ومضطرةإن    الشريعة لا تمانع في تكسب المرأة وعملهاأن    والشاهد

عليها النفقة  أو عجزه عن  عليها  ينفق  لعدم وجود من  فيها   .ذلك  المسألة لا يختلف  وهذه 
 . الفقهاء

التي  و  المسألة  " إنما  قضية  المرأة، وهي  لعمل  الحديثة  الصورة  هي  الآن،  لها  سنعرض 
العمل بنفس الصورة التي يخرج إلى    توظيف النساء" مع وجود من ينفق عليهن، وخروج المرأة

والمرأة في كل   الرجل  بيّ  المساواة  وذلك من باب  واضطرار،  غير ضرورة  ولو من  الرجل  لها 
ليه الأطروحة الفكرية الغربية  ما  شيء على  . تم 

يوجد  ألا  الأوليّ    وطبيعي  الفقهاء  المسألة لخلو في كلام  من    واقعهم  كلام عن هذه 
 :أما المعاصرون فقد انقسموا فريقيّ في هذه المسألة .تلك الصورة

يجونزالأولالفريق   تلك    :  دامت  ما  والمهنية،  الوظيفية  بالأعمال  للقيام  المرأة  خروج 
 .(2)الأعمال لا تشتمل على محرم ومنضبطة بضوابط الشرع

لا يجونز للمرأة تقلد الأعمال الوظيفية والمهنية ولا يروون جواز خروجها   الثاني:الفريق  

 
ابن عابدين )رد المحتار( )1) المختار وحاشية  الدر  انظر:  الدقائق  612/  3(  الرائق شرح كنز  البحر   ،)

 (. 219/ 4ومنحة الخالق وتكملة الطوري )
عم  ل الم  رأة  .103 -102ص المس  لمة،  الم  رأة الدكتور ن  ور ال  دين ع  تر انظ  ر: فت  اوى( ومن أبرز هؤلاء 2)

 121لهند الخولي، 
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 .(1)للعمل إلا لضرورة
 أدلة الأقوال  

 أولًا: أدلة أقوال المجيزين 
 من القرآن:

 .(2)}وأق لِ اعْمأل وا فأسأيرأأى اللّ   عأمألأك مْ وأرأس ول ه  وأالْم ؤْمِن ونأ :{( قوله تعالى1
ففي هذه الآية أمر بالعمل وهو مشتمل على العمل الأخروي والعمل الدنيوي، كما 

أن   فيجوز للمرأة،  (3) {أأيُّك مْ أأحْسأن  عأمألًا }ليِ أب ْل وأك مْ  :أنه يعم الرجال والنساء، ومثله قوله تعالى
 .)4(يتكسب ويعمل ما دام العمل مباحاً أن  تتكسب وتعمل كما يجوز ذلك للرجل

الحقوق  أن    ذلك في  متماثلان  وهما  أكفاء  وإنهما  متبادلة  والمرأة  الرجل  "حقوق 
أي والعقل،  والشعور  والإحساس  الذات  متماثلان في  أنهما  منهما  أن    والأعمال، كما  كلا 

 .)5(بشر تام، له عقل يتفكر في مصالحه وقلب يحب ما يلائمه"
 . (6) }مأنْ عأمِلأ صأالِحاً مِنْ ذأكأر  أأوْ أ نْ ثأى وأه وأ م ؤْمِن { :قوله تعالى -2

}فأاسْتأجأابأ لهأ مْ رأبُِّ مْ أأنينِ لاأ أ ضِيع  عأمألأ عأامِل  مِنْك مْ مِنْ  وهو مثل قوله تعالى كذلك  

 
والأستاذ محمد فريد وجدي، ( ومن أبرز هؤلاء الشيخ محمد متولي الشعراوي، والأستاذ البهي الخولي  1)

، المرأة في القرآن، للشيخ 135والأستاذ محمد محمد حسيّ. انظر: ماذا عن المرأة لنور الدين عتر، ص  
، حصوننا مهددة من داخلها لمحمد  247، الإسلام وقضاي المرأة للبهي الخولي ص  118الشعراوي ص  

 ( 84محمد حسيّ )ص: 
 105( سورة التوبة: الآية 2)
 2( سورة الملك: الآية 3)
 (.103/ 28( انظر: مجموع فتاوى ابن باز )4)
طل  وري في كتاب  ه دف  اع ع  ن كرام  ة الم  رأة المس  لمة، ص ( ع  زاه للش  يخ محم  د عب  ده ال  دكتور رائ  د محم  ود 5)

 لبنان. –،، دار الكتب العلمية، بيروت 204
 97( سورة النحل: الآية 6)
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}  (1)ذأكأر  أأوْ أ نْ ثأى ب أعْض ك مْ مِنْ ب أعْض 
وأن كليهما    ، على المساواة بيّ الرجل والمرأة في حق العمل  ففي تلك الآيت دلالة

الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل أن    هذه الآيت قد بيننت أن    قوة عاملة في الحياة؛ وذلك
أو أنثى الدينية من صلاة وصيام وغيرهما كما    ،أي عامل ذكراً كان  والعمل يشمل الأعمال 

الدنيوية؛ الأعمال  عمل  لأن    يشمل  يكون  ربه  مرضاة  الإنسان  به  ينوي  دنيوي  عمل  كل 
 .)2(صالحا لا يضيعه الله سبحانه وتعالى 

{}:  المرأة كالرجل هي منه وهو منها كما قال القرآنف الإنسان  ، و ب أعْض ك مْ مِنْ ب أعْض 
والله تعالى إنما خلق الناس ليعملوا   .إلا لم يكن إنساناو  يفكر ويعمل أن  كائن حي من طبيعته

وبالعمل   بالعمل،  مكلفة كالرجل  فالمرأة  عملا،  أحسن  أيهم  ليبلوهم  إلا  خلقهم  ما  بل 
قال   وجل، كما  عز  الله  من  عليه كالرجل  مثابة  وهي  الخصوص،  وجه  على  الأحسن 

مِنْ  :تعالى ب أعْض ك مْ  أ نْ ثأى  أأوْ  ذأكأر   مِنْ  مِنْك مْ  عأامِل   عأمألأ  أ ضِيع   لاأ  أأنينِ  رأبُِّ مْ  لهأ مْ  }فأاسْتأجأابأ 
} }مأنْ عأمِلأ  وهي مثابة على عملها الحسن في الآخرة ومكافأة عليه في الدنيا أيضا  ،(3)ب أعْض 

والمرأة أيضا كما يقال دائما نصف    ،( 4) صأالِحاً مِنْ ذأكأر  أأوْ أ نْ ثأى وأه وأ م ؤْمِن  ف ألأن حْيِي أن ه  حأيأاةً{
يتصور من الإسلام الإنساني ولا  أو  و   يعطل نصف مجتمعهأن    المجتمع  عليها بالجمود  يحكم 

 . ايستهلك من طيباتها ولا ينتج لها شيئً و  فيأخذ من الحياة ولا يعطيها ،الشلل
}ه وأ ال ذِي جأعألأ لأك م  الْأأرْضأ ذأل ولًا فأامْش وا فِي مأنأاكِبِهأا وأك ل وا مِنْ رزِْقِهِ   ( قوله تعالى:3

 .(5)وأإِلأيْهِ النُّش ور {
لهم ليحصل    وذللها،  الأرض  لهم  الله تعالى على عبادة أنه سخر  ففي هذه الآية يمتن

  والبلدان  النائية  الأقطارإلى    بِا  يتوصل  وطرق  وحرث،  وبناء   غرس  منها كل ما يحتاجونه من 

 
 195( سورة آل عمران: الآية 1)
 .15، والإسلام دين العمل، طلعت محمود سقيرق، ص 121( انظر: عمل المرأة لهند الخولي، 2)
 195( سورة آل عمران: الآية 3)
 97( سورة النحل: الآية 4)
 15( سورة الملك: الآية 5)
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 .)1(والمكاسب الرزق يمشوا في جوانبها لطلبأن   وأمرهم الشاسعة،
البقاء على   لكونه وسيلة  عليه  بل هو واجب  إنسان،  لكل  فقط حق   ليس  فالعمل 

لعباده بوسائل التسخير المختلفة، وهذا يتشارك فيه الرجل هذه الأرض التي سخرها الله تعالى  
 .)2(عمارة الأرض مطلب عام وليس خاصاً بجنس دون آخرلأن  والمرأة والذكر والأنثى؛

 (3)للِرنجِأالِ نأصِيب  مم ا اكْتأسأب وا وأللِننِسأاءِ نأصِيب  مم ا اكْتأسأبْنأ{} :( قوله تعالى4
  للمرأة ما تكتسبه من أنواع التجارات وغيرها من المكاسب إلى أن    ففي الآية إشارة 

حرج  أن    كما فلا  الجائزة،  المكاسب  هذه  في  داخل  والعمل  ذلك،  من  يكتسبه  ما  للرجل 
 تعمل وتكتسب ما دام العمل مباحاً ومناسباً لطبيعتها أن  للمرأة

نصيبا مقدرا في  لكل فريق من الرجال والنساء    وقد ذكر الألوسي في معنى الآية: "
أزل الآزال من نعيم الدنيا بالتجارات والزراعات وغير ذلك من المكاسب فلا يتمنن خلاف ما  

 .)4(قسم له"
 المواشي، وتربية الزراعة، في فشاركت القدم، العمل منذ ميادين المرأة دخلت "وقد

 أهلها تعيّ فكانت  .ذلك ونحو والنسيج كالغزل والحرف اليدوية البدائية المهن  في وعملت
 .)5(الزواج" بعد لزوجها عوناً  وكانت الزواج، قبل

المهنية   بالأعمال  هذا  عصرنا  في  المرأة  التحاق  في  فلا حرج  الأمر كذلك  وإذا كان 
 والوظيفية المختلفة كما كانت تشارك في الماضي في الزراعة والغزل وغير ذلك من الحرف.

تعالى:4 قوله  وأرأدأ  {(  مِنْ  وألأم ا  وأوأجأدأ  يأسْق ونأ  الن اسِ  مِنأ  أ م ةً  عألأيْهِ  وأجأدأ  مأدْيأنأ  مأاءأ 
شأيْخ    وأأأب وناأ  الرنعِأاء   ي صْدِرأ  حأتى   نأسْقِي  لا  قأالأتأا  خأطْب ك مأا  مأا  قأالأ  تأذ ودأانِ  امْرأأأتأيِّْ  د ونِهِم  

 
 (.877( انظر: تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: 1)
 16( انظر: عمل المرأة لمسعود صبري، ص 2)
 32( سورة النساء: الآية 3)
 (21/ 3( روح المعاني )4)
 8( أعمال المرأة الكسبية وأحكامها في الفقه الإسلامي، الدكتور عيسى صالح العمري، ص 5)
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 . (1) {كأبِير  
السلام أذن لابنتيه في الخروج للعمل لعجزه عن  نب الله شعيب عليه  أن    ووجه الدلالة

القيام بذلك، فيدل على جواز خروج المرأة للعمل في الوظائف المختلفة؛ فإن شرع من قبلنا 
 . )2(شرع لنا

 القرآنية:  ياتلآلاستدلال با المناقشة ل
عدم إضاعة أجر إلى    الحث على العمل أو إلى    نوقش الاستدلال بالآيت التي تشير

على يدل  السياق  بن  أنثى؛  أو  ذكراً  العامل  سواء كان  تلك  أن    العامل  في  بالعمل  المراد 
تلك الآيت ذ يلت بذكر أن    الآيت هو العمل الصالح الذي يقرب الإنسان من ربه، بدليل

الجزاء الأخروي على ذلك بما أعده الله لعباده الصالحيّ والصالحات على ما قدموه من فعل  
فإن الله لا يبخس عاملا عمله ولا ينقصه من أجره يستوي في ذلك   .الخيرات في الحياة الدنيا

للعمل خارج   المرأة  تلك الآيت على جواز خروج  فلا دلالة في مثل  الرجل والمرأة، ومن ثم 
 البيت في الوظائف المختلفة. 

أما الاستدلال بقصة ابنتي شعيب فإن ذلك العمل اقتضته ضرورة عدم وجود الرجل  
تجعل إذناً عاما لجميع النساء  أن    الذي يقوم بذلك العمل، والضرورة تقدر بقدرها ولا يصح

 بجواز تولي الأعمال المهنية والوظيفية المختلفة.
 : الأدلة من السنة

صلى الله عليه    -قال: قال رسول الله    -رضي الله عنه  –حديث أنس بن مالك    (1
" : "-وسلم  . (3)طألأب  الْعِلْمِ فأريِضأة  عألأى ك لنِ م سْلِم 

 
 23( سورة القصص: الآية 1)
 19( أعمال المرأة الكسبية، ص 2)
؛ وأبو يعلى في  224( ح  81/  1( أخرجه ابن ماجه، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم )3)

( 248/  2؛ وتمام في فوائده)9(ح  7/  1؛ والطبراني في المعجم الأوسط )2837( ح  223/  5مسنده)
)1649ح   الزخار  البحر  في  والبزار  ح172/  1؛  الخميسية) 94(  الأمالي  ترتيب  في  والشجري  /  1؛ 
)283(ح  76 المخلصيات  في  طاهر  وأبو  ح  439/  1؛   )779( الإيمان  شعب  في  والبيهقي  / 3؛ 
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ويمكن   والنساء،  للرجال  نداء  وهو  العلم  طلب  على  حث  الحديث  هذا  ففي 
الوظيفية من جهة المرأة بالأعمال  قيام  به على جواز  إلا  أن    الاستدلال  ثَرته  يؤت  لا  العلم 

 .)1(الدنيويةالعلم لا يقتصر على العلوم الشرعية بل يتناول العلوم أن  بالعمل؛ ومعلوم 
الشيخ   عامة  :  شلتوتمحمود  يقول  الحياة،  مسؤوليات  المرأة  تحميل  لوازم  من  "وكان 

يفسح أمامها مجال العلم ومجال العمل، وقد تعلمت وعملت، وعرفنا المرأة الأديبة  أن    وخاصة 
إليهن في كل ما عرف مثله عن أخيها الرجل القانتة وما  وكان    .والطبيبة والفقهية والمتصوفة 

 .)2(كل ذلك أثراً لإنسانيتها المساوية لإنسانية الرجل"
ثًا، فأخأرأجأتْ تجأ ذُّ نَأْلًا  -رضي الله عنه  –حديث جابر    (2 : ط لنِقأتْ خأالأتِي ثألاأ : "قأالأ

فأذأكأرأتْ ذألِكأ لأه ، ف أقأالأ الن بُِّ صأل ى  لهأأا، ف ألأقِي أهأا رأج ل  ف أن أهأاهأا، فأأأتأتِ الن بِ  صأل ى الله  عألأيْهِ وأسأل مأ  
قِي مِنْه ، أأوْ ت أفْعألِي خأيْراًأن  الله  عألأيْهِ وأسأل مأ: »اخْر جِي فأج ذنِي، لأعأل كِ   .(3) "تأص د 

 
؛ وابن الجوزي في العلل 15(ح  23/  1؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )1543(ح  193

 . 60( ح 67/ 1المتناهية )
والحديث قال عنه البيهقي: هذا حديث متنه مشهور، وإسناده ضعيف " وقد روي من أوجه، كلها  

 ضعيف. 
 (: ضعنفه أحمد والبيهقى وغيرهما. 2/ 1الإحياء )وقال العراقي في تخريج الإحياء تخريج أحاديث 

( وقال: قال ابن حبان: إنه باطل لا أصل له، 121والحديث ضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة )ص: 
 وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 
 (: إسناده ضعيف 30/ 1وقال الهيثمي في مصباح الزجاجة )

 وقال حسيّ سليم أسد في تحقيق مسند البغوي: إسناده ضعيف.
، والعم  ل والق  يم الخلقي  ة في الإس  لام، لعل  ي م  اهر البق  ري ص 224( انظر: عمل المرأة لهند الخولي ص 1)

80. 
 -1407، 18، محم    ود ش   لتوت، دار الش   روق الق   اهرة الطبع    ة 234( الإس   لام عقي   دة وش   ريعة ص 2)

1987 
(ح  200/ 4( أخرجه مسلم، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها فى النهار لحاجتها.)3)
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ولا    .جواز خروج المرأة للحاجة حتى وإن كانت معتدةإلى    ففي هذا الحديث إشارة 
 العمل من الحاجات والأغراض المعتبرة.أن  ريب

"وظاهر أذنه صلى الله عليه وآله وسلم لها بالخروج لجد النخيل يدل  :  قال الشوكاني
بالقياس يشابِها  ما  أو  الحاجة  لتلك  الخروج  لها  يجوز  أنه  الغرض ...على  اعتبار  على  ويدل 

 .)1(الديني أو الدنيوي تعليله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بالصدقة أو فعل الخير"
وذلك  ،" للمرأة الحق الكامل في العمل المشروع إذا هي أرادتهإلى أن  وكل ذلك يشير

غير أنها عندئذ لا بد لها من التوفيق ما    ،على الرغم من أنها قد أعفيت من أعباء الكسب
 .)2(بيّ رغبتها والكسب المشروع غير الملزمة به وما بيّ واجب الأمومة ورعاية البيت"

أأبي ه رأيْ رأةأ:  (3 ف أفأقأدأهأا رأس ول  اللّ ِ  أن    حديث   ، الْمأسْجِدأ ت أق مُّ    -امْرأأأةً سأوْدأاءأ كأانأتْ 
: "ف أهألا  آذأنْ ت م وني"-صأل ى اللّ   عألأيْهِ وأسأل مأ   ، فأقِيلأ لأه : إِنه أا مأاتأتْ، قأالأ م   . ، فأسأأألأ عأن ْهأا ب أعْدأ أأي 

 .)3("فأأأتأى قأبْرأهأا، فأصأل ى عألأي ْهأا
التي  والمهنية  الوظيفية  بالأعمال  المرأة  اشتغال  جواز  على  دلالة  الحديث  هذا  ففي 

 
؛ وابن ماجه، باب هل تخرج  2299(ح  257/  2؛ و أبو داود، باب فى المبتوتة تخرج بالنهار )3794

( المستدرك على  14444( ح  337/  22؛ وأحمد )2032(ح  191/  3المرأة في عدتها  ؛ والحاكم في 
؛ والبيهقي في السنن الكبرى، باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها  2831( ح  226/  2الصحيحيّ ) 

 . 15913( ح 436/ 7)
 (.60/ 7( نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار )1)
، محمد معروف الدواليب، مطبوعات اليونس  كو. وانظ  ر ك  ذلك 189( الفرد والمجتمع في الإسلام، ص 2)

 .42مشكلة عمل المرأة وطريقة حلها في ضوء الكتاب والسنة، ص 
/ 3، ومسلم، باب الص  لاة عل  ى الق  بر )460(ح 124/ 1( أخرجه البخاري، باب الخدم للمسجد )3)

؛ واب   ن ماج   ه، 1981(ح 72/ 4؛ والنس   ائي في المجت   بى، باب ع   دد التكب   ير في الجن   ازة )2259(ح 56
؛ واب  ن خزيم  ة، باب تقم  يم المس  اجد والتق  اط 1527( ح 486/ 2باب م  ا ج  اء في الص  لاة عل  ى الق  بر )

(ح 47/ 4؛ والبيهق  ي في الس  نن الك  برى للبيهق  ي )1299(ح 272/ 2العيدان والخرق منه  ا وتنظيفه  ا )
7263 . 
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على   والقيام  المسجد  هو كنس  عملها  الحديث كان  في  المذكورة  المرأة  تلك  فإن  تناسبها؛ 
 .(1)تنظيفه في عهد النب صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها القيام بِذه المهنة

بأكْر    حديث  (4 أأبي  بنِْتِ  فِي   ،أأسْمأاءأ  لأه   وأمأا  الزُّبأيْر   ت أزأو جأنِي  قأالأتْ  عأن ْه مأا  اللّ    رأضِيأ 
لْ وك    ،الأأرْضِ مِنْ مأال   ف أرأسأه  وأأأسْتأقِي   ، وألاأ ممأ أأعْلِف   ف أرأسِهِ فأك نْت   وألاأ شأيْء  غأيْرأ ناأضِح  وأغأيْرأ 

 .)2(.." الحديث.الْمأاءأ وأأأخْرزِ  غأرْبأه  وأأأعْجِن  وألمأْ أأك نْ أ حْسِن  أأخْبِز  
البيت مساعدة  أن    وفي هذا الحديث أسماء رضي الله عنها كانت تقوم بعمل خارج 

 لزوجها، فيدل ذلك على جواز عمل المرأة في الأعمال المهنية والوظيفية.
" وقد أباحت الشريعة الإسلامية كل الحرف والمهن والتجارات والعقود التي أباحتها  

بالمرأة مثل الشوارع ونقل الزبالة ونحو ذلك أو شاقاً عليها لا   زريً هيناً م  للرجل، إلا ما كان مأ 
 . )3(يصلح لأنوثتها ورقتها"

قأدْ أ ذِنأ   :" قال  -صلى الله عليه وسلم-النب  أن    رضي الله عنها   حديث عائشة  (5
 . (4)"تخأْر جْنأ لِحأاجأتِك ن  أن  لأك ن  

 خروج المرأة من بيتها للحاجة، ولا ريب  ففي هذا الحديث إقرار لحكم عام هو جواز
من  أن   ي عدن  طبيعتها؛  تناسب  التي  الوظيفية  أو  المهنية  الأعمال  ببعض  للقيام  المرأة  خروج 

بنات   تعليم  في  المجتمع كعملها  لحاجة  وإما  للمال  كحاجتها  شخصياً  لها  إما  الحوائج 

 
 .127، الفطرة وقيمة العمل في الإسلام ص 231( انظر: عمل المرأة لهند الخولي ص 1)
 ( تقدم تخريجه2)
 43( مشكلة عمل المرأة ص 3)
لحوائجهن.) 4) النساء  في صحيحه، باب خروج  البخاري  أخرجه  ح  49/  7(  في  5237(  ومسلم  ؛ 

/ 40؛ وأحمد في المسند )5796(  6/  7صحيحه، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان )
أراد دخول  24290( ح  333 لمن  وعلا  الأمر بالاستعاذة بالله جل  وابن حبان في صحيحه، ذكر  ؛ 

؛ وابن خزيمة، باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز 1410( ح  257/  4الخلاء من الخبث والخبائث )
.والبيهقي في السنن الكبرى،  4433( ح  269/  4؛ وأبو يعلى )54( ح  32/  1بالليل إلى الصحاري )

 13886( ح 87/ 7باب سبب نزول آية الحجاب ) 
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 .)1(جنسها
مالك  6 بن  أنس  عنه  –( حديث  اللّ ِ    ":-رضي الله  رأس ول   عليه  -كأانأ  صلى الله 

اوِينأ الْجأرْحأى -وسلم  .(2) "ي أغْز و بِ منِ س لأيْم  وأنِسْوأة  مِنأ الأأنْصأارِ ليِأسْقِيّأ الْمأاءأ وأي دأ
الحديث هذا  الماء  أن    ففي  سقي  وهو  البيت  خارج  بعمل  تقوم  كانت  المرأة 

روى    للمجاهدين وتمريض الجرحى من أهل الحرب، وقد كان أمر الغزو والجهاد متكرراً، وقد
مِ  أنس بن مالك أيضاً: "  ما لم شأمنِرتانِ أأرى خأدأ

ولقد رأيت  عائشةأ بنتأ أبي بكر  وأم  س ليم  وإنه 
يئانِ   س وقِهما يأنق لانِ القِرأبأ على م تونِهما ثم ي فرغِانهِِ في أأفواهِ القومِ، ويأرجعانِ فيأملآنِها، ثم يجأ

 .)3("في فرغِانهِ في أأفواهِ القومِ 
 .)4(فهذا يدل على جواز خروج المرأة للعمل بالمهن والوظائف المختلفة 

المرأة كانت تخرج لتساعد زوجها في سياسة فرسه، أو لتقوم بالإشراف أن    وقد تقدم 
على يدل  ما  أيضا  ورد  وقد  نَلها،  جذاذ  عملية  عملت أن    على  ختان    المرأة  مهنة  في 

كما كانت تقوم بدورها    ،)2(وفي مهنة التجميل  ،)1(القابلة()، وفي مهنة توليد النساء  )5(الإناث

 
 .228( بتصرف وزيدة من عمل المرأة لهند الخولي 1)
؛ والنسائي في السنن الكبرى،  4785(ح  196/  5الرجال )( أخرجه مسلم، باب غزوة النساء مع  2)

( النساء  )8831(ح  145/  8غزو  مسنده  يعلى في  وأبو  السنة 3295(ح  333/  3؛  والمروزي في  ؛ 
( ح 30/  9؛ والبيهقي في السنن الكبرى، باب شهود من لا فرض عليه القتال )152(ح  48)ص:  

18312  . 
؛ ومس  لم، باب غ   زوة 2880(ح 40/ 4النس  اء وقت  الهن م   ع الرج  ال )( أخرج  ه البخ  اري، باب غ   زو 3)

( ح 332/ 4وأب  و عوان  ة ) 3921(ح 90/ 4؛ وأب  و يعل  ى )4786( ح 196/ 5النس  اء م  ع الرج  ال )
 . 18311(ح 30/ 9؛ والبيهقي في السنن الكبرى، باب شهود من لا فرض عليه )6876

 236( عمل المرأة لهند الخولي 4)
ال  له  أأا أ مُّ 5) اءأ ي  ق  أ رأأأة  تخأْف  ِض  الننِس  أ دِين  أةِ ام  ْ ان  أتْ بِالْمأ : كأ ، ق  أالأ ( يدل على ذل  ك ح  ديث الض   ح اكِ ب ْ نِ ق   أيْس 

ر  للِْوأ  ي وألاأ ت أنْ هأك  ِي، فأإِن   ه  أأنْض  أ ل مأ: »اخْفِض  ِ هِ وأأأحْظ  أى عِن  ْدأ عأطِي ةأ، ف أقأالأ لهأأا رأس ول  اللِّ  صأل ى الله  عألأيْهِ وأس  أ ج  ْ
 الز وْجِ".
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بالخدمات اليوم  يسمى  ما  بتقديم  الحربية  المعارك  مهنة (اللوجستية)في  في  بالعمل  وذلك   ،
وإعداد   المقاتليّ  سقي  في  والمساعدة  لهمالتمريض  الخدمات  ،الطعام  من  ذلك  وكل    .وغير 

دورها   مع  تتعارض  ولا  تناسبها  التي  الوظيفية  للأعمال  المرأة  تولي  جواز  على  يدل  ذلك 
 . )3( الأسري في تربية الأولاد وتنشئتهم

 :للاستدلال بالأحاديث المناقشة
السنة بنها المحتج بِا من  الأدلة  مناقشة هذه  بيتها،    يمكن  المرأة في  تتناول عمل  إما 

البيت لكنه كان عملا عارضاً ولا يصح النزاع، أو عملها خارج  يقاس أن    وهذا خارج محل 
يحال وسنوي حتى  وشهري  وأسبوعيا  يوميا  المطرد  الخروج  بجانبإلى    عليه  ذلك  أن    المعاش، 

 الخروج ليس كخروج اليوم بالنسبة لاختلاط المرأة بالرجال الأجانب.
ة قياس عمل المرأة في الوظائف الحكومية عدم صوابين إلى    وقد أشار الشيخ الشعراوي

 بصورته الحالية على عمل المرأة في الريف؛ فإن المرأة في الريف: 
فإذا كانت   معها،  يعمل  وكلهم  محارمها،  أو  أشقائها  أو  جنسها  بنات  مع  "تعمل 

 
 .6236( ح 603/ 3أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحيّ للحاكم )

( في الاستيعاب أن سلمى م  ولاة الن  ب ص  لى الله علي  ه وس  لم كان  ت قابل  ة ماري  ة القبطي  ة أم إب  راهيم اب  ن 1)
 النب صلى الله عليه وسلم.

 (:390/ 8( جاء في الإصابة في تمييز الصحابة )2)
أن ام  رأة يق  ال له  ا رعل  ة القش  يرينة وف  دت عل  ى الن  نبن ص  لنى اللّ  علي  ه وس  لم، وكان  ت ام  رأة  -ع  ن اب  ن عب  ناس

ذات لسان وفصاحة، فقالت: السلام عليك ي رسول اللّ  ورحمة اللّ  وبركاته، إنا ذوات الخدور، ومحل أزر 
البع  ول، ومربي  ات الأولاد، ولا ح  ظن لن  ا في الج  يش، فعلنمن  ا ش  يئا يقربن  ا إلى اللّ  ع  ز وج  ل. فق  ال: »عل  يكنن 
بذكر اللّ  آناء اللنيل وأطراف الننهار، وغضن البصر، وخفض الصنوت...« الحديث، وفيه: قالت: ي رسول 
، إني امرأة مقينن  ة أق  يّن النس  اء وأزي  نهنن لأزواجه  ن، فه  ل ه  و ح  وب ف  أثبنط عن  ه؟ فق  ال له  ا: ي أم رعل  ة:  اللّ 

 »قيننيهنن وزيننيهنن إذا كسدن«.
 238وانظر عمل المرأة لهند الخولي ص  
 244إلى  -240( انظر عمل المرأة لهند الخولي ص 3)
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 . )1(شاءت"بيتها متى إلى  تعودأن  متعبة أعانوها، وإذا كان العمل كثيرا، فهي يمكن
وأما  ،الأحاديث المحتج بِا في مهن خاصة بالنساء كالختان والتوليد والرضاعةأن  كما  

من   محارمهن  مع  يخرجن  إنما كن  فإنهن  الغزو؛  في  الجرحى  ومداوة  الماء  بسقي  النساء  عمل 
 الرجال.

بل مع رجال  أن    ولا ريب لا يكون كذلك  اليوم  الوظائف الحكومية  المرأة في  عمل 
 أجانب عنها، ويحصل من الاختلاط المحرم والخلوة ما لا تجيزه هذه الشريعة الربانية. 

إذن الشارع للمرأة في الخروج هو للضرورات والحاجات فقط، وهو "لا  أن    والحاصل
دائرة عمل المرأة هي  أن    يغير شيئا من القاعدة الرئيسية في نظام الاجتماع الإسلامي، وهي

معانيه   .البيت غير  على  مل  يح  ألا  فيجب  وتيسيراً،  رخصة  إلا  منه  بخروجهن  الإذن  وليس 
 .)2(ومقاصده" 

 المعقول: 
 واحتج هؤلاء من المعقول بن: 

لا يمكن تحقيقه إلا بالعمل الجاد من   الرخاء الاقتصادي والتقدم التقني والحضاري  (1
 الوظائف المهنية؟!المجتمع، وكيف يتأتى ذلك مع تعطيل نصف المجتمع بمنع النساء من تولي 

لدى أن  (  2 المعيشة  مستوى  ويرفع  الأسرة  دخل  من  يزيد  العمل  في  المرأة  مشاركة 
 أفرادها. 

للمرأة  (3 يمكن  حمل أن    أنه  من  الرئيسة  بوظيفتها  تقوم  ذلك  ومع  للعمل  تخرج 
 وإنجاب ونحو ذلك. 

للمرأة؛أن    (4 من  لأن    العمل حق  منعها  يجوز  فلا  والاتجار؛  التكسب  حقها  من 
 .)3(ذلك 

وإن كان    نوقشتوقد   العامة،  الوظائف  في  المرأة  مشاركة  بن  الاستدلالات  هذه 

 
 118( المرأة في القرآن، للشيخ الشعراوي، ص 1)
 .236( الحجاب للمودودي، ص 2)
 60، وص 55( انظر أعمال المرأة الكسبية ص 3)
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هو  الرجال كما  البطالة في صفوف  على حساب وجود  يكون  أنه  إلا  التنمية  على  يساعد 
نفقات كمالية    .مشاهد أكثره على  يذهب  المرأة من دخل من عملها  فإن ما تحققه  وأيضاً 

الرئيسة، كما في   بمهمتها  قيامها  عدم  بِا  تعوض  نفقات  على  أو  للعمل،  خروجها  يتطلبها 
لها   يقوم  من  جلب  في  أو  العمل،  وقت  البيت  في  وجودها  لعدم  بالحضانة  طفلها  إلحاقها 

 بالوظائف البيتية التي لا تتمكن من القيام بِا لانشغالها بالعمل. 
 ثانياً: أدلة المانعين 

 الأدلة من القرآن:  
 .(1){}وأق أرْنأ فِي ب  ي وتِك ن  : قوله تعالى (1

البيوت، منهيات عن الخروج،  أن    ففي هذه الآية دلالة  على النساءأ مأمورات بلزوم 
إشارة أن    وفيها  الاستمرار إلى  على  لا  والطروء  الاستثناء  جهة  على  يكون  النساء  خروج 

 .)2(والدوام
تتغيب عنها أو تتأخر  أن    تستطيعخروج المرأة للعمل في وظيفتها التي لا  أن    ومعلوم

 عنها ينافي ذلك الأمر بالقرار في البيوت والنهي عن الخروج.
الأسبوع طول  الصباح،  مع  يوم  بيتها كل  من  تخرج  وطول    ،فالتي  الشهر،  وطول 

المعاش، أو العجز عن العمل؛ لا تكون محققة إلى    تبلغ سن الإحالةإلى أن    وكل سنة  ،السنة
 .)4( (3){}وأق أرْنأ فِي ب  ي وتِك ن   :لىالقوله تع

الآية   هذه  ب  ي وتِك ن  وتعتبر  فِي  ينبغي  (5) {}وأق أرْنأ  الذي  الأساس  دور  أن    بمنزلة  عليه 
يقتضي الأمومة ومؤازرةأن    "المرأة، وذلك  لوظيفة   من الداخلي   النصف بداء  الرجل تتفرغ 

وسعها، فهي تهز المهد بيمينها وتحرك تبذل لأجل ذلك ما في  أن    ويجب عليها  الحياة  أعباء

 
 33( سورة الأحزاب: الآية 1)
 .(471/ 3( انظر أحكام القرآن للجصاص ط العلمية )2)
 33( سورة الأحزاب: الآية 3)
 247( انظر: الإسلام وقضاي المرأة للبهي الخولي ص 4)
 33( سورة الأحزاب: الآية 5)
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العالم بشمالها، لما تنجبه من فحول الرجال وكرائم النساء، وهي من هذا المقر الذي تمكث فيه 
 .)1(تغير مجرى الأحداث بما تبث في الرجل من روح الشجاعة والدأب والثبات"

بيتها ولا بس أن    وعلى هذا فعلى المرأة  تناسبها لكن داخل  أن    تلزم  تمارس أعمالاً 
 . (2) خروج من البيتإلى  البيت كالخياطة والغزل ونحو ذلك من الأعمال التي لا تحتاج

الناظر في  وإن  البيوت  إضافة  ليجد  القرآنية  الآيت  من كتاب الله    في  آيت  ثلاث 
مع  تعالىأن    تعالى،  الله  قول  في  وذلك  لأوليائهن؛  أو  للأزواج  فِي    :البيوت  }وأق أرْنأ 

سبحانه   ،(3){ب  ي وتِك ن   وأالحِْكْمأةِ{} :وقوله  اللّ ِ  تِ  آيأ مِنْ  ب  ي وتِك ن   فِي  ي  ت ْلأى  مأا  ، (4)  وأاذكْ رْنأ 
وما ذلك إلا لعلاقة النساء بالبيوت من حيث لزومهن  .(5){}لاأ تخ ْرجِ وه ن  مِنْ ب  ي وتِهِن    :وقوله 

 وهي: المقاصد،لها والتصاقهن بِا، وهذا يحقق عددا من 
وقضت به الشريعة الإلهية، من القسمة العادلة   مراعاة ما اقتضته الفطرة الإنسانية  (أ

 .خارجه عمل المرأة داخل البيت، وعمل الرجلأن  بيّ عباده من
فللمرأة مجتمعها الخاص بِا،    -المحافظة على المجتمع المسلم سالماً من الاختلاط،    (ب

 .وهو خارج البيت  وهو داخل البيت، وللرجل مجتمعه الخاص به،
بيتها، ولم يوجب الشارع عليها شيئا خارج    (ج وفائها بما أوجب الله عليه من لزوم 

 بيتها حتى الجمعة والجماعات، وفي الحج اشترط وجود المحرم معها. 
وعفتها وصيانتها، وتقدير أدائها لعملها في   حفظ كرامة المرأةإلى    وكل ذلك يؤدي  (د

 .)6(وظائفها المن زلية 
تعالى2 قوله  آدأم  {  :(  الْجأن ةِ  ن  إ  ف أق لْنأا يأ  مِنأ  فألا يخ ْرجِأن ك مأا  لأكأ وألزِأوْجِكأ  عأد و   ا  هأذأ

 
 135( كتاب ماذا عن المرأة لنور الدين عتر، ص 1)
 .11بيوتكن" لمحمد بن عبد الله الهبدان ص ، وكتاب" وقرن في 9( انظر أخلاق المرأة المسلمة ص 2)
 33( سورة الأحزاب: الآية 3)
 34( سورة الأحزاب: الآية 4)
 1( سورة الطلاق: الآية 5)
 60-58( باختصار وتصرف من حراسة الفضيلة للدكتور بكر عبد الله أبو زيد، ص 6)
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 ( 1)  {ف أتأشْقأى
الرجل  إلى    الله تعالى قد أسند الشقاء وهو التعب في طلب القوت: أن  الدلالةوجه  

في طلب الرزق ليس من وظيفة المرأة، بل مما    العمل والكدن أن    مما يدل على  ؛وحده دون المرأة
 .)2(أنيط بالرجل.

فإعمار الأرض بالعمل والضرب في مناكبها هو من وظيفة الرجل، وقد آتاه الله تعالى  
والتعب المشاق  على  والصبر  والجلد  القوة  من  المهمة،  لهذه  يؤهله  إعمار   .ما  المرأة  ووظيفة 

 .)3(الأرض بحمل الذرية وولادتها وتربيتها وتنشئتها
  لها   إخراج  الحياة  هذه  في  الحيوي  ومنطلقها  مملكتها  هو  الذي  بيتها  من  المرأة  و" إخراج

  التي  الميادين   في  المرأة  نزول إلى    فالدعوة  .عليها  الله   جبلها   التي  وطبيعتها  فطرتها   تقتضيه  عما
 .)4(الإسلامي" المجتمع على خطير أمر الرجال تخص

ن  وْا مأا فأض لأ اللّ   بِهِ ب أعْضأك مْ عألأى ب أعْض {( قوله تعالى:3  ( 5)}وألا ت أتأمأ
النساء عن تمني تلك  الله تعالى اختص الرجال بمور ونهى  أن    وجه الدلالة من الآية

والعمل  الجهاد  ذلك  ومن  للمرأة،  يصلح  للرجل  يصلح  ما  فليس كل  الأمور،  تلك  حصول 
 .خارج البيت ونحو ذلك

لكلن  من الفريقيّ نصيب خاصن به من الأجر    : "جاء في تفسير إرشاد العقل السليم
يترتنب على عمله، فللرجال أجر بمقابلة ما يليق بِم من الأعمال كالجهاد ونحوه، وللنساء أجر  
النساء خصوصية  بمقابلة ما يليق بِن من الأعمال كحفظ حقوق الأزواج ونحوه، فلا تتمنى 

 .(6)" أجر الرجال، وليسألنن من خزائن رحمته تعالى ما يليق بحالهنن من الأجر

 
 117( سورة طه: الآية 1)
 (106/ 22( تفسير الرازي )2)
 145عمل المرأة بيّ الأدين ودعاة التحرر، ص ( انظر 3)
 (.22( التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله )ص: 4)
 32( سورة النساء: الآية 5)
 (.172/ 2( تفسير أبي السعود )6)
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يأ رأس ولأ  " أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أن  جاء في سبب نزول هذه الآيةوقد 
ن  وْا مأا  { :؟!اللّ ِ، أأي أغْز و الرنجِأال  وألاأ ن أغْز و وألاأ ن  قأاتلِ  ف أن سْتأشْهأد  وأإِنم أا لأنأا نِصْف  الْمِيرأاثِ  وألا ت أتأمأ

 .)2( )1("  } فأض لأ اللّ   بِهِ ب أعْضأك مْ عألأى ب أعْض
شاكر:   أحمد  الشيخ  المفترين  "قال  الكذابيّ  على  يرد  الحديث  عصرنا–وهذا   -في 

تشيع الفاحشة بيّ المؤمنيّ، فيخرجون المرأة عن خدرها، وعن صونها  أن    الذين يحرصون على
المقدمة   بارزة  والأفخاذ،  الأذرع  عارية  الجند،  نظام  في  فيدخلونها  به،  أمر الله  الذي  وسترها 

الحقيقة في  بذلك  يرمون  فاجرة،  متهتكة  الشبان إلى    والمؤخرة،  الجنود  عن  الملعون  الترفيه 
إلى   المحروميّ من النساء في الجندية، تشبهاً بفجور اليهود والإفرنج، عليهن لعائن الله المتتابعة

 .)3( "يوم القيامة
ه  اللّ   لا  ليِ  نْفِقْ ذ و سأعأة  مِنْ سأعأتِهِ وأمأنْ ق دِرأ عألأيْهِ }( قوله تعالى: 4  رزِْق ه  ف ألْي  نْفِقْ مم ا آتاأ

هأا  .(4)  {ي كألنِف  اللّ   ن أفْساً إِلا  مأا آتاأ
لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده    :في معنى الآية  -رحمه الله-قال القرطب   " أي 

 .)5(الصغير على قدر وسعه حتى يوسنع عليهما إذا كان م وس عا عليه"
فيها الدلالة  ذلك  أن    ووجه  مؤونة  المرأة  النفقة وك فيت  الولي  على  أوجب  تعالى  الله 

والحضانة وغمر الأبناء   والرضاعة  من رعاية الأولاد  مهامها الرئيسة داخل البيتإلى    لتنصرف
لهافليس  التكسب  أما  .والحنان  بالعطف فليس  وعليه  شأنها؛  لتقوق  أن    من  بيتها  من  تخرج 

 
/ 9؛ والبيهق    ي في الس    نن الك    برى )3195( ح 335/ 2( الح    اكم في المس    تدرك عل    ى الص    حيحيّ )1)

 .18262(ح  21
 قال الحاكم: على شرط الشيخيّ، ووافقه الذهب.

 (507/ 2( الدر المنثور في التفسير بالمأثور )250/ 2( انظر: تفسير ابن كثير ط العلمية )2)
  157/ 3( عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر 3)
 7( سورة الطلاق: الآية 4)
 (.171/ 18( تفسير القرطب )5)
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 .)1( والوظيفية المختلفةبالأعمال المهنية 
أن   *وأمأا خألأقأ الذ كأرأ وأالْأ نْ ثأى * وأالل يْلِ إِذأا ي أغْشأى * وأالن  هأارِ إِذأا تجأأل ى}  قوله تعالى:  (5

 (2) }سأعْيأك مْ لأشأتى  
الدلالة الآية  :وجه  والأنثى كماإلى    إشارة  الذكر  بيّ  الواقع  هناك أن    الاختلاف 

بيّ   الأنثى  اختلافا  لوظائف  مغايرة  وأعمال  لوظائف  مخلوق  الذكر  وأن  والنهار،  الليل 
البشر منذ وجودهم عند  استقر  المرأة  أن    وأعمالها، وقد  البيت وأعمال  الرجل خارج  أعمال 

 داخله، وخروج المرأة للعمل الوظيفي للرجل يناقض ذلكم التباين.
)لقد أراد الله تبارك وتعالى   :يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي معلقاً على هذه الآية 

قضية التكامل بيّ الرجل والأنثى كقضية التكامل بيّ الليل إلى أن    يلفتناأن    في هذه الآيت
السعي   فالنهار يملؤه الضوء وهو وقت  ..الليل والنهار مختلفان في الطبيعةأن    والنهار، فكما

والنهار(  الليل  )أي  فكلاهما  السكون  وقت  وهو  الظلمة  تملؤه  والليل  والحركة،  الرزق  وراء 
 . يختلفان في طبيعة مهمتهما في الكون، ولكنهما مع ذلك متكاملان في هذه المهمة

فالرجل ل ه وظيفته في السعي على الرزق ورعاية    ،وكذلك تختلف مهمة الرجل والمرأة
لهم الحياة  أسباب  وتوفير  وأولاده  وإنجاب    ،زوجته  البيت  رعاية  في  مهمتها  لها  والمرأة 

 .)3(الأولاد"
تِْيّأ الْفأاحِشأة مِن ننِسأآئِك مْ فأاسْتأشْهِد واْ عألأيْهِن  أأرْبأعة منِنْك مْ }  ( قوله تعالى:6 تِى يَأ وأاللاأ

فأأأمْسِك وه ن   شأهِد واْ  )في    فأإِن  سأبِيلاً  لهأ ن   اللّ    يجأْعألأ  أأوْ  الْمأوْت   ي أت أوأف اه ن   حأتى   (  15الْب  ي وتِ 
تْيِأانِهأا مِنك مْ فآذوهما انأ يَأ  (4) } وأالل ذأ

الرجل    عقاب  الله تعالى جعل عقاب الأنثى بحبسها في البيت وجعلأن    وجه الدلالة
المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج  أن  كما يقول الرازي: "  الاختلاف  بإيذائه، والسبب في ذلك

 
 24المرأة للرجل في ميدان عمله )ص: ( انظر: التبرج وخطر مشاركة 1)
 4-1( سورة الليل: الآية 2)
 .16، 14( المرأة في القرآن ص 3)
 16 -15( سورة النساء: الآيت 4)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





182 

 

وأما الرجل فانه لا يمكن حبسه في   .هذه المعصيةوالبروز فاذا حبست في البيت انقطعت مادة 
 .")1(الخروج في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عيالهإلى  البيت؛ لأنه يحتاج

التكسب والعمل خارج البيت هو من شأن الرجال وحدهم، أن    هذا يدل على كل  و 
البيت، ولخرجت لطلب الرزق  بالحبس في    لمرأةا كان عقاب    ، وإلا لماوليس من شأن النساء

 .كما خرج الرجل، ولكان عقابِا من جنس عقاب الرجل
 ويزيد ابن تيمية الأمر جلاء فيقول معلقاً على الآية:

  لم   فإنه   الرجال،  بخلاف  ويحبسن  يؤذين   فالنساء  بالنساء،   فيختص  الإمساك  "...وأما
  خصت  ولهذا   الرجل  في   مثله   يجب  لا   بما  وتحفظ  تصان أن    يجب  المرأةلأن    بالحبس؛  فيهم  يَمر

  لا   ما  والبيوت  باللباس  الاستتار  حقها   في  فيجب  التبرج،  وترك  الزينة  إبداء   وترك  بالاحتجاب
 .)2(عليهن" قوامون والرجال الفتنة سبب النساء  ظهورلأن  الرجل؛ حق في يجب

تعالى7 قوله  عألأيْهِ  }  :(  وأجأدأ  مأدْيأنأ  مأاءأ  وأرأدأ  مِنْ  وألأم ا  وأوأجأدأ  يأسْق ونأ  الن اسِ  مِنأ  أ م ةً 
 (3) }ير  د ونِهِم  امْرأأأتأيِّْ تأذ ودأانِ قأالأ مأا خأطْب ك مأا قأالأتأا لا نأسْقِي حأتى  ي صْدِرأ الرنعِأاء  وأأأب وناأ شأيْخ  كأبِ 

خروج المرأتيّ إنما جاء لحاجة وضرورة وهي كبر أبيهما وضعفه  أن    والشاهد في الآية
تزوج   ولما  للضرورة،  فكان خروجهما  الرعي؛  بحرفة  القيام  السلام  عن  عليه  بإحداهما  موسى 

لما سألهما نب الله بلا ضرورة  للعمل سائغاً  المرأة  المهمة، ولو خروج  القيام بِذه  ما    :كفاهما 
 الاعتذار بن أباهما شيخ كبير. إلى  ولما احتاجتاخطبكما؟ 

  يقول الشيخ الشعراوي:
  ،ودلالة ذلك أنه لو كان قوي لحضر، ولو حضر لم يتأخر السقي ،")وأبونا شيخ كبير(

أبيهما في الوقت المعتاد، إلى    فعند ذلك سقى سيدنا موسى لهما قبل صدور الرعاء، وعادتا
ذلك على الاتفاق أن    فدل  الضرورة، وهذا ما ت  إلا في حالة  للعمل لا يكون  المرأة  خروج 

 
 (190/ 9( تفسير الرازي )1)
 (297/ 15( مجموع الفتاوى )2)
 23( سورة القصص: الآية 3)
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 .)1(إلى مزاحمة الرجال" يساعدها ولا يجعلها تضطرأن  وعلى الرجل ،عليه وما عداه فلا
 ويقول الدكتور محمد محمد حسيّ:

 العمل   من  المرأة  تمنع  الحديث  في  أو  القرآن   في  صريحة  نصوص  هناك  تكون  لا  " وقد
  هذه  اتخاذأن    المؤكد  من  ولكن  ضرورة،  ذلكإلى    تدعو  حيّ  عيشها  لكسب  البيت  خارج  في

  نصوصها   من  كثيراً   ويناقض  الشريعة  روح  يخالف  الاجتماعي  التنظيم  أصول  من  أصلاً   السنة
 . )2(واضحاً" تعارضاً  وحدودها شرائعها  من كثير  مع ويتعارض

 القرآنية:  ياتلآلاستدلال با المناقشة ل
بن الآيت التي فيها الحض على    ،بالآيت القرآنيةوقد نوقشت هذه الاستدلالات  

عليه  النب صلى الله  قال  وقد  منه لحاجة،  الخروج  تتناول  لا  منه،  الخروج  البيت وعدم  لزوم 
وثبت أيضاً إذن النب    ،.((3  "إِن ه  قأدْ أ ذِنأ لأك ن  فِي الْخ ر وجِ لِحأاجأتِك ن  وسلم لأمهات المؤمنيّ:"  

جابر   حديث  في  عدتها كما  في  وإن كانت  للحاجة  بالخروج  للمرأة  وسلم  عليه  الله  صلى 
 والعمل من تلك الحاجات.  .بخصوص خالته المتوفى عنها زوجها

مغايرة   طبيعة  منهما  لكل  وأن  والأنثى  الذكر  بيّ  التفرقة  تتناول  التي  الآيت  وأما 
اختصاص الرجل  إلى    وأما الإشارة .قدرة الله تعالى وبديع خلقهإلى    للآخر، فمقتضاها التنبيه

بالشقاء والكد في الرزق، أو إيجاب النفقة على الزوج؛ فليس في ذلك ما يدل على لزوم منع  
قامت بذلك من طريق مشروع ولم يكن على حساب  أن    المرأة من العمل واكتساب الرزق،

 .(4)وظيفته الرئيسة في البيت
 من السنة:  الأدلة

، عأنِ الن بِنِ صأل ى الله  عألأيْهِ وأسأل مأ عن    (1 " لأعأنأ الله  الْم تأشأبنِهِيّأ مِنأ الرنجِأالِ   :ابْنِ عأب اس 

 
 104( المرأة في القرآن، ص 1)
 (84( حصوننا مهددة من داخلها )ص: 2)
 ( تقدم تخريجه3)
 وما بعدها 147( انظر عمل المرأة لهند الخولي، ص 4)
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 )1) بِالننِسأاءِ، وأالْم تأشأبنِهأاتِ مِنأ الننِسأاءِ بِالرنجِأالِ "
الحديث -  فالمرأة  هذا  يفيد  لها  -كما  عمل  أن    ليس  وإلا كانت  تعمل  الرجال 

متشبهة بِم، بل تعمل أعمالها الخاصة وهي التي تكون غالباً في البيت، ويعمل الرجل أعماله 
يعمل   دائماً كما  البيت  خارج  المرأة  عملت  فإذا  البيت،  خارج  تكون  التي  وهي  به  الخاصة 

  "  :الرجل كانت لها نصيب من التشبه والترجل المنهي كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم
 . )3( )2(لأعأنأ الله الم خأن ثِيّأ مِنأ الرنجِأالِ وأالم ترأأجنِلاأتِ مِنأ الننِسأاءِ " 

في  للرجل  ومنازعة  اختصاصه،  في  للرجل  مشاركة  البيت  خارج  المرأة  عمل  وإن 
  :عالميّالمرأة، وهضم لحقوقه؛ إذ لا بد للرجل من العيش في  وظيفته، وتعطيل لقيامه على

وبناء الحياة،   عالم الطلب والاكتساب للرزق المباح، والجهاد والكفاح في طلب المعاش
 .خارج البيت وهذا

المرأة عن بيتها    السكينة والراحة والاطمئنان، وهذا داخل البيت، وبقدر خروجلموعا
بعمله الخارجي، بل   يحصل الخلل في عالم الرجل الداخلي، ويفقد من الراحة والسكون ما يخل

ال رجل يجأْنِي والمرأة  ):المثل يثير من المشاكل بينهما ما ينتج عنه تفكك البيوت، ولهذا جاء في 
 .)4( (تأ بْني

:  النب صلى الله عليه وسلم قالأن  -رضي الله عنهما –عبد الله بن عمر  ( حديث2

 
( 205/ 7( أخرج      ه ع      ن اب      ن عب      اس البخ      اري، باب المتش      بهيّ بالنس      اء والمتش      بهات بالرج      ال )1)

؛ والترم   ذي، باب م   ا ج   اء في 4932(ح 438/ 4؛ وأب   و داود، باب فى الحك   م فى المخنث   يّ )5885ح
(ح 94/ 3؛ واب     ن ماج     ه، باب في المخنث     يّ )2785(ح 105/ 5المتش     بهات بالرج     ال م     ن النس     اء )

/ 5؛ والنس  ائي في الك  برى، لع  ن المتبرج  ات م  ن النس  اء )3151(ح 243/ 5؛ أحم  د في المس  ند )1902
؛ 2691( ح 1733/ 3؛ و ال      دارمي في المس      ند، باب لع      ن المخنث      يّ والم      ترجلات )9251(ح 396

 ؛ 1435( ح 117/ 2والطبراني في المعجم الأوسط )
 ( هذه الرواية هي إحدى ألفاظ الحديث السابق المذكور أعلاه.2)
 92، وهمسة في أذن حواء لإبراهيم عاصي ص 196( انظر: عمل المرأة لهند الخولي ص 3)
 .63( بتصرف من حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد ص 4)
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أأقْ رأبأ ا  " اسْتأشْرأف أهأا الش يْطأان ، وأإِنه أا لاأ تأك ون   إِذأا خأرأجأتِ  رْأأة  عأوْرأة ، وأإِنه أا  مِن ْهأا فِي  إلى    لْمأ اللّ ِ 
 .(1)  "ق أعْرِ ب أيْتِهأا

على الحديث  هذا  استشراف  أن    يدل  وغيره  للعمل  المرأة  وإغواء    خروج   للشيطان 
والتسبب في الفتنة   وقد تظاهرت الأحاديث بكون المرأة من أسباب افتتان الرجال،  ،للرجال

المرأة من بيتها إلا لحاجة ملحة لا    الحرام فهو حرام، وهذا يقتضي أألا تخرجإلى    حرام وما أدى
اً من الخروج إليها  .)2(تجد ب دن

عنهعن    (3 عمر رضي الله  عليه وسلم-النب  أن    ابن  رأاع     "  :-صلى الله  "ك لُّك مْ 
سْؤ ول  عأنْ  وأك لُّك مْ مأسْؤ ول  عأنْ رأعِي تِهِ، فأالْإِمأام  رأاع  وأمأسْؤ ول  عأنْ رأعِي تِهِ، وأالر ج ل  رأاع  فِي أأهْلِهِ، وأمأ 

رْأأة  رأاعِيأة  فِي ب أيْتِ زأوْجِهأا، وأمأسْؤ ولأة  عأنْ رأعأي تِهأا، "  .)3(أأهْلِهِ، وأالْمأ
جعل الرئاسة الداخلية للبيت من اختصاص المرأة حيث جعلها  أن    وجه الدلالة منه

المرأة في الدار، فتتصرف فيه بما  إلى    فالرجل يسعى ويكدح وينقل ما يكسبه  ،الراعية للبيت
البيت ورعايته  .تقتضيه حاجة الأسرة من غذاء ونحوه إدارة  الرئيسة  المرأة  ويلزم من    ،فمهمة 

 .(4) إعدادها لتكون زوجة صالحة وأما بارةهذا ضرورة 

 
(1( جامعه،  في  الترمذي  أخرجه  ح  476/  3(   )1173 ( صحيحه  في  خزيمة  وابن  ح 93/  3؛   )

( ح  412/ 12؛ وابن حبان في صحيحه، ذكر الإخبار عما يجب على المرأة من لزوم قعر بيتها )1685
(  295/  9؛ وفي المعجم الكبير للطبراني )2890( ح  189/  3؛ والطبراني في المعجم الأوسط )5598

(  45/ 2؛ والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )2061(ح 324/ 1؛ والبزار في مسنده )9481ح، 
 . 2109ح 

رجال  ورجاله  الكبير  في  الطبراني  رواه  الهيثمي:  وقال  غريب.  صحيح  حسن  حديث  الترمذي:  قال 
 . 273( ح 303/ 1الصحيح. وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )

 (193/ 2، حجة الله البالغة )197( انظر: عمل المرأة لهند الخولي ص 2)
 ( تقدم تخريجه3)
  38، 37( انظر حقوق النساء في الإسلام لرشيد رضا، ص 4)

 234انظر: عمل المرأة بيّ الأدين والقوانيّ ودعاة التحرير، ص 
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معنى الراعي هنا الحافظ المؤتمن على من يليه؛ أمرهم النب   صلى الله    "  قال البغوي:
عنه مسئولون  أنهم  بإخباره  فيه  الخيانة  وحذرهم  يلونه  فيما  بالنصيحة  وسلم    وآله    ، عليه 

التعهد  :فالرعاية وحسن  الشيء  وإن كانت   ،حفظ  )الراعي(  الاسم  في  هؤلاء  استوى  فقد 
والحياطة الرعية،  أمور  ولاية  الإمام:  فرعاية  مختلفة  فيه  الحدود   معانيهم  وإقامة  ورائهم  من 

والأحكام فيهم، ورعاية الرجل أهله: بالقيام عليهم في النفقة وحسن العشرة، ورعاية المرأة في  
 .)1(بيت زوجها بحسن التدبير في أمر بيته والتعهد لخدمته وأضيافه"

أما   ،وعلى هذا فالأعمال الوظيفية خارج البيت تكون من نصيب الرجال لا النساء
 .)2(تدبير البيت والقيام بالأعمال فيه

 المناقشة للاستدلال بالأحاديث:
وقد نوقش الاستدلال بِذه الأحاديث بن ما يدل منها على لزوم المرأة بيتها وعدم 

خروجها لغير الحاجة أو خروجها متبرجة؛ وذلك جمعاً بيّ تلك  خروجها منه؛ إنما يحمل على  
الأحاديث وبيّ الأحاديث الدالة على جواز الخروج للحاجة، وقد تقدم ذكر طرف منها في  

 أدلة المجيزين. 
كون المرأة مسؤولة عن البيت أو تعمل في البيت؛  إلى    أما الأحاديث التي فيها الإشارة

فليس فيها ما يدل على منع المرأة من ممارسة أعمال وظيفية خارج البيت ما لم تخل بمهامها  
المجيزين أدلة  ما جاء في  ذلك  على  ويدل  البيت،  مع    .داخل  يتعارض  العمل  بكون  فالعبرة 

التوفيق بيّ عملها وبيتها كان   مهمة المرأة داخل أو لا يتعارض معها، فإذا نجحت المرأة في 
 عملها خارج البيت جائزاً.

 : المعقول اثالث
المرأة أن    (1 فطر الله  التي  للفطرة  مخالفة  فيه  المنزل  الدائم خارج  للعمل  المرأة  خروج 

والتربية والإرضاع  الحمل  ووظيفتها  وزوجة،  أم اً  تكون  الخالق سبحانه    .عليها، بن  هيأ  وقد 

 
 (62/ 10( شرح السنة   للإمام البغوي متنا وشرحا )1)
(، حق   وق النس   اء في الإس   لام لرش   يد رض   ا ص 192/ 4( انظ   ر: ب   دائع الص   نائع في ترتي   ب الش   رائع )2)

42. 
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الكدن والاكتساب بوظيفة  للقيام  الرجل  هينأ  الوظائف كما  للقيام بِذه  المرأة  وإنكار    .وتعالى 
 .الفروق البيولوجية والنفسية بيّ الرجل والمرأة مكابرة للحس والعقل

 وقد شهد بذلك الغربينون أنفسهم: 
ألِكسيس كاريل"  :يقول  الاختلافات الموجودة بيّ الرجل والمرأة لا أن    ":الدكتور " 

أو من طريقة التعليم   ،ومن وجود الر حِم والحمل  ،تأت من الشكل الخاص للأعضاء التناسلينة
ومن تلقيح    ،إنها تنشأ من تكوُّن الأنسجة ذاتها  ،… إنها ذات طبيعة أكثر أهمينة من ذلك

الجوهرينة   الحقائق  بِذه  الجهل  أد ى  ولقد  المبيض،  يفرزها  محدندة  بمواد كيماوينة  الجسم كله 
الأنوثة عن  يجبإلى    بالمدافعيّ  بننه  تعليمًا  أن    الاعتقاد  الجنسان  نحأا  يتلقى  يم  وأنْ  واحدًا، 

المرأة تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل،  : أن  والحقيقة  .ومسؤوليات متشابِة  ، س ل طات  واحدة
فكلُّ خلينة  من خلاي جسمها تحمل طابع جنسها، والأمر نفسه صحيح  بالنسبة لأعضائها، 

للِنِيّ  قابلة   الفيسيولوجينة غير  فالقوانيّ  شأنها شأن قوانيّ    ،وفوق كل شيء جهازها العصب، 
والنجوم فنحن    ،الأفلاك  ثم  ومن  محلها،  الإنسانينة  الرنغبات  إحلال  الإمكان  في  فليس 

لقبولها كما هي النساء  .مضطرنون  تبعًا لطبيعتهنن، دونأن    فعلى  أهلي  ت أه ن  يحاولن أن    ي  نأمنِيّأ 
أسْمأى من دور الرجال فعليهن  ألا يتخل يّأ عن   ،تقليد الذكور، فإنن دورهن  في تقدنم الحضارة 

 .  ")1(وظائفهنن المحد دة
من   خ لقت  التي  الفطرية  الوظيفة  على  تمرد  والمهنية  الوظيفية  للأعمال  المرأة  فخروج 

 ." )2(ما لا يتناسب مع تكوينها الجسدي والنفسيإلى  أجلها، وسعي منها 
من  أن    كما الطبيعة  عليها  فرضته  مع  الرجل  بجانب  للعمل  الخروج  تكليفها  في 

العدل   مقتضى  فإن  للمرأة،  البيّ  الظلم  من  لهو  والتربية؛  والرضاعة  والولادة  الحمل  واجبات 
أعمالاً أن    والمساواة المرأة  تكلف  الحمل    لا  مهام  بجانب  تثقل كاهلها  البيت  خارج  أخرى 

به  المتعلقة  الرزق والمشاق  العمل واكتساب  ت ناط مهام  الأولاد، بل  والولادة والرضاعة وتربية 
النشء وتربية  والولادة  الحمل  أثقال  من  المرأة  به  مما كلفت  الظهر  هو خفيف  إذْ   ؛ بالرجل؛ 

 
 (.115( نقلا عن عمل المرأة في الميزان )ص: 1)
 253 -252( انظر: الإسلام وقضاي المرأة للبهي الخولي، ص 2)
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 .)1( وبِذا يتحقق العدل وتحصل المساواة 
الشريعة لم يلزمها بالإنفاق على نفسها أو غيرها إلا في حالات خاصة، بل  أن  (  2

 . جعل نفقتها على الرجل من أب وزوج
الشريعة فلو كان   الرجل لجعلت  من شأن  المرأة كما هو  التكسب والعمل من شأن 

 .  " )2(نفقتها على نفسها كما جعلت نفقة الرجل على نفسه 
المرأة التي تعمل في وظيفة وتتقاضى راتباً كراتب زوجها أو أكثر منه أن    وإنه لا شك

البيت؛ لا تكون قوامة زوجها عليها كقوامة تلك التي ينفق عليها   وتشاركه في الإنفاق على 
 زوجها؛ فالاستقلال المادي للزوجة يعمل عمله في قوامية زوجها عليها. 

 :هذا سيكون على حساب مهمتها الرئيسةأن  (3
الأنوثة اقتضته  الذي  الرئيسة وحقها  وقد أن    ومهمتها  بيت،  وربة  وزوجة  أ ماً  تكون 
زوجها، مسؤولة عن تربية الأبناء وتدبير جاء الشرع فأقر لها بِذا الحق وجعلها راعية في بيت  

 شئون البيت ولم يفرض عليها أي واجبات خارج البيت.
العسقلاني حجر  ابن  أشار  "  إلى    وقد  المتقدم  عمر  ابن  لحديث  شرحه  عند  ذلك 

رْأأة  رأاعِيأة  فِي ب أيْتِ زأوْجِهأا، وأمأسْؤ ولأة  عأنْ رأعأي تِهأا،""  قوله  كلكم راع"، حيث قال: " إنما .)3(وأالْمأ
في    -فإن تولته تكون مضيعة    ،ما سواه غالباً إلا بإذن خاصإلى    لأنها لا تصل  ؛قيد بالبيت

 .)4("لواجبها الأهم -الغالب
يكون على حساب المهمة  أن    كالرجل لا بد   وإن خروج المرأة وتوليها الوظائف المهنية

تكون امرأة بكل ما تحمله  أن   فوظيفة المرأة أولا:  .الرئيسة التي هي واجبة عليها وحق  لها أيضاً 
 .)5(الكلمة من معنى

 
 193( انظر: الحجاب للمودودي، ص 1)
 252( انظر: الإسلام وقضاي المرأة للبهي الخولي، ص 2)
 ( تقدم تخريجه3)
 (.181/ 5( فتح الباري لابن حجر )4)
، عم  ل الم  رأة ب  يّ الإس  لام وال  دينات 253 -252( انظ  ر: الإس  لام وقض  اي الم  رأة للبه  ي الخ  ولي، ص 5)
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تكون حياة المرأة  أن    : " ينبغي-اجتماع غربي  باحثوهو    –ويقول أجوست كونت  
ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية ويفسد مواهبها  لأن  بيتية، وأن لا تكلف بعمال الرجال؛ 

 . )1(الفطرية"
الأم المكدودة العاملة التي تستغرق يومها وطاقتها في  أن    وإن التجربة لشاهدة على 

تمنح أبناءها ما يحتاجونه من رعاية شاملة ولا زوجها ما يحتاجه من  أن    تستطيع  الوظيفة؛ لا
البيت قد استنفدت طاقتها في عملها، وأصابِا من الإرهاق  إلى    سكينة وطمأنينة؛ فهي تعود

الرجل   يصيب  ما  النفسي  الحاجة والضغط  أمس  في  وتكون  والهدوء؛  إلى    الموظف،  الراحة 
ذلك أدى كل  وقد  واحتياجاتهم؟!  أولادها  مشاكل  مع  ستتعامل  أن    فكيف  الأمهات  إلى 

أبناءهم الخدم ليقوموا على تربيتهم ورعايتهم، وفي هذا إضاعة لمهمة جليلة  إلى    صرن يدفعن 
 .)2( وهي بناء الأجيال وتنشئتهم تنشئة سليمة يرضاها الشرع وتنتفع بِا الأمة

الحمل أن    فلا جرم زهدهن في  أو  الزواج  عن  النساء  بعض  عزوف  نرى  الآن  صرنا 
 .مؤثرات نجاحهن الوظيفي على القيام بوظيفة الزوجة والأم

 مناقشة الأدلة العقلية:
الأدلة بعض  قد جاءت  بنه  الاستدلالات  هذه  نوقشت  على جواز   وقد  تدل  التي 

للحاجة للعمل  المرأة  من    ،خروج  نكير  بلا  البيت  أعمالًا خارج  النساء  بعض  مارست  وقد 
الشارع، ولم يكن في ذلك مخالفة لفطرتها ولا اعتداء على وظيفة الرجل، ما دام عملها يتوافق  

تربية الأولاد وأداء واجبات  و   مع أنوثتها ولا يتعارض مع مهمتها الرئيسة من الحمل والرضاعة

 
رسالة دكتوراه للباحثة رفيدة الحبش، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس  لامية  435،  434السماوية، ص  

 بالسودان، كلية الدراسات العليا، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية.
 .165( موسوعة القرن العشرين لمحمد فريد وجدي، نقلا عن المرأة بيّ الأدين ودعاة التحرير، ص 1)
؛ موق    ف الإس    لام م    ن توظي    ف الم    رأة في المؤسس    ات العام    ة 73( انظ    ر: مش    كلة عم    ل الم    رأة، ص 2)

 ،، محمد بن سعد آل سعود87، أحمد الحصيّ؛ القوامة والعمل )القوامة والتأثير(، ص 20والخاصة، ص 
  26تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط المستهتر، لمحمد لطفي الصباغ، ص 
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 .)1(الزوج
وقد شاهد الناس من حال بعض النساء اللوات يلتحقن بوظيفة ويقمن بدوارهن في 
ذلك  البيت ومع  بوظيفة خارج  تعمل  النساء ممن لا  الأبناء، كما شاهدوا حال بعض  تربية 
ذلك   استشعرت  ما  وإذا  وزوجها  بيتها  تجاه  بمسؤوليتها  المرأة  وعي  على  فالمعول  واجباتها، 

 حاولت التوفيق بيّ واجباتها داخل البيت وعملها خارجه.
 : القول المختار

يظهر قرارهاأن    الذي  هو  الذي  الأصل  خلاف  على  البيت  خارج  المرأة  في   عمل 
تاج إليها فيها، أو أن تكون    ، وأن التحاقها بالوظائفالبيت لا يكون إلا في الوظائف التي يح 

 . هي في حاجة إلى العمل لعدم وجود من يعولها
  

 
 .257( عمل المرأة لهند الخولي 1)
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